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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   
  

   .إلى دعاة الحق وحراس الفضيلة  في كل مكان وزمان
 وفلذة ،إلى روح والدي ـ رحمه االله تعالى ـ الذي غادر الحياة الفانية

  .سطور هذا البحث كبده في مجاهيل إفريقيا يعد صفحات و
   .إلى والدتي التي لم تنس يوما الدعاء لي بالتوفيق والسداد

   .إلى أم أيمن والتي تحملت معي مشاق الغربة وجالدت مصاعب الوحدة
   .إلى أولاد ي جميعا أيمن ومعاذ وأروى ومحمد الأمين

إلى أساتذتي في الجزائر وبلاد الشام وبلاد اليمن ومن التقيت م من أهل 
  .الكنانة وبلاد الرافدين 

إلى رفقاء درب الدعوة في شرق إفريقيا وكل من ساهم في انجاز هذا 
  .البحث   أهدي هذا اهود المتواضع 
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  الشكر والتقدير
  

  .الشكر الله الذي به تتم الصالحات وهو أهل الثناء وأهل التقوى والمغفرة
ز والراعي الأول ثم الشكر لأستاذي الفاضل والمشرف على هذا الانجا

 والذي احتضنني وأنا طالب  ،لهذا المشروع الأستاذ الدكتور سعيد فكرة
في مرحلة ما قبل التدرج يوم أن كنت طالبا في هذه الكلية لمدة عام ثم لم 

يتوان أن يمد أياديه البيضاء للإشراف على هذا البحث مبديا النصح 
  .وتأييد والتوجيه وتقديم كل ما يمكن تقديمه من مساعدة 

 وكلية العلوم الاجتماعية والعلوم امعة الحاج لخضر بباتنةلجكما أُثلث 
 على ما تقدمه من مساعدات لطلاب العلم وعشاق الإسلامية بالجامعة 

  .البحث ورواد المعرفة 
وأختم شكري لأعضاء لجنة المناقشة على تواضعهم واطلاعهم على 

 القيمة وإسدائهم النصح صفحات هدا البحث وعلى إبدائهم لملاحظام
.  
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  المقدمة
لات  وشرفهم بالرسا ، وصراط الهداية،وحيداختار لعباده درب التالعالمين  الحمد الله رب

تمت تلك النبوات بنبوة محمد بن وخ، وتجنبهم سبل الغواية، لهم طرق الهدايةتبينوالنبوات 
 وتمت نعمة االله على ، وأُحكم التشريع،ن ا أُكْملَ الدي، الصلاة والسلام هاالله عليعبد 

وصحح المسار في ،صوبت عقول ذوي الحجى والأفكار في الاعتقاد  ،البشرية جمعاء
  والأخلاق  ، وتسامت السلوكيات ،العبادات وكل ما يتعلق بشؤون الناس في المعاش والمعاد

رضيت لكم الإسلام  نعمتي و عليكمتاليوم أكملت لكم دينكم وأتمم{ :قال االله تعالى 
واستظل الناس ،ام الشريعة الغراء ولقد سعدت البشرية ردحا من الزمن بأحك.1}دينا

 وما عليه فأداه على أحسن أوجه ،كلٌ عرف ماله فأخذه.مسلمهم وكافرهم بظلالها الوارفة 
  . وأكمل أداء ،

 ملغية بـذلك    ،ر والمساواة بين بني البش    ، والعدل ، في إرساء دعائم الحق     كانت سباقة  شريعة
  ، كما كانت سباقة في الحفاظ علـى الأنفـس        ، والجنسية   ، والدينية ،جميع الفوارق العرقية  

بل لقد أثبتت نجاحها في     ،يترك مجالا للشك والاام       والعقول بما لا    ،  والأموال  ، والأعراض
ولا ،ة  وفي بيئة لم تشهد حـضار       ،  وفي فترة وجيزة تحار لها العقول والألباب       ،هذا المضمار 

ولقد . والانتقام لسان الحال وسادة المقال       ، والظلم ، والتعدي ، والثأر  ، بل الفوضى ،  قانون  
،والأخلاق  يليها عمود العبادة      ، استطاعت هذه الشريعة السمحة من خلال ركيزة الاعتقاد       

 : ان قال فيها بيان العزيز المَنأمة أن تصنع  ،وآخرها تشريع العقاب والذي هو صمام الأمان     ،
 .2 }كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله           { 

  أرسله االله بالهدى ودين الحق ليظهره االله على الدين كله          ،والصلاة والسلام على النبي المختار    
 ورضـي  .3 }البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك       كم على   تركت{ : هو القائل  و

 وعملا فاسـتحقوا    ، علما  الدين  حملوا هذا  ،ن سادتنا أصحاب رسول االله الغر الميامين      االله ع 
  .رضوان االله وجنة النعيم 

                                                
  /3الآية  / ـ سورة  المائدة   1
    / 110الآية  / ـ سورة آل عمران   2
 /1968دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالثة / 88ص / 1ج/ المنذري / ـ  الترغيب والترهيب  3
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إلهية عظيمة ، لايجوز بحال من الأحوال الاعتداء عليهـا، أو           النفس البشرية منحة      :أما بعد 
اء على النفس   بل إن الشريعة الإسلامية حرمت الاعتد     .  بالإيذاء دون وجه حق       لها التعرض

قتل النفس أو مايـسمى     ولو كان المعتدي صاحب النفس نفسه ، ومن ثم حرمت الشريعة            
ولكن وحتى لا يظل تحريم قتل النفس عمدا عدوانا أمرا سلبيا ، يقتـصر علـى                . بالانتحار  

العقاب الأخروي فحسب ، نصبت الشريعة الإسلامية مؤيدات جزائية ، وعقوبات ردعيـة             
الحدية ، إلا أا تختلف عنها بأن العقوبات الحدية المقدرة واجبة           أن العقوبات   مقدرة شأا ش  

 يملـك   ،حقا الله تعالى ، وعقوبة القتل العمد العدوان والتي هي القصاص واجبة حقا للعباد               
وعقوبة القصاص ليست من مستجدات     . ورثة المقتول التنازل عنها والإبراء والعفو والصلح        

ة ، ولكن عرفتها الشرائع السماوية المتقدمة على الشريعة الإسلامية ، كما            الشريعة الإسلامي 
   .عرفتها أنظمة وفلسفات أرضية قديمة وحديثة 

 لقد تعرض النظام العقابي في الفكر والتـصور الإسـلامي   :سبب اختيار الموضوع  ـ  1
عرضت للتـشويه   التي ت  ة شأنه شأن جميع النظم الإسلامي     ،للكثير من التهجم والطعن والغمز    

 وعدم مراعاة الجانب الإنساني وافتقاده       ، والتشكيك ، ووصم هذا النظام بالقسوة والهمجية      
ولقد نالت عقوبة القصاص الحظ الأوفر من الانتقاد انطلاقا من مبـدأ            . للجانب الأخلاقي   

  في  ملحـة  فجاءت الرغبة .  تنفيذها   ت، وآليا شرعيتها ومشروعيتها، فمرورا بكيفية تطبيقها    
في هذا النظام الإسلامي، وإظهار محاسنه وبيان الحكم الربانية         التعرف على الجوانب المضيئة     

  .وعلى الصعيد نفسه بيان فشل التجارب والمدارس القانونية المعاصرة  . من وراء تشريعه 
ائر خذت حيزا واسعا في الجدل الـد أالتكافؤ والمماثلة بين الجاني واني عليه من المسائل التي    

وبين المدافعين عن الشريعة الإسلامية ، ولعل الخصوم لا ينطلقون          بين المغرضين والمشككين    
بعضها مرويات   من فراغ فيما يذهبون إليه في هجومهم العنيف ، ولكنهم يستندون إلى أدلة            

. فقهية صائبة كانت أم خاطئة      سقيمة كانت أو صحيحة ، وبعضها الآخر آراء واجتهادات          
 ، وسـلامة    مرغبة في نفس الباحث على التعرف على حجة الخصوم ومرتكز ا          فتجددت ال 

 وفي نفس السياق مدى صحة أقوال المانعين من ترتب عقوبة القصاص           . الأدلة المستند إليها    
على المسلم بقتله ذميا ، أو الرجل بقتله امرأة ، أو الحر بقتله عبدا ، أو الأصل بقتله فرعه ،                    

  .  واحدا أو الجماعة بقتلهم
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 الرغبـة   فعن للباحث ،جدامما لا شك فيه أن الدراسات المقارنة في هذا السياق قليلة وقليلة    
  . إضافة للمكتبة الفقهية والقانونية   أن تكون هذه الدراسة في
   :إشكالية البحث ـ 2
ء ،  كثيرا ما يتردد كلام عن اهتمام الشريعة الإسلامية بالنفس البشرية،وصيانتها للـدما           ـ 

والأعراض ، والمهج ، ولكن نجد في المقابل أا شرعت الحدود والقصاص بارتكاب بعـض               
  .حفظ النفس وحماية الأرواح؟أليس في ذلك تناقض واضح مع مبدأ . الجرائم 

لقد حفلت نصوص الشريعة الإسلامية،وكتب الحضارة الإسلامية بما يؤكد مكانة أهـل            ـ  
ف نجد من يقول أن نفس الكافر لا تكافؤ نفس المـسلم ،             الذمة في اتمع الإسلامي ، فكي     

  .،ويبقى المسلم حرا طليقا؟من ثم يسقط القصاص عن المسلم بقتله كافرا بحجة عدم التكافؤ 
 بـل   والواجبات،في الحقوق    وبين أخيها الرجل     ، بينها ى، وسو لقد أكرم الإسلام المرأة   ـ  

 فلم يـذهب إذا بعـض علمـاء         المرأة،ق  لشريعة سباقة في إرساء دعائم حقو     ولقد كانت ا  
الشريعة إلى سقوط القصاص على الرجل بقتله المرأة ؟ أليس في ذلك إهدار لكرامـة المـرأة              

  وآدميتها ؟ 
لم تكن الشريعة الإسلامية بدعا من التشريعات السماوية في إقرار ظاهرة الرق ، ولكن لم               ـ  

 مع الظاهرة ، ولكن نجد من الفقهاء مـن     في سن تشريعات التعامل   تسبق الشريعة الإسلامية    
أليس في ذلـك إهـدار      . يقول بسقوط القصاص على الحر بقتله عبدا بحجة عدم التكافؤ           

  . لأنفس الرقيق ؟
المبادئ التي تميزت ا الشريعة الإسلامية ، ولكن أين هذا المبـدأ    من أعظم     مبدأ المساواة ـ  

القاتلـة ؟ ،  ي النفس البشرية الواحدة اموعة من مسألة قتل الجماعة بالواحد ؟ وهل تساو    
على ارتكاب الجرائم مالأ الأفراد   لا يت حتى  ،أم أن ذلك مدعاة للمحافظة على النفس البشرية         

  .  ثم يتخذون ذلك التمالؤ ذريعة للفرار من عقوبة القصاص ،
 بذلك ، ولكن     مطلوب في الشريعة الإسلامية لتظافر الأدلة       مما لاشك أن بر الوالدين أمر      ـ

 مانعا من موانع القصاص عند إقدام الأب على قتل ابنه عمـدا             الأصليةهل يمكن أن تكون     
ولعل في طوايا وثنايا هذا البحث المتواضع إجابة على جميع تلـك التـساؤلات              . ؟  عدوانا  

 وكشف لجميع الحجب التي ترخي سـدولها        وإزالة لكثير من اللبس الذي يكتنف الموضوع      
  .لة على المسأ
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من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث رغـم   : الصعوبات التي واجهت البحث ـ  3
تلك الأيادي البيضاء الممدودة له من قبل مشرفه وإدارة الكلية المنتسب إليها إلا أن مكثي في                
بلاد غير عربية يعم فيها الجهل والفقر حال دون إيجاد مراجع في القانون والفلسفة والتاريخ               

  من هذا البحث مما جعلني أبحث عنها       الفصل التمهيدي  كنت بأشد الحاجة إليها في       والأدب
في مكتبات جمهورية مصر العربية أثناء مروري بالقاهرة المحروسة رغم وجازة وقصر مـدة              

وهذا ما يؤدي إلى عدم ترابط بعض أجزاء البحث  أو اختلاف نسخ المراجع التي                الإقامة ا 
الجرائم ولولا فضل   الباحث صعوبة في الإحصائيات الدقيقة عن نسبة        أرجع إليها كما وجد     

االله علينا الذي من علينا بنعمة شبكة المعلومات التي وفرت على الباحثين الكثير من الجهـد                
   . حيث وفّرت هذه الشبكة للباحث الكثير من الإحصائيات والدراسات والتقارير 

  إلى وقد قسمت البحث    والمقارنة ف والتحليل منهج الوص لقد سلكت    :البحثـ منهج    3
فمنهج الوصف يعتمد الباحث فيه على سرد المـسائل  . فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية   

 على   ومسألة والقضايا كما هي من مصادرها الرئيسية ومظاا ويعول الباحث في كل قضية           
  .مراجعها الأساسية 

م المـذعن أو الناقـل   كل المسائل موقف المسلٌّ وأما منهج التحليل فإن الباحث لا يقف أمام         
كما يبدي الباحث رأيـه إذا اقتـضى   . ولكن يعمل رأيه فيما يراه مخالفا للصواب        ، المتفرج

كما استلزم الأمر من الباحث أن      .الأمر في الترجيح بين اجتهادين فقهيين بما يحقق المصلحة          
 إذا  و،  والترجيح  إما بالرد والمناقشة    ، صرةيقف عند الكثير من القضايا والمسائل الفقهية المعا       

تعلق الأمر بشبهات وغيرها فيجتهد الباحث في تفنيد الشبهات والرد عليها بكل ما يستطيع              
وافت حجـج   مبينا عوار الشبهات وتساقطها،  ،الباحث أن يرد ويدافع عن الشريعة الغراء        

صيل العلمي ومطالعته فيمـا كتـب        ثم برصيده في التح    ،مستعينا باالله تعالى أولا    .أصحاا
 فالحكمة ضآلة المؤمن فأين وجدها فهـو أولى         ،الآخرون ولو كانوا من المخالفين في المعتقد      

  .ا
قـانون العقوبـات      و  الأربعـة   السنية فقد قارنت بين المذاهب الفقهية    ،وأما منهج المقارنة    

  .بين سبب ذلك للمقارنة أُ وإذا لم أجد مجالا  ،حيثما تسنت الظروف للمقارنة،الجزائري 
   .وقد وزعت هذه الأطروحة على فصل تمهيدي وأربعة فصول 
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أربعة لوضعي وقد وزع على     في العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون ا      :  الفصل التمهيدي 
   :مباحث

  . هذا المبحث تعريف العقوبة وتناول : المبحث الأول
  .وبة  فقد تناول مشروعية العق :المبحث الثاني

 الحكمة و الهدف من العقوبة في كل من الـشريعة الإسـلامية والقـانون               المبحث الثالث  
  .الوضعي

 وكان الكلام فيه عن خصائص العقوبة في الشريعة الإسـلامية والقـانون             المبحث الرابع  
  .الوضعي 

لى  واشتمل ع  ، في أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي         :الفصل الأول 
وقد رأى الباحث أن يعرض لذكر العقوبات في الشريعة الإسلامية تمشيا مـع             ثلاثة مباحث   
بات حدية   حيث ورد ذكر عقوبة القصاص ، فوجب أن يبين أن هناك عقو             ، عنوان البحث 

بـة الوحيـدة في الـشريعة    العقوظن أن القـصاص  حتى لا ي  ، وأخرى غير مقدرة  ،مقدرة  
 وأما بقية   ، للإنسان   الإلهيةريمة نكراء ، واعتداء صارخ على المنحة        باعتبار القتل ج  الإسلامية،

والـتي لا يجـوز   ، ضرب من الحرية الشخـصية      باعتبارها ،الأفعال المنكرة فلا عقوبة عليها    
   .  أربعة مباحثوتوزع هذا الفصل على . التعرض لها 

 ووزع  ،حقا الله تعـالى    والواجبة   ،وكان الكلام فيه على العقوبات الحدية      : المبحث الأول 
 مراعيـا الاختـصار    مستقل، حيث تعرض الباحث لكل حد في مطلب      .على سبعة مطالب    

توبة ، والجهـل والإكـراه و       كأثر ال ،والإعراض عن كثير من القضايا التفصيلية في الحدود         
 أن العقوبات الحدية ليست من صلب الموضـوع          في ذلك  والسبب. التقادم وتداخل الحدود  

  . بدون موجب  تطويل التفاصيل والجزئياتفالدخول في
وقـد وزع   والمتمثلة في التعزير     ، فكان الكلام فيه على العقوبات الغير مقدرة          المبحث الثاني 

  .تعريفا وتأصيلا وتقسيما ،المبحث على خمسة مطالب
عقوبة مقدرة شرعا واجبة حقا     ك،تناول فيه الباحث عقوبة القصاص       فقد ،   المبحث الثالث 

إذ أن مقتضى القياس أن تقدم ، وقد تعمد الباحث تأخير الكلام عن عقوبة القصاص          .د  للعبا
 ـ، ولكن و من أجل التسلسل والتناسق بين أجزاء الموضوع أَ          على العقوبة الغير مقدرة      ر خ

  . مطالبثمانية المبحث على  هذا زعوقد و.الباحث الكلام عن عقوبة القصاص
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 والحكمة من   ، وبيان أدلة مشروعيته   ،غة واصطلاحا اص ل من خلال هذه المطالب عرف القص     
وجد الباحث نفسه    ،    المغرضين والمتشككين   محل انتقاد بعض   ولما كان القصاص    ،مشروعيته
 من أجل   ، وفي الشرائع السماوية   ،  لسوق تاريخ عقوبة القصاص عند الأمم الأخرى        مضطرا

 للحفاظ   ، في تشريع عقوبة القصاص   بيان أن الإسلام لم يكن بدعا من التشريعات السماوية          
. ت و تم الرد عليهـا ، وعلى الصعيد نفسه عرض الباحث جميع الشبها   على الأرواح والمهج    

 عن موجبات القصاص والمتمثلة في القتل ، ولمـا           للكلام  بأكمله امطلب  الباحث صصكم خ 
 ، تعـرض   ولكن يتنوع بتنوع نية القاتل وآلـة القتـل        ،كان القتل ليس على وزان واحد       

مذاهبها  بمختلف    في كل من الشريعة الإسلامية     ،الباحث لأنواع القتل الثلاثة تعريفا وتأصيلا     
 ةالقصاص، وخاص  كما تطرق الباحث لشروط استيفاء       . وقانون العقوبات الجزائري   ةالفقهي

ة في كل من الشريعة الإسـلامي  وصفة القتل  ، وأولياء المقتول ،تلك الشروط المتعلقة بالقاتل 
  .وقد حدد مجال القانون بقانون العقوبات الجزائري ،والقانون الوضعي 

 وذلك بسبب    ، تعرض الباحث لأنواع العقوبات في القانون الوضعي       وفيه     :المبحث الرابع 
منهج المقارنة الذي التزمه الباحث في رسالته بين كل من الـشريعة الإسـلامية والقـانون                

  .الوضعي 
 وهو موضوع البحث وفيه سـتة       تكافؤ في وجوب القصاص بالنفس       في ال  :الفصل الثاني   

  .مباحث
 وتحرير محل التراع في المعنى المراد        ،  في تعريف التكافؤ في اللغة والاصطلاح       :المبحث الأول 

  . بالتكافؤ في وجوب القصاص بالنفس 
اتـل   كـل مـن الق     في الـدين بـين    تناول الباحث فيه التكافؤ والمماثلة        :المبحث الثاني 

 بينت مكانة الـذميين في      ،وقبل بيان مذاهب العلماء في التكافؤ بين المسلم والكافر        .والمقتول
 فمرورا بجميـع     ، اتمع الإسلامي منذ زمن النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام          

    بوية  والسنة الن  ،ما ذلك البيان بأدلة من الكتاب العزيز      مراحل وأزمنة الحضارة الإسلامية مدع
   . واعترافات أساطين الفكر الغربي ،آثار السلف والحوادث التاريخية و ،الشريفة
 لقضية المرأة والـتي  تعرض الباحث  ، وعند الكلام على التكافؤ في الجنس  :الثالثالمبحث  

ـ الحـضارة  والتي لا يزال الجدل بين المعسكرين والحـضارتين   ،تعتبر من المسائل المعاصرة 
الحضارة الغربية ـ قائما إلى يومنا هذا ، بل لعله شهد منعرجات خطيرة وحاسمة  الإسلامية و
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 فاضطر الباحـث إلى     ، ورقابة دينية أو اجتماعية    ،تطمح إلى تجريد المرأة من كل قيمة خلقية       
 ثم بيـان حقوقهـا في الـشريعة         ،عرض تاريخي موجز عن تاريخ المرأة في الثقافات المغايرة        

  . كل ذلك التأصيل الشرعي ،مراعيا في الإسلامية
 وقبل الكـلام عـن    ،ن مسألة التكافؤ بين الحر والعبد وكان الكلام فيه ع :الرابعالمبحث  

لجأ الباحث إلى مقدمة عرض فيها مسألة الرق من منظور تاريخي           المسألة من الناحية الفقهية     
 الظـاهرة مـن   لائية لاستئصاوكيف تعامل معها الإسلام كواقع موجود أولا ، وحلول    ،

 لتعامـل   ا عارض ، والتعامل بالمثل مع القوى المناوئة      ، الوجود ضمن قاعدة المصالح والمفاسد    
 وما ترتب على ذلك مـن نتـائج          ،  وخاصة في القرنين السابقين     ، الحضارتين مع الظاهرة  
  . وخاصة القارة السمراء  ،وخيمة على البشرية

  ، تناول الباحث مسألة قتل الجماعة بالواحـد      وفيه  : التكافؤ في العدد      :الخامسالمبحث  
 ثم   ،  حتى لا يكون التمالؤ والاشتراك ذريعة للقتل وارتكاب الجريمة          ،  بالجماعة وقتل الواحد 

 لا يكـافئ     والواحـد   الواحـد   تكافئ بحجة أن الجماعة لا   ،   النجاة من العقوبة   والهروب  
  .الجماعة

مانع من ترتب  وهل الأبوة  ،بين الأب وابنهالتكافؤ وفيه تناول الباحث  : المبحث السادس   
 أم تقف    ،  الأمهات والأجداد  الأصلية تتعدى ؟ وهل     مطلقا العقوبات على الأب بقتله فرعه    

   .عند الأب فحسب ؟
وحتى لا لبحـث،  المقدمات والتوطئات لما لها من الأهمية في موضـوع ا          إلى تلك وإنما لجأت   

 ،أة ، أو بين المسلم والكافر ، أو بين الحـر والعبـد  يتناول موضوع التكافؤ بين الرجل والمر   
و التأسـيس    إرساء دعائم الكرامة الإنـسانية،     بعيدا عن روح التشريع ومبادئ الشريعة في      

طئـا تتحمـل    الفعلي للمبادئ  حقوق الإنسان ، ومن ثم تفهم بعض الاجتهادات فهما خا            
   . الشريعة السمحة تبعاته

 ، أو  أو الجـنس  ، فيما يتعلـق بالـدين    لتكافؤـ سواء    من مسائل ا   مسألة كل   إذ أعرض و
نـاقش   وأُ  ، المعتمدة مع أدلته   من كتبه    في كل مذهب فقهي   ـ    أو الأبوة   ، أو الحرية العدد،
أودليلين رجح بين قولين     وإذا اقتضى الأمر أن أُ     ،من خلال ردود المخالفين   مذهب  كل  دليل  
، أو الـرد    توضـيح ال بالبيـان و   كما لا يفوتني أن أقف عند بعض الاستدلالات       .رجحت
كما عرضت لاجتهادات المعاصرين في مسألة قتل المسلم بالكافر وبيـان راجـح             .والمناقشة
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 الفقهية السنية   ب بالمذاه  فيما طرح من مسائل فقهية     كتفى الباحث  وا .وأصوب الآراء فيها    
ن وجد فيه ذكر    إ بقانون العقوبات الجزائري     مقارنتهاثم  ،الأطروحةفي جميع مراحل    الأربعة  

للمسألة ، وإن لم يوجد فيين السبب في عدم ذكر المسألة ب.  
 سواء المتفق عليهـا أو       ،  إثبات القصاص   للكلام عن وسائل    خصص وقد  :الثالثالفصل  

 ثم وسائل إثبات عقوبة الإعدام في قـانون العقوبـات           ،المختلف فيها في الشريعة الإسلامية    
  .وضوع عقوبة القصاص  لما لها من تعلق بم، الجزائري

 وبما أن   ،عند سقوطها العقوبات البدلية لعقوبة القصاص       الباحث  تناول فيه و  الرابعالفصل   
 بين الباحث مسقطات القصاص عموما       ، فقد  عقوبة القصاص لا تسقط بعدم التكافؤ فقط      

بيـان   ويعـود سـبب    .في الشريعة الإسلامية وانقضاء عقوبة الإعدام في القانون الجزائري 
 إذ لا يتصور    ،العقوبات البدلية والتبعية لعقوبة القصاص ليتكامل الموضوع شكلا ومضمونا        

 ويبقى حرا طليقـا دون   ،يفلت من  العقوبة من ارتكب جناية القتل بسبب عدم المماثلة       أن  
فإن العدل والذي هو من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية يقتضي أنـه           ما تبعات ، ومن ثم      

وهو  ،قوط القصاص يجب أن يعاقب بعقوبات أخرى كالدية والكفارة والتعزير         وفي حال س  
  .مابينه الباحث بشكل تفصيلي في الشريعة الإسلامية 

              كما اعتمد الباحث على رواية حفص عن عاصم في معرض الاستدلال والآيات  تضعو 
   جرا     تبين قوسين مميزين وخكما  . المعتمدة ث ألا وهي كتب الحدي    ، الأحاديث من مضا 

  والمراجـع  ،على أمهـات الكتـب     الواردة في البحث معتمدا في تراجمهم        للأعلامترجمت  
  .يةالتاريخ

الموضوع الذي تتطرقت إليه ليس جديـدا علـى          مما لاشك فيه أن   :  الدراسات السابقة   
 ولا تفسير ولا حديث إلا وحوت       ، فلم يخل كتاب فقه    ،بحثا معمقا مطولا   بل بحث    ،الساحة

 ولكن الجديد في البحث هو مراعـاة تلـك        . نياه الكلام عن الحدود والديات والقصاص       ث
والتطور العلمي الذي ألقى بظلاله على الكثير من المسائل الفقهية           ،التغيرات الهائلة في الزمان   

 لكفة لصالح المخالف في المعتقـد ، وخاصة في عالم رجحت فيه ا    ،والتي منها مسألة البحث     ،
وأمهات المراجع   في المذاهب الفقهية الأربعة       رجعت للمطولات من كتب الفقه     ومن ثم فقد  

 في هذا الـسياق   الرجوع إلى الدراسات المعاصرة      كما لم يفتني      .تفسير وشروح الحديث  وال
وغيرهم مـن  و كتاب العقوبة للشيخ أبي زهرة    ،كالتشريع الجنائي للشهيد عبد القادر عودة       
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فقد زار الباحـث      الانترنتأما المنشور على صفحات     .طبوع  هذا فيما يخص الم   ،الباحثين  
كثيرا  ت وقد وقف  ، وخاصة موقع الأمم المتحدة لمتابعة مؤتمرات مكافحة الجريمة        ،ة مواقع   عد 

ليستقي منه معلومات حـول الظـاهرة       عند المؤتمر الحادي العشر والمنعقد أخيرا في بانكوك         
 وأهم   .ول تلك السبل والتي باءت بالفشل الذريع       وما قيل ح   ، وسبل مكافحتها   ، الإجرامية

 ولم يكن موقع الأمـم المتحـدة         .الإحصائيات وإن كانت لا  تمثل حقيقة حجم الظاهرة        
  ولكن اطلعت على الكثير من المواقـع         الذي استقيت منه المعلومات حول الجريمة ،       الوحيد

 بخـصوص   و  .بية و الإسلامية     في الدول العر   لمراكز مهتمة بالشأن نفسه أو وزارات العدل      
أطروحة الدكتوراه   والرسائل   لعل أبرز تلك الدراسات    ف ، والأطروحات ةالدراسات الأكاديمي 

بعنوان القصاص للباحث الدكتور هاني السباعي حاز ا الباحث درجة الدكتوراه من جامعة          
 للباحـث   لعمـد جناية القتـل ا    رسالة الماجستير الموسومة بعنوان      وكذلك  ، لندن المفتوحة 
 ورسالة الماجستير الموسومة بالجناية على الأطراف في الفقه          الدين عبد الحميد،   مالدكتور نظا 

وأخـيرا رسـالة الماجـستير        ، الإسلامي للباحث الدكتور نجم عبد االله إبراهيم العيساوي       
 ـ             الموسومة ة  بالمماثلة  في القصاص فيما دون النفس للباحث عبد الحكيم بوزايـدي والمقدم

 ولكن الجديد الذي أخال وأحـسب         م2002بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر سنة       
أنني أضفته تلك المقارنة بين القانون الوضعي الجزائري والتشريع السماوي في مجال العقوبـة              

 وتعزيز البحث بشهادات لأساطين الفكر الغربي عـن فاعليـة           .عموما والقصاص خصوصا  
 والـتي   الإحـصاءات مجال ظل عرضة للهجوم والتجني وكذلك تلـك         التشريع الإلهي في    

 وأخيرا  محاولة ترجيح بعض الآراء بعد عرض جميع          استغرقت مني وقتا طويلا وجهدا كبيرا     
 وروح التشريع والمقاصد يتماشىالأقوال مراعيا خصوصية الزمان والتطور العلمي وبما يتفق و 

 الجهد  هذاوأن  ولكن مازلت اعترف بالتقصير       . وعمومات النصوص    العامة للشريعة الغراء  
  .ما هو إلا جهد المقل  واالله نسأل التوفيق والسداد والإخلاص 

 بعد رحلة طويلـة في      وختم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات يراها الباحث ضرورية        
  . العالم البحث في ثنايا الكتب القديمة والمعاصرة 
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ة في الشريعة العقوب:  الفصل التمهيدي 
أربعة  الإسلامية والقانون الوضعي وفيه

   :مباحث
  تعريف العقوبة : المبحث الأول  
  مشروعية العقوبة :الثانيالمبحث    
الحكمة من العقوبة في الشريعة والقـانون        :الثالثالمبحث    

  .الوضعي
خصائص العقوبـة في الـشريعة والقـانون         :الرابعالمبحث   

   الوضعي
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:وفيه ثلاثة مطالبتعريف العقوبة :  المبحث الأول   
 حيث إن الجريمة ،لقد عرفت البشرية منذ فجر تاريخها الأول في هذه المعمورة الجريمة: تمهيد 

خلد القرآن الكريم تلك الجريمة النكراء في   وقد،كانت مرافقة للوجود الإنساني  في الكون
 {: وقعت جريمة قتل قال تعالىاوجعل لمرتكبها جزءا من العذاب أينما وحيثم ،كتابه العزيز

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الْآخرِ قَالَ 
لَئن بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَيك  اللَّه من الْمتقينلَأَقْتلَنك قَالَ إِنما يتقَبلُ 

لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمين إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ 
ج كذَلارِ والنينماءُ الظَّالز رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعولما . 1}  فَطَو

 ، يحملون إليها هداية االله تعالى،اقتضت عناية االله تعالى بالبشرية تعهدها ببعثة أنبياء ورسل
 ممالا شك فيه أن تكون ه فإن،بموجبها وتسيِر حياا ،وشرائع تسير على وفقها،المبين  ونوره 

 والتي يعمل ا الأنبياء  ، هذه البشريةة لحياالمنظمةالعقوبات واحدة من جملة تلك الشرائع 
ا على ويمالناسطبقووولوغهم في محارم االله ، في حالة ضعف الوازع الديني بين جنابا 
 وهي أن هذه العقوبات ،مة أخرى غير أنه ثمة مسل. وارتكام للمحظورات الشرعية،تعالى

 وكل أمة وكل زمان ومكان ، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل مرحلة،تختلف من أمة لأخرى
.2}  لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً {:لقوله تعالى  

 ة والمـسؤولي  ة كثيرا من الذين كتبوا وأرخوا لتاريخ الجريمة والعقوب        كما يلاحظ الباحث أنّ   
 ـ أهملوا إهمالا  و . وصف اتمعات الأولى بالبدائية والهمجية      في اشتطواقد  لجنائية  ا  دور  ا تام

 بدائية وهو الأصل، والشذوذ    ت ولو كان   ، النبوات والرسالات السماوية في تنظيم اتمعات     
هو الابتعاد عن منهج االله تعالى واختراع مناهج ووضع قوانين بشرية  لا تلـبي طموحـات           

 والأصل الذي يجب أن يؤمن به كل شخص مسلم هـو أن االله               .ولا تسعد الناس  البشرية  
 وعلمه النطق وأسماء الأشياء حيـث       ، عليه السلام خلقه في أحسن تقويم      آدمتعالى منذ خلق    

ة فَقَالَ  وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائكَ       { : يقول االله تعالى في محكم التتريل       
                 ـتأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملا ع كانحبقَالُوا س ينقادص متلاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسأَن

                                                
  30-29- 28- 27الآيات / سورة المائدة 1 - 

 / 48الآية / ـ سورة المائدة  2
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أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم     الْعليم الْحكيم قَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم فَلَما أَنبأَهم بِأَسمائهِم قَالَ            
  .1}غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ 

 كما يزعم أصحاب ،ا وليس مشوها ولا حيوان،وقال تعالى في شأن خلق الإنسان خلقا سويا     
وقال  .2 } خت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين      فَإِذَا سويته ونفَ   { :نظرية النشوء والارتقاء  

  .3} لَقَد خلَقْنا الْأنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ{ : تعالى
ومن المسلمات والبديهيات أيضا في عقيدتنا كمسلمين أن االله تعالى تعهد هذه البشرية برسل             

إِنا أَرسلْناك بِالْحق   { حيث قال تعالى     ورسالات وما من أمة إلا وقد خلا فيها رسول أو نبي          
يرذا نيهإِلَّا خلَا ف ةأُم نإِن ما ويرذنا ويرش4}ب.  

وخاصة ،ذين انجروا وراءهم من أبناء المسلمين       لللهؤلاء الماديين و  : وأخيرا فإن الباحث يقول     
إن مذهبكم هذا يقتـضي أحـد    ،عأولائك الذين كتبوا في علم القانون والسياسة والاجتما       

  .أمرين وكلاهما باطل ومحال 
أن وصفكم للإنسان الأول بتلك الأوصاف يقتضي أن آدم عليه السلام وذريته من              : الأول

بعده إلى حين وجود الدولة ونشوء المدنية كانوا على الوصف الذي تصفون به الإنـسان في    
 وقـد أسـلف      ،  كتاب االله تعالى   بدايات حياته وهذا باطل ومنفوض بنصوص صريحة من       

  .الباحث ذكرها 
 أن مذهبكم في الوجود الإنساني يستدعي أن ثمّ جماعات بشرية ذات أصول مختلفـة          :الثاني  

 حيث يتفق جميع العقلاء      ،  وهذا باطل ومعارض لجميع الملل والأديان       ، عن آدم عليه السلام   
   .على أن أصل البشرية جميعا هو سيدنا آدم عليه السلام

ومن هذا المنطلق نجد الكتاب المعاصرين قد سلموا قياد أمورهم لهذه النظرة الماديـة البحتـة      
للوجود الإنساني ومن ثم أطلقوا العنان لأقلامهم أن تصف الإنسان بتلك الأوصاف الـتي لا   

  .تتفق ومبدأ التكريم الإلهي له 
  
  

                                                
  /33 -32-31آيات  /  سورة البقرة  1 -
  /29آية / سورة الحجر ـ2 
  /4آية /سورة التين ـ3 
 /24آية /  السورة فاطر ـ4 
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  :تعريف العقوبة لغة  :المطلب الأول 
اعتقب الرجل خيرا وشرا بما فعله سواء ، والألم العقوبـة ، وعاقبـه        قال  صاحب اللسان و    

  .1أخذه به: بذنبه معاقبة معاقبة وعقابا 
  :تعريف العقوبة اصطلاحا : المطلب الثاني 

الحدود زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ماحظر         ( : بقوله   2رفها الإمام الماوردي  ع
   .3)وترك ما أمر

ا العقاب والإيلام الذي يتعقب به جرم سابق ( رفت العقوبة وفي التوقيف ع4)بأ.  
لم تميز في العقوبة بين مـاهو مقـدر شـرعا            الباحث على هذه التعاريف أا       هومما يلاحظ 
 حيث تترك تقديرها لرأي أهل الحل والعقـد          ،هو غير مقدر كالتعازير     وبين ما   ، كالحدود

بة حقا الله تعالى  كالحدود والعقوبات والواجبـة حقـا           كما أنه لم تميز بين العقوبات الواج      
 ـدولا ير،ويمكن القول أن هذه التعاريف جامعة مانعة للعقوبة    .للعباد كالقصاص     أي ا عليه

 إذ نلاحظ أن     ،  ولكن قد يرد عليها اعتراض من حيث الهدف         ، انتقاض من حيث الشمول   
لم تتعرض هذه التعاريف لفكـرة       و ،كل التعاريف تدور على فكرة الإيلام والردع والزجر       

قاصد الم  من أهم   وهذه . اتمع من ارم نفسه      ة ولا حماي   ، التطهير وحماية الجاني من نفسه    
  .شرعت العقوبات لأجلها التي 

  :تعريف العقوبة في القانون الوضعي : المطلب الثالث 
 الذي يفرض باسم اتمع     بأا الجزاء القانوني  (   عرفت العقوبات في أكثر القوانين الوضعية       

   .5)على شخص مسئول عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة جزائية مختصة 

                                                
  / طبعة دار صادر بيروت لبنان 619ص / 1ج  /  مادة عقب/ جمال الدين بن منظور /  لسان العرب - 1
علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي ولقب بأقضى القضاة ولقب بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد ولد سنة : الماوردي هو - 2

رج على يديه خلق كثير وله عدة  هجرية ونشأ منذ نعومة أظفاره في بيت علم وورع وتفقه على الصيرمي وأبي حامد الاسفرايني وتخ364
تصانيف منها التفسير ومنها الحاوي الكبير شرح مختصر المزني ومنها الأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين توفي في ربيع الأول سنة 

جمهورة مصر  /مكتبة الثقافة الدينية القاهرة / 20رقم / 418ص / 1ابن كثير الدمشقي ج/ طبقات الفقهاء الشافعيين / هجرية 450
 العربية

   1994 الكتب العلمية بيروت لبنان ر طبعة الأولى دا184/ ص  / 13ج / على بن محمد الماوردي /  الحاوي الكبير - 3
تحقيق /1990/ الطبعة الأولى دار الفكر بيروت لبنان  / 518ص / محمد عبد الرؤوف المناوي /  التوقيف على مهمات التعاريف - 4

  الداية  الدكتور رضوان
 طبعة الخامسة منشورات جامعة دمشق / 285ص  / 1د عبود السراج ج/  التشريع الجزائي المقارن - 5
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جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على كل من ارتكب فعلا أو            ( كما عرفت العقوبة بأا   
  .1)امتناعا يعده القانون جريمة 

  :الب مشروعية العقوبة وفيه أربعة مط:  المبحث الثاني
  ء ت النصوص متضافرةلقد جا  : مشروعية العقوبة في كتاب االله تعالى : المطلب الأول

 والوعيـد   ، والزجر عن اقترافها   ،والنهي عنها ،   وتقبيح فعلها     ، على حرمة جملة من الأفعال    
 أو   ،  أو العقـل    ،  أو الـنفس    ،  خاصة تلك الأفعال الماسة بالدين     ،الشديد للمتجرئ عليها  

 م االله حيث حر.اصطلح عليه عند الأصوليين بالضروريات الخمس   أو ما   ، أو المال   ، العرض
 .أو معنويا كالقذف    المساس ماديا كالزنا وما شاكله ،     كل مايمس بالعرض سواء كان ذلك       

 وبخـصوص تحـريم     .2}ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سبِيلاً       {: حيث قال تعالى    
إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلَات الْمؤمنات لُعنـوا   {: قذف قال الحق سبحانه وتعالى      ال

     يمظع ذَابع ملَهو ةرالْآخا ويني الدوفي السياق ذاته لقد حرم االله تعالى الكفر والردة لما         .3}ف
لُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير          يسأَ{فيه من افتئات على الدين قال تعالى      

                رةُ أَكْبنتالْفو اللّه ندع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللّهن سع دصو
نكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ ومن يرتدد منكُم عن           من الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتلُو    

         مارِ هالن ابحأَص كلَئأُوو ةرالآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كلَئفَأُو ركَاف وهو تمفَي ينِهد
   . لما فيه من زهق للأرواح وإفساد في الأرض البغي عن  وى االله تعالى4}فيها خالدونَ

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحـق               {:قال تعالى   
وزجـر االله    .5}واْ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ     وأَن تشرِكُواْ بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَن تقُولُ         

 بغير وجه حق فكأنما     ى نفس    وجعل من اعتدى عل    ،تعالى عباده عن قتل النفس  بدون حق       
ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالحَق ومن قُتـلَ           {: فبعد أن قال تعالى      .قتل الناس جميعا  

 من {: قال تعالى  .6}فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا          مظْلُوما  
                                                

طبعة دار المطبوعات  / 36ص / والدكتور فتوح عبد االله الشاذلي / دكتور علي عبد القادر القهوجي /  علم الإجرام وعلم العقاب - 1
   /1982 طبعة عام 667ص/  الدكتور محمود نجيب حسني ) القسم العام ( عقوبات  شرح قانون ال2001الجامعية الإسكندرية 

 32 سورة الإسراء آية - 2
  23سورة النور آية  3
   217  آية سورة البقرة- 4
  33 سورة الأعرف آية - 5
 33سورة الإسراء أية  6
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أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنمـا                  
لَ النيعاًقَتمج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نميعاً ومج 1}اس.  

ولكن مع هذه النصوص الصريحة على حرمة هذه الأفعال والوعيـد الـشديد لمرتكبيهـا               
 النفوس قد تضعف لما جبلت عليه        فإنّ . الدنيا والآخرة، مالم يرد العفو الرباني        فيبالخسران  

 وقد تستولي عليها القوة     ، تنغمس في حمئة الرذيلة     قد  ومن ثم   ، من ميل إلى حب  الشهوات     
 فترتكب جميع المحظورات التي ى االله تعالى عنها ، فاقتضى ذلك نصب             ،البهيمية أو السبعية  

 وتصون بذلك أحكام الدين     ،مؤيدات جزائية تزجر ضعاف النفوس عن الولوغ في محارم االله         
  .وحدود الشرع 

  الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْـدة  {:ا بقوله تعالى  ومن هنا شرع حد الزن    
 وشـرع   .3}والسارق والسارقة ،فا قطعوا أيديهما    { : وشرع حد السرقة بقوله تعالى       .2}

ولَه ويسعونَ في الْأَرضِ    إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورس     {: حد الحرابة عملا بقوله تعالى    
  .4}فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الْأَرضِ 

  :مشروعية العقوبة بالسنة النبوية الشريفة : المطلب الثاني 
 ،إقامة الحدود عند انتهاك حرمات االله تعـالى       لقد وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب        

 كما كـان التطبيـق      . وحفظا للأموال   ،  وحقنا للدماء   ،  وصيانة للأعراض  ،حماية للفضيلة 
الفعلي لرسول االله صلى االله عليه وسلم وإقامته الحدود على بعض أصحابه ممـن ضـعفت                

  . الحدود  فوقعوا في محارم االله تعالى أكبر دليل على مشروعية هذه،نفوسهم
 أَبو إِدرِيس عائذُ اللَّه بن عبـد        أخبرني قَالَ   6الزهريعنِ   في صحيحه    5روى الإمام البخاري  

7اللَّه    تامالص نةَ بادبلَـةَ          - االله عنه    رضي - 1 أَنَّ عاءِ لَيقَبالن دأَح وها ، وردب هِدكَانَ شو 

                                                
 32آية المائدة  سورة - 1
  2سورة النور آية - 2
  38آية /  المائدة- 3
    33رة المائدة  آية    سو ـ4

 هجرية فقد بصره في 190الإمام الحجة الثبت المحدث محمد بن إسماعيل  بن ابراهيم بن بر دزبة أسلم جد أبيه على يد اليمان والي بخارى ولد سنة : البخاري ـ  5
والري وبغداد والكوفة والبصرة  ومكة والمدينة ومصر والشام روى عن صغره ورده االله عليه سمع الرواية في بخارى من جماعة من الشيوخ ثم ارتحل إلى بلخ ونيسابور 

ص / 12ج / الذهبي / سير أعلام النبلاء /  هجرية 265خلق كثير وروى عنه خلق كثير كالترمذي وأبي حاتم له عدة مصنفات أبرزها الجامع الصحيح توفي سنة 
391 / 

تقريب التهذيب /  هجرية 125م بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته توفي سنة  هو محمد بن مسل"ابن شهاب : ابن شهاب الزهري ـ   6
  الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت لبنان/  6315رقم / 123ص / 2ج / ابن حجر العسقلاني 

ابن الأثير / أسد الغابة /  يعد من كبار التابعين كان قاضيا بدمشق زمن معاوية رضي االله عنه وتوفي ا هو عائذ االله بن عبد االله بن عمرو الخولاني ولد عام حنين:  أبو إدريس الخولاني  7
  / 5665رقم / 8ص / 6ج / 
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  ةقَبولَ  -الْعسأَنَّ ر    صلى االله عليه وسلم      - اللَّه -       ابِهـحأَص ـنةٌ مابصع لَهوحقَالَ و :  } 
 علَى أَنْ لاَ تشرِكُوا بِاللَّه شيئًا ،ولاَ تسرِقُوا ، ولاَ تزنوا ، ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُـم ، ولاَ        بايعوني

    دأَي نيب هونرفْتت انتهوا بِبأْتوا     تصعلاَ تو، كُملجأَرو فييكُم       هرفَأَج كُمنفَى مو نفَم ، وفرعم 
         بوقئًا فَعيش كذَل نم ابأَص نمو لَى اللَّهفيع        ـكذَل نم ابأَص نمو  ةٌ لَهكَفَّار وا فَهينالد 

  . 2}فَبايعناه علَى ذَلك . » ه إِنْ شاءَ عفَا عنه وإِنْ شاءَ عاقَبه شيئًا ثُم ستره اللَّه فَهو إِلَى اللَّ
 وعدم اعتبار الألقاب والامتيازات والـسيادة       ،وفي سياق وجوب تساوي الناس في الحدود      

يجب أن تكون هذه الاعتبارات موانع في وجـه تنفيـذ             حيث لا   ، والجاه في إقامة الحدود   
 ـ صلى االله عليه وسلم فيما روته السيدة عائشة رضي االله قال.الحدود أن قريـشا   {  عنها 

_ صلى االله عليه وسـلم      _  من يكلم رسول االله      :أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا     
فكلـم رسـول االله   _  صلى االله عليه وسلم – رسول االله ب ح3ومن يجترئ عليه إلا أسامة  

 ( :ثم قام فخطب قـال )) أتشفع في حد من حدود االله   : (( فقال_ صلى االله عليه وسلم     _
يأيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سـرق      

كمـا  .4}الضعيف أقاموا عليه الحد ، ويم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها              
 وتجعل إقامتها خيرا  مـن الـدنيا    ،دوردت أحاديث في غير الصحيحين توجب إقامة الحدو       

 فقـد روى     .،كما تندب أولياء الأمور إلى إقامة الحدود على المتجاوزين من الناس           ومافيها
  صلى االله عليه وسلم ـ  أن رسول االله  ،6 في السنن الكبرى عن أبي هريرة5الإمام النسائي

                                                                                                                                          
 فتح مصر ـ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن جهر بن قيس الخزرجي الأنصاري وأمه قرة العين كان أحد النقباء بالعقبة وشهد بدرا وكل الوقائع كما شهد 1

ص / 2ج/ ابن حجر العسقلاني / الإصابة في تمييز الصحابة /  هجرية 34روى عن النبي صلى االله عليه وسلم كثيرا وهو أول من ولى قضاء فلسطين مات بالرملة سنة 
  /4497رقم / 228

  ة دار إحياء التراث بيروت لبنان الطبع/ باب الحدود كفارات رقم  / كتاب الحدود / أبو عبد االله البخاري /  الجامع الصحيح - 2
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي أمه حاضنة رسول االله صلى االله : أسامة : ـ أسامة بن زيد  3

الله ت بالجُرف عليه وسلم أم أيمن واسمها بركة اختلف الناس في سنه يوم وفاة رسول االله قيل عشرون سنة وقيل غير دلك مات ـ رضي ا
  .75ص / 1ج /الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر / أواخر خلافة معاوية وكان حب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

     3732حديث رقم / باب ذكر أسامة بن زيد / كتاب فضائل الصحابة / أبو عبد االله البخاري /   الجامع الصحيح - 4
 هجرية 215 الحافظ شيخ الإسلام ناقد الحديث ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن ولد سنة هو الإمام:  النسائي -   5

طلب العلم في صغره وارتحل في طلب العلم إلى كل من خرسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور ثم استوطن مصر حدث 
  / 76رقم / 125ص / 14ج/ سير أعلام النبلاء  / 333 سنة عنه خلق كثير كأبي جعفر الطحاوي توفي بفلسطين

واختلف في اسمه اختلافا كبيرا قيل عبد االله بن عامر  الدوسي من قبيلة الدوس بن عدنان ويعتبر من المكثرين من الرواية عن :  أبو هريرة- 6
أصحاب الفقه أسلم عام خيبر ولازم النبي صلى االله عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم كني بابي هريرة بسبب هرة كان يداعبها وكان من 

  رجل بين صحابي وتابعي استعمل على البحرين ثم عزل سكن المدينة 800وسلم رغبة في العلم وكان من أهل الصفة روى عنه أكثر من 
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وفي رواية  .1}ثين صباحا   حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض أن يمطروا ثلا          { :  قال 
 3وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس      . 2}خير لأهلها من مطر أربعين ليلة     { :أن أبا هريرة قال     

يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة وحد           {  :قال  رسول االله صلى االله عليه وسلم       
  .4}يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا 

  :عية العقوبة بالإجماع مشرو: المطلب الثالث 
 اتفقت كلمة الأمة جميعها سلفها وخلفها على مشروعية الحدود ووجوب تطبيقهـا عنـد           

 صورا لإجماعات الأمة    5 فقد ذكر ابن المنذر    . وانتفاء موانعها  ،وجود أسباا وتوفر شروطها   
ب على وأجمعوا أن القطع يج(  :حيث جاء في كتاب أحكام السراق قوله     ،على إقامة الحدود    

 وأجمعوا على تحريم الزنا وأجمعوا على أن فيه الجلد          (: ثم قال في كتاب الحدود       .6)من سرق   
 ـ رحمه االله تعالىـ8 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7)  واتفقوا أن من زنى وهو حر بـالغ  (  

 في ارض غير حرم ولا في أرض الحـرب       هغير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا مكر        
   .10)واتفقوا  أن القاذف يجلد (  :وقال في شأن حد القذف. 9)أن عليه الحد .... ..بامرأة 

                                                                                                                                          
طبعة دار / 6319رقم / 318ص / 6 جعلي بم محمد الجزري ابن الأثير/ أسد الغابة في تمييز الصحابة / هجرية 57إلى أن مات ا سنة 

  الشعب 
 دار الكتب  الطبعة الأولى4904رقم / باب الترغيب في إقامة الحد / كتاب قطع السارق / 54ص / 8ج / النسائي / ـ سنن النسائي  1

  1995العلمية بيروت لبنان 
 4905رقم  /  الترغيب في إقامة الحدباب  / قطع السارقكتاب / النسائي /  السنن النسائي - 2
عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي يكنى أبا العباس ويلقب بترجمان القرآن ولد قبل الهجرة بثلاث :  ابن عباس - 3

يه هجرية وصلى عليه محمد بن الحنفية وكان عمر يحبه ويدن68سنوات وكان يوم وفاة رسول االله ابن ثلاث عشرة سنة ومات بالطائف سنة 
  1588رقم / 933ص / 3ابن عبد البر م ج/ الاستيعاب / ويستشيره في حضور جلة الصحابة رضي االله عنهم 

الطبعة الأولى دار المعارف بيروت لبنان / ص   / 6ج / نور الدين  علي بن أبي بكر بن حجر الهيثمي /  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 4
1986   

 العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف ولد في الإمام الحافظ:  ابن المنذر - 5
ص / 14ج / سير اعلام النبلاء / 316حدود موت أحمد بن حنبل روى عن الربيع بن سليمان وحدث عنه أبو بكر بن المقرئ توفي سنة 

490 /  
 1985 الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة  / 67ص / ابن المنذر /  الاجماع - 6
   / .69 نفس المرجع ص - 7
تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام اتهد مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن أبي : ابن تيمية ـ  8

لى دمشق بعد سقوط العراق بأيد التتار عني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار  بحران وانتقلوا إ661القاسم الحراني ولد في ربيع الأول سنة 
الشيوخ وبرع في الرجال وعلل الحديث وفي عموم علوم الإسلام معقولها ومنقولها ابتلي مرات عديدة بالسجن في قلعتي دمشق والقاهرة 

  /  .80 ص   /3ج  / ابن العماد / شذرات الذهب  / 728توفي في دمشق سنة 
 .1985الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي بيروت لبنان / 129ص  / ابن تيمية /  نقد مراتب الإجماع - 9

  ./   134ص /  نفس المرجع - 10
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لن يطيل الباحث  الكلام عن التدليل        سوف:مشروعية العقوبة بالمعقول    :  المطلب الرابع   
 إذ أنه سيرجئ  بسط الكلام في ذلك أثناء الكلام         ، على مشروعية العقوبة من الناحية العقلية     

  .شروعية العقوبة عن الحكمة من م
   جاءت لجلب المصالح ودرأ المفاسدأا،لقد ثبت بالاستقراء التام لنصوص الشريعة وأحكامها

 سواء كانت ضرورية     ، اصد الشرعية يطلق عليه المق    أو ما  ،على المكلفين في العاجل والآجل    
 أن   ويجـب   ،  ومن المعلوم أيضا أن من خصائص التشريع أنه إلزامـي          .وتحسينيةحاجية   أو

 ويلتزموا السبيل الذي رسمها لهم في جميـع         ،ويذعنوا لأوامره ونواهيه  ،يخضع له جميع الناس     
، فينحرف عـن     وتنتابه لواعج الفساد   ، وبما أن الإنسان تتجاذبه قوتا الخير والشر       .سلوكهم

 كان لزاما أن توجد بجانب تلك الأوامـر والنـواهي           ،ويرتكب المحظورات جادة الصواب، 
  .سة حاميةتشريعات حار

  والقانون الوضعي   في الشريعة الإسلامية   العقوبات الحكمة من مشروعية   : الثالثالمبحث  
  :طلبانوفيه م

   فروع ثلاثةوفيهالحكمة من مشروعية العقوبة في الشريعة الإسلامية :  المطلب الأول 
بشر  حياة ال   وتنظم  ، لتسوسجاءت الشرائع   لقد   : حفظ الكليات الخمس    :  الفرع الأول   

 وتنهي  ، و ترفع الظلم عنهم وترسي العدل      ،وتحمي مصالحهم العامة والخاصة عاجلا وآجلا     
  ، ملزمة أحكام الشريعة    بالاستقراء أن  ثبت لدينا     كما .البشريجميع أشكال وصور العدوان     

نَ فَلاَ وربك لاَ يؤمنو   { : ويجب الخضوع لها من قبل الكلفين في سرهم وعلانيتهم قال تعالى          
حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا مما قَـضيت ويـسلِّمواْ                

  .1}تسليما
لم يكن بجانبه مجموعة من التشريعات       ما  ،  ونواهيه أوامرهولن يكون التشريع مطاعا منفذا في       

  عمومـا علـى     والمكلفين وتجبر الناس     ، رمة في التطبيق  ن له تلك الح   والأحكام تضمن وتؤم 
 ـ      .الخضوع لأوامره  ا ارتقـت في مـدارج الـصلاح     وبيان ذلك أن النفس البـشرية مهم

 مجبولة على فعل الشر والوقـوع في        أا إلا    ،  والعبادة سبل الفلاح ومهما سلكت   والتقوى،
ما يلجم أن يشرع من الأحكام   ومن ثم كان لزاما       ، الرذيلة وحب السيطرة والقتل والاعتداء    

 إذ علـم  ، المفاسد أو رعاية المصالح العاجلة ودرأ   ، ض والإفساد في الأر   الطغيان،النفس عن   
                                                

  .65 سورة النساء آية - 1
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خاصة الضروريات والمتمثلة في    بالاستقراء أن الشرائع إنما جاءت لجلب المصالح ودرء الفاسد          
 ـ رحمه االله  1الغزاليمد  أبو حاالإسلام يقول حجة  .الدين والنفس والعقل والعرض والمال

 ـ  لكنا نعني بالمصلحة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من: ( في هذا السياق  تعالى 
دينهم ونفسهم وعقلهم ،ونـسلهم ومـالهم ، فكـل           الخلق خمسة ، وهو أن يحفظ عليهم      

يفوت هذه الأصـول فهـو        الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما      الأصولمايتضمن حفظ هذه    
 وعقوبة المبتدع الداعي إلى  ،ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل  ، مصلحة   مفسدة ودفعها 
 به تحفـظ النفـوس ،       إذ على الخلق دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص         أفسد بدعته فإن هذا  

نا إذ بـه    وإيجاب حد الز  ،   ملاك التكليف     هي وإيجاب حد الشرب إذ به تحفظ العقول التي       
 إذ به يحصل حفظ الأموال الـتي         ، راقصاب والس ر الغ وإيجاب زج .يحفظ النسل والأنساب  

هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجـر عنـها               
 .2)يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد ا إصلاح الخلق          

المصالح المحضة قليلة وكـذلك      ( :يث يقول ح المعنى ذاته    3ويؤكد الإمام العز بن عبد السلام     
اسد مـن جهـة   المفاسد المحضة قليلة والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد والمكاره مف      

والشهوات مصالح من جهة كوا شهوات ملذات مـشتهيات ،          كوا مكروهات مؤلمات،  
سدته علـى   مفوالإنسان بطبعه يؤثرما رجحت مصلحته على مفسدته ، وينفر مما رجحت            

 ولذلك شرعت الحدود ووقع التحديد والزجر والوعيد ، فإن الإنسان إذا نظر إلى       ، مصلحته
يترتب عليها من الحدود والعقوبات العاجلة والآجلة نفر منـها لرجحـان             اللذات وإلى ما  

  .4)مفاسدها 
  علماء الشريعة على مقاصـد تاستدلالا صفحة يطوي الباحث أن  الانتقالوليس من جميل    

ستشهد بنظريات شيخ المقاصد وفيلسوفها ومحرر القـول        ي دون أن     ،  من العقوبات  عالتشري
                                                

 وبرع في علوم  هجرية وتفقه على يد إمام الحرمين الجويني450محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ولد سنة : أبو حامد الغزالي - 1
 ثم أقبل على العبادة وانقطع لها ورحل إلى الشام وبيت المقدس 484كثيرة وله مصنفات في الأصول والفقه والسلوك درس في النظامية سنة 

  /378ص / 2/ شمس الدين الذهبي / العبر / 506ثم عاد إلى بلده وتوفى ا سنة 
  1988طبعة الأولى دار الفكر  / 287ص  / 1ج/ أبو حامد الغزالي /  المستصفى - 2
عبد العبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي :   العز بن عبد السلام - 3

 إخراجه من مصر كانت له مواقف مشرفة من بعض خيانة السلاطين المماليك أدت إلى577وصل درجة الاجتهاد ولد ونشأ بدمشق سنة 
الطبقات الشافعية /  هجرية من أهم مؤلفاته كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام 660حيث تولى ا قضاء الشافعية توفي بالقاهرة سنة 

 / 1992الطبعة الثانية دار هجر للطباعة والنشر جمهورية مصر / 209ص / 8ج / تاج الدين عبد الوهاب السبكي / الكبرى  
 1990طبعة مؤسسة الريان بيروت لبنان  /  14ص  / 1ج   / العز بن عبد السلام / عد الأحكام في مصالح الأنام  قوا- 4
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 حيث وبعد بيانه لمقصد الـشارع  ،تعالى ـ رحمه االله تعالى ـ    1الفصل فيها الإمام الشاطبي
 ،مقاصـدها في الخلـق   تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ      : ( قالالحكيم في وضع الشريعة     

 أن تكـون    )الثـاني   (   .أن تكون ضرورية  ) أحدها  ( عدو ثلاثة أقسام    وهذه المقاصد لا ت   
 فمعناها أا لابد منها في قيـام        )فأما الضرورية   ( . ة   أن تكون تحسيني   )الثالث  ( .حاجية  

 بل علـى فـساد   ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة    ، مصالح الدين والدنيا  
  .2)ى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين وارج وفوت حياة ، وفي الأخر

 دون أن تفوتـه     كيفية الحفاظ على هذه الضروريات    يطلق العنان لبنانه ولسانه وقلمه لبيان       
       :والحفظ لها يكون بأمرين: (  قائلا  ةولا واردشاردة 

( انب الوجـود     مايقيم أركاا ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاا من ج          )أحدهما  ( 
  . 3)مايدرأ عنها الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاا من جانب العدم ) والثاني

فكان مـن  ( :يقول معللا المقاصد الشرعية من العقوبات والتعازير  4كما أن الإمام ابن القيم 
لنـاس  بعض حكمته سبحانه وتعالى ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بـين ا             

بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال ، كالقتل والجـراح والقـذف          
والسرقة ، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام وشـرعها              

 لمصلحة الردع والزجر مع عدم ااوزة عما يستحقه الجاني من           المتضمنةعلى أكمل الوجوه    
في الزنـا الخـصاء ، ولا في         يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل ، ولا        الردع ، فإنه لم     

هو موجب أسمائه وصفاته مـن حكمتـه         وإنما شرع لهم في ذلك ما     . السرقة إعدام النفس    
  ،  والعـدوان   النوائب وتنقطع الأطماع عن التظـالم       وعدله لتزول  وإحسانهورحمته ولطفه   

                                                
 إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي الإمام العلامة  المؤلف وكان له قدم راسخ في سائر العلوم والفنون والمعارف : الشاطبي - 1

شجرة النور /  هجرية 790اع السنة واجتناب البدع من أجل كتبه الموافقات في أصول الشريعة توفي سنة مع الصلاح والعفة والورع وإتب
   2003الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / محمد بن محمد مخلوف / الزكية في طبقات المالكية 

ولى دار ابن عفان للطباعة والنشر والتوزيع الخُبر المملكة العربية الطبعة الأ  /  ا وما بعده17ص / 2ج/ الإمام الشاطبي /  الموافقات - 2
  تحقيق وتعليق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان  / 1997السعودية 

    /18ص    / 1ج   /  نفس المرجع - 3
 المعروف بابن القيم والجوزية مدرسة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي أبو عبد االله شمس الدين:  ابن القيم - 4

 هجرية تتلمذ على 751 هجرية ومات بدمشق سنة 691في دمشق لاتزال آثارها إلى اليوم في سوق البزورية كان والده قيما فيها ولد سنة 
/ ابن كثير / البداية والنهاية / يد الكثير من علماء الشام أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية وامتحن معه وله العديد من المؤلفات في علوم شتى 

ص / 6ج/ ابن العماد / شذرات الذهب / 140 ـ 137ص / 5ج/ ابن حجر العسقلاني / الدرر الكامنة/  ـ 237ص /14ج
  ـ 168
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يؤكد ابن  كما   . ) فلا يطمع في استلاب غيره حقه      ه،وخالقويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه       
 ـرحمه االله تعالى ـ  القيم  ومـن  : (  على مبدأ التناسب بين العقوبات وجرائمها بقولـه   

 العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن ، بل مناف              ببداهةالمعلوم  
العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر ، وإن       أدنى    في   ة والمصلحة ، فإنه إن ساوى بينهم      للحكم

بلة ويقطـع   إذ لايليق أن يقتل بالق      ، ساوى بينهما في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة       
 ويقـول عـن     .1) استواء الجرائم  معبسرقة الحبة والدينار، وكذلك التفاوت بين العقوبات        

لناس بعضهم بعضا   ولولا القصاص لفسد العالم ، واهلك ا      ( :الحكمة من مشروعية القصاص     
  .2)والاستيفاءابتداء واستفاء فكان في القصاص دفعا لمفسدة التجني على الدماء بالجناية 

وفي معرض الاستدلال على وظيفة من وظائف الحدود والمتمثلة في التطهير من تبعات الجريمة              
ت في المـوت    فكم الله سبحانه على عباده الأحياء والأموا       ( :  يقول رحمه االله تعالى    .وآثامها

وحياة للنوع الإنـساني وتـشف       فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول،        تحصى ،  من نعمة لا  
  .3)للمظلوم ، وعدل بين القاتل والمقتول 

 في سرد نصوص الفقهاء والأصوليين في مسألة       الاستطراد سائل ما الهدف من هذا       يسألوقد  
ابة على هذا السؤال إن الاستطراد      إجيقول الباحث   الغاية والمقصد من تشريع العقوبات ؟  و       

  :مقصود لعدة أوجه 
  . في بيان الحكمة من العقوبات ه الباحثتوثيق الكلام  الذي قرر : أولها
عناية علماء الأمة برعاية المقاصد والاهتمام بفقهها بمختلف مـشارم الفقهيـة       بيان   : ثانيا

  . وتوجهام الاجتهادية 
بجميع مدارسه ومذاهبه للكشف عن الأسس التي يقوم عليهـا            سبق الفقه الإسلامي      :ثالثا  

  .الفقه الجنائي الإسلامي معتمدين على نصوص التشريع وروحه 
يخفى على ذي لب وعقل أن الأمن مـن أكـبر            لا : نشر الأمن والأمان   : الثانيالفرع  

بـالغ في   ومهما كان للنصوص الشرعية من الأثـر ال       النعم التي أنعم االله ا على الإنسان        
 من مؤيدات جزائيـة تـردع   اتمع  دعائم الأمان فإنه لامناص لهذا   وإرساءحماية اتمع   

الجناة وتزجر أولئك الذين تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الأنفـس بالإزهـاق وعلـى        
                                                

  1977الطبعة الثانية دار الفكر بيروت لبنان  / 79ص  / 2ج / ابن القيم /  أعلام الموقعين - 1
  /79ص  / 2ج/ نفس المرجع - 2
   80ص / 2/نفس المرجع  - 3
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الأموال بالاغتصاب وعلى الأعراض بالانتهاك ، ولقد كانت المؤيدات الشرعية سـباقة في        
 يستدل بـه علـى فعاليـة نظـام          خير ما لعل  والاستقرار  عبر التاريخ ، و      الأمن   إرساء

العقوبات في إرساء الأمن والاستقرار والتقليل من ظاهرة الإجرام تلك الإحصائيات الـتي             
في الـدول الغربيـة وخاصـة     تنشر في مواقع رسمية  لجهات ظلت تعنى بدراسة الظاهرة        

فقد جاء في تقرير لمكتب التحقيقـات الفدراليـة    بالملايينأمريكا حيث تقدر الجرائم فيها   
 1%)49إلى    % 43(  م أن عدد الجرائم المبلغ عنها قد تطور من نـسبة           2002بتاريخ  

معنى هذا أن نصف الجرائم الواقعة في اتمع لم يبلغ عنها ، هذا من جهة ، ومـن جهـة            
( م كالزنا و نكـاح المـثلين   أخرى هناك جرائم طالما أا تتم بالتراضي فإا لا تعتبر جرائ 

  وفي سياق الاسـتدلال بالإحـصائيات         .في عرفهم مباحة   وجريمة السكر فهي  ) اللواط  
 بحسب وثائق المـؤتمر     2002ولغة الأرقام فإن إحصائيات هيئة الأمم المتحدة وحتى عام          

يا وعـادة   الحادي عشر لمنع  الجريمة والعدالة الجنائية تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة عالم            
ما تفوز القارة الأفريقية وأمريكا وأوروبا بحصة الأسد مـن تلـك الأرقـام والمعـدلات      
المرتفعة حيث تشير الإحصائيات إلي أن جرائم الممتلكات والتي تشمل حـوادث الـسطو       

 حادثة لكل مائة ألـف نـسمة ثم تليهـا القـارة             3000والسرقة قد بلغت في إفريقيا      
حادثة لكل مائة ألف ثم أوروبا والـتي بلغـت          2000 سجلت   الأمريكية استراليا حيث  

 حادث لكل مائة ألف نسمة  ثم أخـيرا تـأتي القـارة            1000فيها حوادث الممتلكات      
 حادثة لكـل مائـة      500الأسيوية في المرتبة الأخيرة والتي بلغت حوادث الممتلكات فيها        
غتصاب والنـهب  فقـد      ألف  وأما جرائم الاحتكاك والتي تشمل الاعتداء الجنسي والا         

كانت إفريقيا وأمريكا صاحبتي الرقم القياسي حيث سجلت إحصائيات الأمـم المتحـدة       
 حادث لكل مائة ألف في إفريقيا كما تلتـها كـل            1200أن حوادث الاحتكاك بلغت     

 حادث لكل مائة ألف ثم القـارة الأوروبيـة           1000من أمريكا واستراليا حيث سجلت      
كل مائة ألف في حين لم تشهد القارة الأسيوية سـوي اقـل              حادثة ل  600التي سجلت   

هو معلن ومصرح به لـدى أقـسام         من مئتين حادثة لكل مائة ألف هذا كله بحسب ما         
  .2الشرطة

                                                
  www. Fbi. Gov  موقع  مكتب التحقيقات الفديرالية - 1
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ومن هنـا   ،الأرقام المبينة أعلاه لا تمثل حقيقة الظاهرة الإجرامية المنتشرة في العالم          علما أن   
  الإحصائياتياسة العقابية المبني على أساس انتقد كثير من رجال القانون  منهج الس

 إذ أن هناك حالات لم يبلغ عنها لاعتبارات عرفية أو اجتماعية كما أن هناك جـرائم لم                 
يحكم على أصحاا بعقوبات لعدم كفاية الأدلة الجنائية وجـرائم لم تكتـشف لـتمكن               

 عن الحجـم الحقيقـي      ارمين من الهروب من وجه  العدالة وعليه فالرقم المعلن لا يعبر           
للظاهرة ولا يعتبر مؤشرا حقيقيا في مدى انتشار الجريمة وانحسارها  ومن ثم فهناك بـون                
شاسع بين المعدلات الحقيقية للجريمة والمعدلات المعلنة والتي عادة ما يطلق علـى ذلـك               

  .1التفاوت الرقم المظلم

 يترجر عن ارتكـاب  همما يجعل يهعل الألم الجسدي   إيقاعب  وذلك زجر الجاني  :الفرع الثالث   
المعاصي مرة أخرى ، إذ أن هذه النظرية هي أحد شقي فلسفة العقوبة في الإسلام ، حيـث                

   .نه لايفكر في العـود إلى الجريمـة   فإ ، سواء بالضرب أو القطع ديد عليه  الش لموبإيقاع الأ 
ارتكاب المعاصي ،    تسول لهم أنفسهم     وفي الوقت نفسه يكون ذلك العقاب ردعا لغيره ممن        

  .حل بالجاني ينثني عن ارتكاب المحظورات الشرعية  فحينما يرى ما
 هؤلاء الشواذ الذين يشكلون خطرا علـى         من خلال تغييب   تطهير اتمع  :  الرابع الفرع

يصاب بقية أفراد اتمع بالـداء        حتى لا   ،  عن التركيبة الاجتماعية   وإبعادهمأمنه واستقراره   
 كالحرابة والبغي والقتل والزنا بعـد        ، ا في تلك الجرائم الموجبة لعقوبة القتل      نفسه ، ولاسيم  

 ويجب تخليص اتمع مـن      ، والردة ، حيث يصبح هؤلاء مصدر إفساد في الأرض         الإحصان
  .آذاهم 
 وهذا الأمر قد    :من آثار الجريمة وتبعات المعصية     تطهير الجاني أو المذنب    : الخامس   الفرع

 حيث ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحـدود جـوابر            ،  فقهاء الشريعة  ينوقع فيه خلاف ب   
بـاب الحـدود    (  : ولقد ترجم الإمام البخاري لذلك بقوله  .وكفارات لمن أقيمت عليه

 إدريس والذي رواه عنه أبو – االله عنه  رضي - ثم ساق حديث عبادة بن الصامت        ،)كفارة  
بـايعوني  { :في مجلس فقال _ ى االله عليه وسلم     صل –كنا عند رسول االله     : ( الخولاني قال   

                                                
 القاهرة مصر علم الإجرام وعلم العقاب 1986رف  عام طبعة الأولى دار المعا/ 179ص / دكتور عبد الرحيم صدقي /  علم العقاب - 1
د أكرم / واقع الجريمة في الوطن العربي / ط الثامنة  دار الجيل للطباعة  جمهورية مصر العربية   / 39 -38ص   / دكتور رؤوف عبيد / 
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على أن لا تشركوا باالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا  فمن وفّى منكم فأجره على االله ومـن                   
 إنأصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره االله عليه                 

 حيث   ، افعية والحنابلة والظاهرية  وهذا مذهب المالكية والش   . 1}شاء غفر له وإن شاء عذبه       
  مستدلا على   3 عند شرحه للحديث السابق في صحيح مسلم       2قال الإمام أبو العباس القرطبي    

هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن الحدود        ( :كون الحدود كفارة لأصحابه مطلقا      
يـة للـذنوب   كفارة فمن قتل فاقتص منه لم يبق عليه طلبه في الآخرة لأن الكفـارات ماح           

مـن   6 بن العربي  روأبو بك  5 وذهب الحنفية والقرافي   .4)رة لصاحبها كأن ذنبه لم يكن     ومصي 
   .7المالكية إلى أن الحدود زاجرة وليست جابرة للذنوب

الطهرة مـن الـذنب     :(  في بيان راجح المذهب الحنفي في هذه المسألة          8 يقول ابن الهمام   و
شرعيتها لكنه ليس مقصودا أصليا بل هو تبع لما هـو    بسبب الحد يفيد أنه مقصود أيضا من        

                                                
 16الحديث سبق تخريجه ص  - 1
أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي يعرف بابن المزين من أعيان المالكية نزل الإسكندرية : ـ أبو العباس القرطبي 2

سلم واختصر الصحيحين وكانت له رحلة مع أبيه في واستوطنها وكان من العلماء المشهورين والأئمة المعروفين وله تصانيف عدة منها شرح صحيح م
 / 130ص / ابن فرحون / الديباج المذهب / هـ 626هجرية وتوفي بالإسكندرية عام 578طلب العلم إلى مكة والمدينة والقدس ومصر ولد سنة 

 126رقم 
 هجرية سمع ببلده ثم ارتحل 204الصحيح قيل ولد سنة مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القيشيري النيسابوري الإمام الحافظ صاحب : ـ مسلم  3

سير أعلام النبلاء / هجرية 261إلى مكة وسمع من القعنبي ثم إلى فسمع فيها من أحمد بن يونس روى عن جمع غفير وروى عنه جمع غفير توفي سنة سنة
 /217رقم / 557ص / 12ج / 

الطبعة الأولى دار ابن كثير للطباعة والنشر ودار الكلم الطيب  دمشق سوريا  / 141ص  / 5ج / أبو العباس القرطبي /   المفهم على صحيح مسلم - 4
  تحقيق محي الدين مستو وأحمد محمد السيد وآخرون 1996

ليه رياسة  شهاب الدين القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي البهنسي المصري علامة زمانه وحيد دهره أحد الأعلام المشهورين انتهت إ- 5
المذهب المالكي كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية له العديد من المؤلفات في الفقه والأصول كالذخيرة والفروق وتنقيح الفصول 

رقم الترجمة / 128 ص/ ابن فرحون / الديباج المذهب /  هجرية 684والأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة توفي بدير الطين ودفن بالقرافة سنة 
124 /  

محمد بن عبد االله بن محمد المعافري من أهل اشبيلية الحافظ ختام علماء الأندلس وكان القاضي قد تأدب ببلده وخرج مع أبيه :  أبو بكر بن العربي - 6
وأتقن مسائل الخلاف وله تصانيف عدة في إلى الحج ودخل  مصر والشام وفلسطين وبغداد فدرس على من لقي من العلماء ا الفقه والأصول والحديث 

  وتوفي بمدينة مراكش 468التفسير وشروح على كتب الحديث كشرح الموطأ وسنن الترمذي وغيرها من الكتب واستقضي ببلده ونفع االله به ولد سنة 
 الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت 509رقم / 376ص / ابن فرحون / الديباج المذهب /  وحمل إلى ميتا إلى مدينة فاس ودفن ا 543سنة 

 1996لبنان 
/ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي /  م 1994دار الغرب الإسلامي ط الأولى  / 260ص  / 12ج/ شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  7

 1997دار الكتب العلمية طبعة الأولى 173 / 6ج / أبوبكر بن العربي 
الضوء / هجرية / 861 هجرية وتوفي سنة 790دين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي القاهري ولد سنة كما ل ال:  ابن الهمام - 8

 / 301رقم الترجمة / 127ص  / 8ج/ السخاوي / اللامع 
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 قبـل   إثمأصل من الانزجار وهو خلاف المذهب ، فإن المذهب أن الحد لا يعمل في سقوط                
  . واستدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة .1)سببه أصلا ، بل لم يشرع إلا لتلك الحكمة

 قـال   .2}م في الآخرة عذاب عظيم    لهم خزي في الدنيا وله    { :قوله تعالى   :  الكتاب  : أولا 
يدل على أن إقامة الحد لاتكون      : (  في تفسيره لهذه الآية      –رحمه االله تعالى    – 3الإمام الطبري 

وذلك أن الكفارة يـأتي ـا   ) توبة من االله ( كفارة لذنوبه ،وقد قال تعالى في كفارة القتل     
 يقام عليه قهرا دون استسلام   اد فإنم المكفر على طوع ورغبة ، فتقترن ا التوبة غالبا وأما الح          

  .4)فليس يظهر معنى الندم فيه
 صلى االله عليـه  - قوله– رضي االله عنه     –رواه أبو هريرة     ما: السنة النبوية الشريفة    :ثانيا  
  .5}ولا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا ؟  { -وسلم

ان مـذهب الجمهـور     من خلال عرض أدلة وأقوال العلماء تبين للباحث رجح        : الترجيح  
وذلك لقوة الأدلة النقلية وتوافقها مع الكرم الإلهي الذي يغفر الذنوب بالألم البسيط يصيب              

  . المذنب فكيف لا تكون العقوبات المؤلمة كفارة للذنب تفضلا وتكرما من العزيز الجبار 
ية حيث جاءت جميع العقوبـات الـشرع      : التناسب بين الجريمة وعقوبتها   : السادس الفرع

 إلى ذلك التناسب بصريح العبارات      فقهاؤنا الإشارة  ولم يهمل     .متناسبة مع الجرائم المرتكبة   
  . في بيان ذلك ـ رحمه االله ـ6أثناء تعليلهم لهذه العقوبات كما فعل الإمام ابن القيم

 حيث لم تعتبر من      ، وأما النظر إلى شخص ارم واعتبار ظروف الجريمة فلم ملها الشريعة          
من تلبس بعارض من عوارض (  أو جمادات    ت به من عجما وا    قان صبيا أومجنونا وما يلح    ك

 ولكن على الصعيد نفسه راعت حق اتمـع عنـد      ، مجرما مدانا يستحق العقاب    )الأهلية  
ب حفظ الحقوق ورعاية  ولكن من با   ،  فأوجبت التعويض لا من باب العقوبة      ،وقوع الضرر 

  .دة توفق فيها الشريعة بين شخصية ارم وحق الآخرين وهي نظرية فري،الحق العام 

                                                
   1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  /  196ص  /  5ج / ابن همام /  فتح القدير - 1
 33آية رقم /  سورة المائدة -   2
 وطلب العلم وأكثر من الترحال ولقي الرجال وكان من أفراد 224الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ولد سنة :  الطبري - 3

الطبعة / 2856رقم  / 155ص / 9ج / الذهبي / سير أعلام التبلاء /  ودفن ببغداد 310الدهر علما وذكاء وكثرة التصانيف مات سنة  
  2003/ جمهورية مصر العربية / ولى مكتبة دار الصفا الأ
 1983دار الكتب العلمية طبعة الأولى  / 69  68 ص    / 3ج / ي عماد الدين بن محمد الطبر/  أحكام القرآن - 4
 / 1992الطبعة الأولى دار المعرفة / باب الحدود كفارات / 329ص / 8ج/ أحمد بن الحسين البيهقي /  السنن الكبرى - 5
  /79ص /  2ج / ابن القيم /  إعلام الموقعين - 6
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  : النظام العقابي تشريع رباني ومطلب جماهيري : الفرع السابع 
 والمبنية أساسـا     ، إن الحضارة المعاصرة والثقافة الراهنة المتأثرة بالمفاهيم الغربية للدين والحياة         

 المنطلقة مـن  ، والعادات والأعراف   على الحرية الشخصية المتفلتة من كل القيم والأخلاق ،        
والذي يحصر أصحابه علاقة الإنسان بربه مـن خـلال          ،منطلقات الإلحاد المطلق أو الجزئي      

  ، وجهت سهامها المسمومة للنظم الإسلامية جمعاء بالطعن والغمز واللمز         ،العبادات فحسب   
وة والوحشية ومنافاا    وخاصة الحدود واصمينها بالقس     ، ومن بين هذه النظم النظام العقابي     

للحقوق الإنسان وكرامته ، بل وتعارضها مع  الحرية الفردية، إذ كيف يرجم ويجلـد مـن       
 ؟ وكيف يقتل من اختـار مـذهبا         همارس الجنس باختيار الطرفين دونما اغتصاب ولا إكرا       

 ـ . عقديا آخر غير الإسلام ؟ لما في ذلك من تعارض مع الحرية الفكرية ولإبداع                بر كما اعت
 وفي نظر هؤلاء المستشرقين والمستغربين مـن        .هؤلاء القصاص متنافيا مع احترام حق الحياة      

أبناء جلدتنا أن الحدود الشرعية برمتها متنافية مع سلامة الجسد وحرية التعـبير والـتفكير               
  . 1والإبداع الأدبي والفني

سلامي والمحسوبين علـى    والمصيبة تعم حينما نسمع في أيامنا هذه بعض المنتسبين للفكر الإ          
 يـدعو  والمتورط في مستنقع الجريمة  ، الغرب الغارق في انحلاله الخلقي   إرضاءوبغرض  ،الدعاة

مثيل لها إلى تجميد العمل بالحدود الشرعية في البلاد الإسلامية ليكونـوا           وبصراحة وجرأة لا  
  .2الإسلاميبذلك خير سفير لتلك المنظمات المتباكية على حقوق الإنسان في العالم 

ولسنا بصدد عرض الشبهات وتفنيدها ، ولكن لنستعرض نتائج البعد عن تعاليم الإسـلام              
 وانعكاسات ذلك على تنامي معدلات الجريمة بشكل        ،وهديه وقيمه الروحية ومبادئه السامية    

 ن جعل جميع المختصين في الشرق والغرب يدقون نواقيس الخطـر ويكثفـو             .مهول مخيف 
 فـإن  ولكن وللأسف الشديد      ، ي النظرية والعملية للحد من ظاهرة الإجرام      الجهود والمساع 

 بل اتخذت مظهرا أشد خطورة وأعمق أثرا علـى الأديـان             ، الجريمة لم تقف عن حد معين     
 وأصبحت الجريمة منظمة لها خططها واستراتيجياا        ، والنفوس والأعراض والعقول والأموال   

  .ووسائل حماية من طائلة العدالة 

                                                
 www.amnesy.org منظمة العفو الدولية  من موقعها - 1
 و net.islamonline.www انظر الدعوة التي أطلقها طارق رمضان المصري الأصل السويسري الجنسية من المصادر الآتية - 2

   1427jo.alghad.www/  ربيع الثاني 4 الموافق ل 2006/ أيار / 3ة الغد العدد الصادر بتاريخ جريد

http://www.amnesy.org
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  ، بالقضاء على الجريمـة ةوحدها كفيلالباحث لا يدعي أن الحدود      فإن  وعلى الصعيد نفسه    
إن الحدود وسيلة من جملة وسائل عدة إذا تضافرت لا محال خففت مـن  يمكن القول   ولكن  

يمكن ذلك إلا بوجود مجتمع       إذ أنه لا    ،  تقضي على الظاهرة ائيا    لظاهرة الإجرام ولا نقو   
يعتـري    فإن مجتمعاتنا مجتمعات بشرية يعتريها مـا        . فيه  وهذا مستحيل    ملائكي لا خطيئة  

  والعبادة الصحيحة واحدة من جملة روافـد          ، فالعقيدة الراسخة . البشر من نقص وضعف     
 كما أن لكل من النظام الاجتماعي والسياسي دورهما في القضاء على            ،القضاء على الجريمة    

 من الزمن وساد الأمن ربوعا واسعة مـن المعمـورة           ولقد سعدت البشرية ردحا     .الظاهرة
ولقد . بفضل النظام العقابي الإسلامي الذي استطاع الحد من ظاهرة الإجرام في فترة وجيزة              

كلمـة   الأعداء حيث جـاء في       به والفضل ما شهدت      ، أساطين الفكر الغربي بذلك   شهد  
إن جهود اتمع الدولي الرامية إلى       (:الأمين العام للمؤتمر الحادي عشر لمكافحة الجريمة قوله         

فالقـانون  .إرساء معايير وقواعد ومبادئ توجيهية في مجال العدالة الجنائية لم تأت من فراغ              
الروماني كان يطبق في إمبراطورية ضمت الجانب الأكبر من أوربا وأجزاء من أفريقيا وغرب              

الـتي تتـضمنها    لوك الاجتمـاعي    وفي مرحلة لاحقة ، انتشرت التعاليم المنظمة للس       . أسيا  
 النظم القضائية لكثير    الشريعة الإسلامية عبر ثلاث قارات ، ولا تزال تشكل عنصرا هاما في           

 الحدود الشرعية نجاعتها حيث إنه ورغم التطـور التكنولـوجي        أثبتت  ولقد .1)من الدول   
 الإجرامية في تلك رةالمتاحة لمكافحة الظاه الإمكانياتورغم قوة ـ الهائل في الدول الغربية  

وهذا ما أقض مضاجع الساسة   ، أن معدلات الجريمة في تطور وازدياد مطرد إلا  ـ  الدول
 ويعلنون وبكل صراحة فشل النظم       ، ويجعلهم يدقون نواقيس الخطر في كل حين      ،والمفكرين

المستوى  حيث يقول التقرير الذي رفعه الفريق الرفيع         .العقابية المعاصرة في مواجهة الظاهرة    
وقد كان رد فعل الدول والمنظمات الدولية       :( إلى الأمين العام للأمم المتحدة تأكيدا للمعنى        

على ديد الجريمة المنظمة والفساد بطيئا للغاية ، ولم تقترن الأعمال بالأقوال بشأن خطورة              
ل الجريمـة  كما أكد الأمين العام في تقريره للمؤتمرين عـن أحـوا  . 2)التهديد إلا في النادر     

اس في عدة من وتظهر الاستقصاءات أن الن : ( والعدالة الجنائية على نطاق العالم حيث يقول        

                                                
  org.un.www ومابعدها  من موقع الأمم المتحدة -11 -8- 7ـ تقرير الأمين العام  للمؤتمر الحادي عشر لمكافحة الجريمة ص  1
 66ـ  تقرير الفريق الرفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة ص  2
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وهذا لا ينفي عدم     . 1) شعورا بالقلق وأقل إحساسا بالأمان مما مضى         البلدان أصبحوا أشد  
مية  بل لقد دقت عدة مجامع ومحافل عربية وإسـلا          ، تنامي الظاهرة في بلدان العالم الإسلامي     

 حيث تشير التقارير     ،  ومنها الجزائر  ، ظاهرة الجريمة في البلدان الإسلامية     خطر تنامي نواقيس  
 واقـع    ولعل للعولمة انونة انعكاساا السلبية علـى       ،الميدانية إلى ارتفاع معدلات الجريمة      

لم  ولكن ورغم كل ذلك فما تزال معدلات الجريمـة في العـا            .2الجريمة في العالم الإسلامي   
  . بكثير مما هي عليه في العالم الغربي أقلالإسلامي 

ظلت الجهود المخلصة ومنذ سـقوط      وأما كون العقوبات الشرعية مطلب جماهيري فلقد        
نظام الخلافة الإسلامية تنادي بوجوب تطبيق الشريعة الإسـلامية وبـالأخص في مجـال              

 العرابيـة وضـع قـوانين       حيث قرر مجلس النظار في مصر أثناء الثـورة        ،النظام العقابي   
 وفي   .مستمدة من الشريعة الإسلامية ولكن أجهض المشروع بإجهاض الثـورة العرابيـة           

 فشكلوا لجنـة مـن      ،اغتنم المفكرون سانحة تنقيح القانون المدني المصري          1948عام  
 . 3كبار رجال القانون وشيوخ الأزهر ورفعت مقترحات لوضع قانون مـدني إسـلامي            

في بقـاع عـدة مـن    الجهود بذورا لعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات وقد كانت هذه   
 انتهت كل تلك الجهـود بتـبني    .وصياغة قانون جنائي إسلامي العالم الإسلامي لدراسة    

 صـادقت دول مجلـس      1998 وفي سـنة     الإسلامي حيث بعض الدول للنظام الجنائي     
       لـس والمـستمد مـن الـشريعة        التعاون الخليجي على القانون الجزائي الموحد لدول ا

وعلى الـصعيد نفـسه قـام المركـز         . 4كما نصت على ذلك المادة الأولى منه      الإسلامية
م حـول مـدى     1985 استطلاعية عـام     ةبدراسالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية     

وقد شمل هذا الاستطلاع فئات وشـرائح   مع المصري لتطبيق الحدود الشرعية،قابلية ات
 والفـن وطـلاب   ، ورجال الفكـر والـسياسة      ، تمع  من مثقفين وغيرهم    كبيرة في ا  

                                                
ـ تقرير الأمين العام عند افتتاح أشغال المؤتمر الحادي عشر لمكافحة الجريمة بعنوان أحوال الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم  من  1

  3 ص org.un.wwwموقع 
العدد / مجلة اتمع  / 2000وما بعدها طبعة دار النسر الذهبي القاهرة  / 54ص / محمد فهيم درويش / ـ  الجريمة في عصر العولمة  2

 وما بعدها  المركز/ 305ص / 2ج / روضة محمد ياسين / منهج القرآن في حماية اتمع من الجريمة /  2005/ 3/ 5بتاريخ  / 1641
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 بل تناول الاستطلاع رأي المـسيحيين أيـضا فكانـت           ،الجامعات والعمال من المسلمين   
وبنـسبة   % 98نسبة الموافقين  على تطبيق الحدود الشرعية  بالنسبة للمسلمين تفـوق             

ط فقد بلغت نـسبة المـوافقين علـى          وأما الأقبا   ، معارضين % 1,3متفاوتة في مقابل    
  .وإن تفاوتت درجة موافقتهم بين الجيـدة والمتوسـطة         %  63تطبيق الحدود الشرعية    

وهذه النسبة تكاد تتفق بين الذكور والإناث وإن اختلفت مبررات القـائلين بوجـوب              
 ـ             ، تطبيق الأحكام الشرعية   ب  حيث ترى فئات من اتمع أـا أحكـام شـرعية ويج

في حين تميل الغالبية إلى أا وفضلا عن كوا أحكام شرعية جاء ـا الإسـلام                ،تنفيذها
 ولكن ما مبررات غير المـسلمين علـى قبـول           .الحنيف إلا أا تحد من ظاهرة الإجرام        

إلى  لقد اسـتند هـؤلاء       ةتطبيق الشريعة في مجال الحدود الشرعية؟ تقول الدراسة الميداني        
م أفراد من هذا اتمع المسلم الذي يجـب أن يخـضعوا جميعـا              وبالتالي فه ،المواطنةمبدأ  

ننا نجزم لو ما عمـل       وإ  . قبل عشرين سنة    الاستطلاع علما كان هذا  .1لأحكامه وقوانينه 
وفي جميع الأقطار الإسلامية لكانت نسبة الموافقة والمطالبة بتطبيق الحـدود           استطلاع آخر   

 والسبب هو تنامي الصحوة الإسـلامية        ، نينياتالشرعية تفوق تلك النسبة المعلنة في الثما      
وخير دليل على ذلك إقبـال النـاس في كـثير مـن      . االله تعالى    على دين ورجوع الناس   

   .الأقطار الإسلامية على المشروع الإسلامي الحضاري

   :فروع  ثلاثة  وفيهالهدف من العقوبات في القانون الوضعي :المطلب الثاني 
هدف قريب وهدف بعيد ، فأما الغـرض القريـب          : لوضعي هدفان    للعقوبة في القانون ا   

 ارم لمنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة والهدف البعيد حماية مصالح اتمع             إيلامفيتمثل في   
 وإن اجتمع    للهدف من العقوبة   الإسلاميولكن للقانون الوضعي تصورا يختلف عن التصور        

  ظل الاجتهاد القانوني مستمرا في ابتكار أنجع الوسائل        وقد .معه في بعض القواسم المشتركة      
ومن ثم ظلت فكرة الهدف من العقوبة     .للتخفيف من ظاهرة الإجرام      وأفيد النظريات العقابية  

 والباحث وهو بصدد     . تتطور وتتغير   الاجتماعية والفلسفية للظاهرة   تالدراسامنذ بدايات   
وته أن ينبه على مسألة غاية في الأهمية وهي أن الفقه           التاريخ للعقوبة في الاجتهاد الغربي لا يف      

جعل بدايات الوجـود الإنـساني      ور النبوات والرسالات ، ومن ثم       الغربي المادي يتجاهل د   
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ريعات وقـوانين تحكـم حيـاة       بدايات موغلة في الوحشية والبدائية وعدم وجـود تـش         
 وذلك راجـع إلى أن      ومسألة أخرى وهي أنك ستجد بعض التكرار فيما سنذكره        .البشرية

الفقه الغربي يؤصل لنظرياته القانونية واجتهاداته الجنائية من التشريعات الرومانيـة ويرجـع            
 ـ     .ة الرومانية عبر مراحل وجودها    بجذوره التاريخية لتاريخ الإمبراطوري    ف  ومن ثم فـإن وص

لأن ذلك لا يليـق  ، الغربي القانونيعني قناعته بما ذهب إليه   للنظام الجزائي الغربي لا    الباحث
  .بمسلم يؤمن باالله تعالى ربا وخالقا وهاديا للبشرية الحائرة 

 اتخذت اتمعات البـشرية منـذ   :تمعات الأولى  الهدف من العقوبة في ا    : الأول   الفرع
 وبمرور الزمن انضمت العائلات إلى بعـضها الـبعض لتزايـد            ،بداية نشأا صورة العائلة   

اتخـذت   ولقـد       .وبمجموعة العشائر تكونت القبيلة   ،لعشيرة     فشكلت بذلك ا   ،مصالحها
 سواء كان هـذا الانتقـام فـردي         .  وإيلام ارم  ، مظهر الانتقام     في هذه المرحلة   العقوبة
 . 1يعأوجما
سي تبنى فكرة العقوبة في الفكر الكن     : الهدف من العقوبة في المفهوم الكنسي      : الثاني   الفرع

 أثنـاء قـضائه     للمجرم ومن ثم أعطت الكنيسة       ، لتوبة الحقيقية على أساس تكفير الذنب با    
شف الذات ومعرفة النفس ، كما اعتبرت       ، من خلال التفكر وك    لعقوبة السجن فرصة للتوبة   
   .2 ومن ثم ليس للإنسان أن يوقع عقوبة الإعدام ،الكنيسة العقاب حقا الله تعالى

لقد ظلت فكـرة وظيفـة     ئية الحديثة  المدارس الجنا العقوبة في  الهدف من :  الثالث الفرع
    الفلسفات والنظريات،ومنذ العصر العلمي الأول تتطور بتطور النظم القضائية،العقوبة

 إذ ذه الوظيفة تتطـور       ،  سادت في المدرسة التقليدية فكرة نفعية العقوبة       الاجتماعية ، فقد  
ثم أخيرا إلى تمكين . يدية الجديدة وإرضاء شعور العدالة في المدرسة التقل ،إلى مزيج من النفعية     

 على أساس أم غير     الإيطالية، في المدرسة الوضعية     ضد الجناة الهيئة الاجتماعية من كفاحها     
  .3 لأم لا خيار لهم في سلوكهم،أدبيامسئولين 
جان   الفرنسيربأفكار المفك متأثرة  ،وهي مدرسة قانونية بحتة: المدرسة الكلاسيكية أ ـ  

 فيما بعد كل من بكاريـا       بآرائه تأثر والذي    ،  صاحب نظرية العقد الاجتماعي    جاك روسو 
 وأصبح هؤلاء الركيزة الأساسية للمدرسة       ، انيلم وفيورباخ الأ   ،  وبنتام الإنجليزي   ، الإيطالي
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 وتبنى فكرة العقوبة في فلسفة المدرسة على وجوب التناسب بـين العقوبـة              . الكلاسيكية
عتبرت هذه المدرسة أن العقوبة تدبير متناسب مع الجريمة يوقع على           وجسامة الجريمة، حيث ا   

 وطبيعـة    ، بغض النظر عن ظروف ارتكاب الجريمة      ، و  كل فرد من أفراد اتمع بلا تفرقة        
  .1 ومن ثم أغفلت هذه المدرسة الاعتبارات السالفة الذكر ،الشخص الجاني

ر هذه المدرسة بالخطوط العريـضة    لقد احتفظ أنصا:المدرسة الكلاسيكية الحديثة ب ـ  
توصـلوا إلى فكـرة     ،وبمنطق نظري بحت    ،لفلسفة العقوبة في المدرسة الكلاسيكية الحديثة       

ومضمون هذه النظريـة    . ومن ثم لجأوا إلى القول بوجوب تفريد العقوبة         ، اختلاف ارمين 
 آخر كان هدف    وبمعنى، وظروف ارتكابه للجريمة   ،   وجوب تغير العقوبة بحسب طبيعة ارم     

   .2 وحماية اتمع ،العقوبة في المدرسة الكلاسيكية الحديثة حماية الجاني
ومع تزايد معطيات العلم الحديث وعلم النفس ، ظهـرت هـذه   : المدرسة الوضعية ج ـ  

والتي أسست فكرا في ديف العقوبة على أساس إصلاح الإنسان أولا وقبل كل      ، المدرسة  
( و  ،)اـرم انـون   ( و  ،)ارم بالفطرة ( رمين إلى ثلاثة أقسام  وقد قسمت ا ، شيء

  . 3 تمامامفكرة الإيلام والانتقااستبعدت  كما أا.) ارم بالعاطفة 
   :الخلاصةد ـ 
 بالقول وللإنصاف فإن الشريعة الإسلامية  كانت سباقة في معالجـة هـذه              يختم الباحث و

 هذا الكلام   لشيها بالصورة التي تشهدها البشرية الآن ولا نقو       الظاهرة الخطيرة والحد من تف    
وقـوع  جزافا بل الواقع خير شاهد ودليل على ذلك حيث إا وضعت تدابير وقائية تمنـع                

تمنع من وقوع كل جريمة على حدا ولم مـل الجريمـة بعـد    الجريمة عموما وتدابير أخرى    
 تمس ضرورات الحياة وهذه نصوص لا وقوعها فقد وضعت جزاءات وعقوبات لجرائم محددة 

 مهما تقادم الزمن  وتركت اال مفتوحا أمام اجتهادات الحكـام            يمكن أن تتبدل ولا تتغير    
المال أو العرض والعقل  بـنفس        النفس أو  والقضاة في جرائم لم ترتق إلى المساس بالدين أو        

  .ات لمنصوص عليها بتلك الضروريالدرجة التي تمس فيه تلك الجرائم ا
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   :مطلبانوفيه  ن والقانوالإسلاميةفي الشريعة خصائص العقوبات  :الرابعالمبحث 
 كثيرة  قد تلتقي مـع       وخصائصلقد تميزت العقوبات في الشريعة الإسلامية بمميزات عدة          

  . بعضها الآخر فيالقانون في بعضها و تختلف معه 
  : فروع ثلاثة وفيه خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 
 بـين خـصائص العقوبـات في        الاختلاف من بين وجوه   : شرعية العقوبة :الفرع الأول   

 فالعقوبات في الشريعة الإسلامية غالبيتها       ،  والقانون الوضعي مصدر تلك العقوبات     الشريعة
هـا غـير    رم والتي يكون ج   ، ماعدا  التعازير   ،منصوص عليها لا مجال لاجتهاد القاضي فيها      

 أو قيام مانع من الموانـع       ،أو في حالة عدم توفر الشروط في الجرائم المرتكبة        ،نصوص عليه م
 ولكن هذا لايعني أن للقاضي حق        ،  للقاضي ذ يصبح أمر العقوبة مخولا     فحينئ ،لتنفيذ العقوبة 

  ،  التعزير بالكليـة   إهمالكما ليس للقاضي    ، العقوبة نفسها   مقدار   التجاوز بالتعزير أكثر من   
أما العقوبات في القانون الوضعي فهي من اجتـهاد         . عدم توفر الشروط وقيام موانع      بحجة  
 ما   وكثيرا ، ومن مكان لآخر     ،ومن زمان لآخر  ،لآخر من تشريع    تختلفولهذا نجدها    ، البشر
   .1 وعدم العمل ا،إسقاطها على يتحايل

 ولعل هـذه   ،صية أا شخ ،من أهم خصائص العقوبات: شخصية العقوبة   : الفرع الثاني 
إلا ،   بولا يعاق يجرم    حيث لا   ،  مما يتفق عليه القانون الوضعي مع الشريعة الغراء        ،الخاصية

 مهمـا كانـت     ،تطاله العقوبة  ولا، شخص آخر ذه الجريمة    نولا يدا   ، من ارتكب الجريمة  
 والأصل   .ةلا على سبيل التسبب أو المباشر     ، طالما لا تربطه بالجريمة أي علاقة       ، صلته بارم 

قُلْ أَغَير اللّه أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شيءٍ ولاَ تكْـسِب كُـلُّ   { :هذه الصفة قوله تعالى    في
                  يـهف ما كُنـتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلاَ تا وهلَيفْسٍ إِلاَّ عن

خفُونَتل2}ت.  
  ، هذا المبدأ من المبادئ التي كان لشريعة الإسلامية السبق في إقرارهـا            فإنّوفي الوقت نفسه،  

 و  ،  إلا مع بدايات القرن الثامن عشر مـيلادي        ،حيث لم يقر هذا المبدأ في القانون الوضعي       
يث كانت   ح  ،  العصور الوسطى  أوروبابعد صراع طويل مرير مع النظم الجنائية الوضعية في          

،  وصـلم الآذان     ، من قتل وحـرق   ،وتترل أشد العقوبات بأقارب ارم    ،تعاقب الحيوانات   
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إلا بسبب قرابتهم من الجاني ، نجـد         ،  دون جرم ارتكبوه    ،  وشق الشفاه   ، وجدع الأنوف 
 قـررت   ،منذ الوهلة الأولى من نزولها على محمد صلى االله عليه وسلم          ،و الإسلاميةالشريعة  
 لأي من أركان    تمطالما لم ي    ،  حيث تعطي الأمان لأقارب ارم وذويه       ،  العظيم هذا المبدأ 

  . لهم بمنأى عن أي مسؤولية جنائية وتجع، أو علاقة ،الجريمة الواقعة بأي صلة
ويفترض أن تكون كذلك    ،فالعقوبة في الشريعة الإسلامية     :  عموم العقوبة :  الثالث   الفرع

 منصوصا عليـه بـنص      ،تطبق على كل من اقترف جرما معينا      ،  عامة  ، في القانون الوضعي  
 ، مهما كانـت شخـصية الجـاني   ، وتنتفي الموانع ،حينما تتوفر الشروط  .شرعي أو قانوني    

 ولا بـين     ، ولابين رئيس ومرؤوس  ، فلا فرق في ذلك بين فقير وغني          ، ومركزه الاجتماعي 
واة بين الناس في العقوبة هو الـذي   إذ أن المسا ، فالناس سواسية أما العدالة    ، ضعيف وقوي 

ويحقق الأمن    ،  وهيبة ويساعد في إرساء العدالة الاجتماعية      ،قدسيةيورث العقوبات الشرعية    
يا أَيها الناس إِنما ضـلَّ مـن         { : وأصل هذا المبدأ قوله صلى االله عليه وسلم          .والاستقرار

    قروا إِذَا سكَان مهأَن لَكُمقَب  ، ـدالْح هلَيوا عأَقَام يهِمف يفعالض قرإِذَا سو ، كُوهرت رِيفالش 
فليس ثمة حصانة لشخص     .1} اللَّه لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمد سرقَت لَقَطَع محمد يدها            ويم

لمبدأ بين النظرية والتطبيق     ومن هنا نجد التطابق في هذا ا        ،  وظيفته أوبسبب وضعه السياسي    
 ـحدث الخلل وانتشرت    ، التوافق بين النظرية والتطبيق      ا وإذا غاب هذ    ، في الشريعة   ةالجريم

 وهذا ماهو حاصل في بعض البلاد        ،  حتى وان طبقت بعض تلك الحدود      ،وارتفعت معدلاا 
انونية علـى    نجد رغم حرص النصوص الق     فإننا ،الإسلامية اليوم ، وأما في القانون الوضعي      

  ،  التاريخية تثبت عكس ذلك    د الشواه ن إلا أ   ، مبدأ المساواة بين الناس في الخضوع للقانون      
 في الجرائم البـسيطة و       المعطاة لبعض الأشخاص للولوغ    حيث تستغل الحصانة الدبلوماسية   

 ،  والإرهـاب الـدولي     ، والعابرة للقارات ، التورط في عالم الجريمة المنظمة        و  بل  ، الفردية
 البشر في حروب ظالمـة      إبادة وربما   ، وريب المخدرات   والمتاجرة بالبشر   ، وغسيل الأموال 

 ورجـال أعمـال      ،  ووزراء  ، وكم تحدثنا الصحف عن جرائم خطيرة  لبرلمـانيين         .جائرة
 دول وحكومات ، وما خفي كان أعظم ، وخير شـاهد            ورؤساء بل    ، ورياضيين وفنانين 
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 من فضائح المـشار  ، والات والصحف والأخبار ،ميا الجرائد  ماتطلعنا عليه يو    ، على ذلك 
  .1إليهم سابقا

 وهنـاك  .ه يشمل الأزمان والأمـاكن  فإن ،كما يشمل الأشخاص،وهذا العموم في العقوبة  
 كمـن  ، اختلف فيها علماء الشريعة الإسـلامية        ، بعض التفاصيل والمسائل في هذا السياق     

وقد وقع الخـلاف بـين   .ن ارتكب جرما منذ زمن متقادمأو م ، دار الكفر فيارتكب جرما   
   .علماء الشريعة الإسلامية في هذه المسائل

في  إن خصائص العقوبة  :فروع  ثلاثةوفيه:في القانون   خصائص العقوبات    : المطلب الثاني 
 وإن اختلفت عنها     ،  لا تختلف كثيرا عن خصائصها في الشريعة الإسلامية        ،القانون الوضعي 

  . الجوانب المهمة في بعض
 .تستند إلى قانون يقررهـا      أن العقوبة   ، ويقصد ذا المبدأ   : شرعية العقوبة : الأول   الفرع

 وعـدم    ، الإجراميةيضفي عليها الصبغة    ريمة إلا بناء على نص في القانون ،         ج فكما أنه لا  
 من جانبـه    وهذا يدل ، القانون   لم يقررها   ما ،أي عقوبة يجوز توقيع    فكذلك لا     ، المشروعية

 وهذا المبدأ في القانون      .على حصر مبدأ الاختصاص بالتجريم والعقاب في السلطة التشريعية        
 الذين   ،  الحكام والقضاة   لتخليص فكرة العقاب من أيدي     ، مرير  جاء نتيجة لكفاح    ، الغربي
 اصة وخ،جريمة إلا ما اعتبره الحاكم جريمة       فلا ،مبدأ التجريم والعقاب لأهوائهم   خضعوا  قد ي

 العقاب الذي يراه  دون رجوع      إيقاع ومن ثم يعطى الحق في       ، ملكه  في شخصه أو   إذا مسته   
 . فإنه يختلف معها مـضمونا ، وإن اتفق مع الشريعة شكلا      ،  وهذا المبدأ   .لأي سلطة أخرى  
 بل   ،  وهو ليس ثمار جهود بشرية مضنية      ،رر بموجب دليل شرعي أولا     قُ  ، فالمبدأ في الشريعة  

 ،  حيث حددت الشريعة الجرائم الموجبة للعقـاب ، تدخل منهاغير من ،  للبشريةيإلهتكريم  
 إيقاعوِل للحاكم   خ ،  والنظام العام  ، واعتبر ضارا باتمع    ، نص شرعي لم يحدد بموجب    وما

 لقد سبقت :حق لنا أن نقول    ومن ثم  . مقدارها العقوبات الحدية   على ألا تتجاوز في   ،العقوبة  
   . العظيمقوانين الوضعية بإرساء هذا المبدأالشريعة الغراء ال

  ولا ،ويعنى هذا المبدأ أن العقوبة لا تطال سوى من أجرم          :  شخصية العقوبة  الثاني   الفرع 
بقت  وأيضا لقد س   . مهما كانت درجة قرابته من ارم        ،تتعدى أيا من أفراد أسرته أو قبيلته      

 {: تقرر فيه الشريعة هذا المبدأ بقوله تعـالى           ففي الوقت الذي   ،القوانين الوضعية ذا المبدأ   
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 تأخـذ   ، وغيرها من الحـضارات     ، كانت الحضارة الرومانية   .1}ولاتزر وازرة وزر أخرى   
 بـل لم تـسلم      ،م من العذاب ما كان سيترل بارم نفسه         زل  تنِو  ، أقارب ارم بجريرته  
 . العقاب ا إنزال والأموات من ،الحيوانات والعجموات

 إلا بموافقة اتمع     ، فلا يملك أن يسقطها القاضي     : العقوبة حق للمجتمع   :  الثالث لفرعا
وإن  ،وهذا أيضا من الأمور التي تختلف فيه الشريعة مع القانون الوضـعي مـضمونا            نفسه ، 

 إلا أنه  ،حيث إن  جل العقوبات في الشريعة هي حق للمجتمع         ،  من حيث الشكل    توافقت  
  . من كان ا كائن ،راد اتمع أن يسقط هذه العقوباتيجوز لأحد من أفلا
نطلـق في هـذه     المو: العقوبة في القانون الوضعي واحدة بالنسبة للجميع      :الرابع  الفرع   

يعنى تساوي الناس في العقوبة نوعا ومقدارا         وهذا لا   . المساواة أمام القانون    ، مبدأ  الخاصية
 العقوبة بحسب ظروف كل جريمة      يترل قاضي أن  يقتضي من ال    ، فريد العقوبة بل إن مبدأ ت   ،

 ولـو أـم   ، حيث إنه بإمكان العقوبة أن تتفاوت من شخص لآخر    .وأحوال كل متهم  ،  
في العقوبة في الشريعة الإسـلامية       وهذا المبدأ مغاير أيضا لمبدأ المساواة        .ارتكبوا نفس الجريمة  

اضي أو الحاكم أن ينظـر لمكانـة        فلا يمكن للق   ، الجريمة من جرائم الحدود    بحيث لو كانت  .
 وقد ينظر الشارع الحكيم لظروف ارتكاب الجريمة بـصفة مجـردة عـن          .الاجتماعيةارم  

 يختلف حكمه عن     ، حالة الضرورة   أو في   ، رتكب جرما في حالة الإكراه     فمن ا   ، الأشخاص
سية أمـام   ولكن الناس جميعا سوا .ذاك الذي ارتكب نفس الجرم في حالة الاختيار والتوسعة        

يرقى عقابه إلى عقوبة نصية من الكتـاب والـسنة            أما إذا كان الجرم لا     .الإسلاميالقضاء  
 فهنا يلتقي القانون مع الـشريعة في مبـدأ           ، يستوجب التعزير فقط   ولكنه ، النبوية الشريفة 
ة  بحسب مكان   ،  العقوبة إيقاع لتقديرات القاضي في      واسعا  بحيث يترك اال    ، تفريد العقوبة 

   .2الشخص وظروف الجريمة
  
  
  
  

                                                
  /15الآية / ـ سورة الإسراء  1
   وما بعدها 94 ص  /الدكتور على عبد القادر القهوجي / دكتور فتوح عبد االله الشاذلي /  علم الإجرام وعلم العقاب - 2



 38

أنواع العقوبة في الشريعة     :الفصل الأول   
أربعـة   الإسلامية والقانون الوضعي وفيه   

   :مباحث

  المقدمة 
العقوبات المقدرة شرعا الواجبة حقـا الله        : المبحث الأول    

  .تعالى 
   العقوبات المقدرة شرعا الواجبة حقا للعباد: المبحث الثاني 
  العقوبات الغير مقدرة شرعا  : المبحث الثالث
  العقوبات في القانون الوضعي : المبحث الرابع 
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وجـد   ،والمطـولات والمختـصرات   ،باستقراء كتب الفقه القديمة والمعاصرة       :  مقدمة  
    . أن العقوبات تنقسم إلى عدة أقسام وباعتبارات مختلفةالباحث

تنقسم العقوبـة ـذا      :  الموجودة بينها  ةطباعتبار الراب  أقسام العقوبة   : القسم الأول   
  .الاعتبار إلى أربعة أنواع 

قوبـات المقـررة أصـالة علـى         وهذه تـشمل الع    العقوبات الأصلية   : النوع الأول 
 والرجم أو الجلد عقوبة عل الزنا ، وقطـع اليـد             ، كالقصاص عقوبة على القتل   الجرائم،

  . والقتل عقوبة على الردة  ،عقوبة على السرقة
 عامتنـا وهي تلك العقوبات التي توقع على ارم عند          : العقوبات البدلية : لنوع الثاني   ا

تطبيق العقوبة الأصلية امتناعا شرعيا ،ومثالها الدية عنـد سـقوط القـصاص بـالعفو ،              
  .والتعزير عند سقوط الحدود بالشبهة 

 ـ      : العقوبات التبعية : النوع الثالث    وع العقوبـات   وهي عقوبات تصيب الجاني عند وق
 وللعلماء خـلاف واسـع في        .الأصلية عليه ،ومثالها الحرمان من الميراث لمن قتل مورثه        

   اختلف العلمـاء في أهليـة   وكذلك. ليس هذا محل عرضه ،طبيعة القتل المانع من الميراث   
  .للشهادة القاذف 

 بنـاء علـى     هي تلك العقوبات التي تصيب الجاني     : العقوبات التكميلية   : النوع الرابع   
 وذلك شريطة أن يحكم  بالعقوبة التكميلية ، ومثالها تعليق يـد              ، الحكم بالعقوبة الأصلية  

  .1بذلكالحكم يجوز ذلك إلا بصدور   ولكن لا،السارق في رقبته بعد قطعها

تتفق العقوبة التكميلية مـع   :وجوه التوافق والاختلاف بين العقوبات التكميلية والبدلية        
 ويختلفان في كـون العقوبـة        ، صليأ كلا منهما مترتبة على حكم       ة في أنّ  العقوبة البدلي 

 العقوبة التكميلية فإا تـستوجب      أماو،التبعية تقع بدون حاجة لإصدار حكم خاص ا         
  .2صدور حكم ا 
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وتنقـسم العقوبـة     : أقسام العقوبة من حيث سلطة القاضي في تقديرها       : القسم الثاني   
  :ين ذا الاعتبار إلى نوع

 لا يستطيع القاضي أن ينقص منـها         التي  وهي  ، عقوبات ذات حد واحد   : النوع الأول   
  . ولو كانت بطبيعتها تقبل الزيادة والنقصان كالجلد المقرر حدا ،أو يزيد 

 ويترك للقاضـي    ،عقوبات ذات حدين وهي التي لها حد أعلى وحد أدنى           : النوع الثاني   
يراه مناسبا ومحققا للمصلحة كـالحبس والجلـد في          ماأن يختار القدر بين الحدين بحسب       

  .التعازير 
وتنقسم العقوبة مـن حيـث      : أقسام العقوبة بحسب وجوب الحكم ا       : القسم الثالث   

  :وجوب الحكم ا إلى نوعين 
ين الـشارع الحكـيم نوعهـا       وهي العقوبات التي ع   :عقوبات مقدرة     : النوع الأول   

  . دون اجتهاد منه في الزيادة والنقصان ،قاضي أن يوقعها على اليجبوحدد مقدارها ،و

وهي تلك العقوبات التي يترك فيها للقاضـي حريـة           :مقدرةعقوبات غير    :الثانيالنوع  
اختيار نوع العقوبة من بين مجموعة من العقوبات مراعيا في ذلـك ظـروف ارتكـاب                

  . 1ارم ظروف الجريمة و
ثلاثـة  تبار محلها ، وتنقسم العقوبة ـذا الاعتبـار إلى            العقوبة باع  أقسام :الرابعالقسم  
  :أنواع 

 كالقتـل   الإنسانوهي تلك العقوبات الموقعة على جسم       : عقوبات بدنية   : النوع الأول   
  .والجلد والحبس 

اني دون جـسمه    وهي العقوبات التي تقع على نفس الج      : عقوبات نفسية   : النوع الثاني   
  .كالتوبيخ والتهديد

وهي العقوبات التي تقع على مـال الإنـسان كالديـة     :   عقوبات مالية  : ثالثالنوع ال 
  .2والغرامة والمصادرة 
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وتنقسم العقوبـة    : أقسام العقوبة بحسب الجرائم التي فرضت عليها      : القسم الخامس   
  .ذا الاعتبار إلى  أربعة أنواع 

  .م الحدود عقوبات المقررة على جرائ وهي ال:عقوبات الحدود : النوع الأول

  1. على ذنوب لم تشرع فيها الحدودبوهو تأدي  :عقوبات التعازير : النوع الثاني
   . الأخير م إن شاء االله تعالى  التقسيوسيعتمد الباحث في بحثه 
 وهي العقوبات المقررة على الجنايـة علـى          :القصاص والدية   النوع الثالث عقوبات    

  .النفس وما دون النفس 
وهي عقوبات مقررة لـبعض جـرائم القـصاص          : عقوبات الكفارات :  الرابعالنوع  

 موسيعتمد الباحث في بحثه  إن شاء االله تعـالى  التقـسي             .والدية وبعض جرائم التعازير     
  .الأخير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   / 129ص   / أحمد فتحي نسي /  العقوبة في الفقه الإ سلا مي - 1



 42

  مطالب   سبعةوفيه: العقوبات المقدرة شرعا الواجبة حقا الله تعالى : الأول المبحث
  فروع  ستة مشروعيته  وفيهحد الردة و:  الأول المطلب
 اللسان الردة عن الإسـلام أي الرجـوع          في قال: تعريف حد الردة لغة     :  الأول الفرع

دة الاسم من الارتداد ، وارتـد عنـه         ن دينه إذا كفر بعد إسلامه  والر       عنه وارتد فلان ع   
   .1تحول

ضها مـن    يخلو بع  عدة تعريفات لم  بعرفت الردة    : تعريف الردة اصطلاحا  : الثاني  الفرع  
 وهـذا التعريـف غـير    .2)  كلمة الكفر على اللسان إجراء الردة: ( انتقاد قال بعضهم   

الردة عبـارة عـن   (  : وقال في الوسيط .جامع لعدم اشتماله على الأفعال الموجبة للكفر    
 بحيث لم يقيد هـذا القطـع   ، وهذا التعريف غير جامع أيضا  .3)قطع الإسلام من مكلف     

  . مرتدايعد   تحت وطأة التهديد والإكراه لاالإسلام إذ أن قاطع ، والاختيار بالطواعية
الفعل مـن    قطع الإسلام بالقول أو   ( :ويرى الباحث أن أفضل تعريف للردة هو أن يقال          

  .) مكلف مختار 

وكالجناية علـى الـدين     : ( يقول ابن القيم    : الحكمة من حد الردة      :  الفرع الثالث   
 (  .رتداد عنه ، وهذه الجناية أولى بالقتل وكف عـدوان الجـاني عليـه             بالطعن فيه والا  

خير يرجى في بقائـه       ولا .من كل عقوبة ، إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم            ) الدين  
    والتـزم الـذل والـصغار        ،  وكف أذاه   ،  وأمسك لسانه  ،بس شره ولا مصلحة ، فإذا ح 

لم يكن في بقائه بين أظهر المـسلمين ضـرر   ،  وأداء الجزية   ، وجريان أحكام االله ورسوله   ،
  .4)عليهم 

يردده الكثير مـن أبنـاء        ما ،من المآسي المعاصرة التي ابتلي ا المسلمون      :  شبهة وردها   
أن حد الردة يتعـارض      وغيرهم ،  المسلمين أنفسهم بالوكالة عن الغربيين من مستشرقين        

م علـى اخـتلاف مـشارم وانتمـاءا     ، المكفولة للناس  ،مع الحرية الفكرية و الدينية  
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  يبحثـون عـن ثغـرات     ، من المدافعين عن الإسلام  الكثيرين مما جعل    ،العقدية وغيرها   
 وإيجاد المخارج والتعلـيلات    ، لرد هذه التهمة  ،   ولو كانت ضعيفة أو مرجوحة        ، وأقوال

 ـ  . سيما وأنه ليس  مذكورا في القرآن الكريم           ، لمشروعية حد الردة   ضهم  إلى    فذهب بع
 بعـض الاجتـهادات الفقهيـة       ىمرتكزا عل   ، القول بأن سبب هذا الحد إنما هو الحرابة       

 منظمـة   لولا تـزا   .وغالى بعضهم وأنكر مشروعية هذا الحد جملة وتفصيلا         ،  المعاصرة  
 تضغط على الحكومـات   ،العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة     

  وقوانين العقوبـات    لحذفه لا من دساتيرها    ، قوانينها على حد الردة     التي تنص   ، الإسلامية
 ـفحسبـ   ـ كلية ، بل من قاموس الشريعة الإسلامية ،   .ره اجتـهادا خاطئـا  ا واعتب

 ذات الأغلبيـة   ، ولئن كان الباحث يلتمس بعض العذر للمسلمين المقيمين في ديار الغرب          
 ـيخرجون منهم ، ثم يعتنق فيها أشخاص الإسلاوالتي قد  ،الكافرة   بدون حـسيب ولا   
 ـرقيب  أن يلهث وراء هـذه الخدعـة    ،عذر لمن يعيش في ديار الإسلام أبدا فإنه لا.   
 الذين تكـالبوا علـى      ،ليلحقوا بركب دعاة التنصير   ،   ضعاف النفوس    مفيفتح الباب أما  ،

   .ديار الإسلام

   :الرد على هذه الفرية
  لكل دولة أو مجتمع  نظام عام يسعى لحفظـه           أن  ، قلاء من المسلم به لدى جميع الع      :أولا
،  ذا الدستور      ومن ثم لا   ،سير شؤونه وفقه   ودستور ي كل مـن   و .يسمح لأحد بالمساس

يانـة  خ خائنـا  ، يعـد   أو الإخلال بالنظام العـام     ،ذا الدستور تسول له نفسه المساس     
   .القتل والإعدام ة تصل إلى درجالتي قد و ، تلحق به أقسى العقوبات،العظمى 

 فإنّ الـردة تعتـبر مـساسا ـذا           ، على العقيدة  أساسامبنيا   اتمع الإسلامي    لما كان و
  .1التي راعتها جميع الشرائع ، والذي هو أحد الضروريات الخمس  ، المتينالأساس  

                                                
 .wwwمنشورات الس الأعلى للشؤون الإسلامية جمهورية مصر العربية من موقع / مجموعة من علماء الأزهر /  قضايا إسلامية  - 1
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لـى   ع ،1شلتوت قول فضيلة الإمام الأكبر الشيخ        لقد استند بعض المعاصرين على     :ثانيا  
(  – رحمـه االله تعـالى       – الشيخ شلتوت     يقول حيثالحديث مخصص أيضا بالمحارب،   أن  

  يرى أن الحـدود لا     ، إذ لوحظ أن كثيرا من العلماء      ،النظر في هذه المسألة    وقد يتغير وجه  
 وإنما المبيح هو محاربـة المـسلمين        ،وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم     ،تثبت بخبر الآحاد    

 ولاشك أنه من يبدل دينه دون أن يعلـن          .2)ة فتنتهم عن دينهم    ومحاول  ، والعدوان عليهم 
.  عما إذا كان قد بـدل دينـه          لولا يسأ   ،  الحد  فلن  يقام عليه     ،  أو يعلم به أحد    ،ذلك

 بـل   ، فسوف يعلن ذلك في المـلأ      ،ولكن  الغالب أن الإنسان إذا انتقل من دين إلى آخر          
. ، وفساد العقيدة التي انتقل منـها      دهوسوف لن يتوان في التدليل على صحة مذهبه ومعتق        

 ولئن جاز مقاتلة مـن أحـدث     . وفتنة الناس   ،  والإفساد في الأرض    ، وذلك عين المحاربة  
 فمن باب أولى جواز مقاتلة من يفسد ديـن          ، والأموال  ،  والأعراض  ، الضرر في الأبدان  

 يحمل كـلام    يجب أن  ومن ثم لا  . قوامها وصلاحها في الآجل والعاجل       الذي به     ، الأمة
 في قـول وإلا فلا حجة لنـا إلا  ، سوى على هذا الوجه  ـ  رحمه االله ـ  الشيخ شلتوت 
  .   ـ صلى االله عليه وسلمـ  رسولهقولاالله تعالى و

 ـإن حد الردة لا يتعارض: ثالثا  ولا  وحرية الفكـر والمعتقـد    ـ ،  بحال من الأحوال 
نِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّـاغُوت          لاَ إِكْراه في الدي   {:متناقضا وقوله تعالى  

           يملع يعمس اللّها ولَه امصلاَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد ن بِاللّهمؤيفالإسـلام   .3}و
 تحت وطـأة  الإسلامفي  والدخول  ، يلزم أتباع الديانات الأخرى بالتخلي عن معتقدام       لا

 القرآن الكريم إلى عرض  الإسلام على جميع النـاس       اوقد دعان .أو صولة الحاكم    ،السيف  
وعبـادة   وحرم على البشرية الكفر والـشرك         .وتعريفهم بخالقهم الحق المستحق للعبادة    ،

نكُم ولَـا يرضـى     إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي ع     { :قال تعالى .  ذلك    ولم يرض لها    ، الأوثان
                كُمجِعـركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تو لَكُم هضروا يكُرشإِن تو الْكُفْر هادبعل

 مجـاورة   ذلـك،  وخير مثال على     . 4}فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ إِنه عليم بِذَات الصدورِ       

                                                
وله العديد من المؤلفات توفي عام 1958 وتولى مشيخته عام 1918فقيه ومفسر مصري تخرج من الأزهر عام : ـ محمود شلتوت  1

 /1986الطبعة السابعة دار العلم للملايين / 173ص / 7ج / خير الدين الزركلي / الأعلام / 1963
 الطبعة الثانية دار القلم جمهورية مصر العربية   / 301ص  / د شلتوت محمو/ الإسلام عقيدة وشريعة  2
  /256آية /  سورة البقرة - 3
  /7آية /  سورة الزمر- 4
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 متمـتعين بكامـل حقـوق     ،يهود لرسول االله صلى االله عليه وسلم في المدينة المنـورة         ال
  ،  الذين فتحوا بقاعا مترامية في المعمـورة       –ضي االله عنهم    ر– كما أن الصحابة     .المواطنة

 ـعلى حد سواءـ  لم تذكر مصادر التاريخ احف والمنصف  أم حملوا أهلـها علـى    
أـم  كما لم يثبت   ، هذه الأخيرة أقرب للوثنية منها للتوحيد      تولو كان  ،تغيير معتقدام 

لم وفي الوقت نفسه فإن الإسـلام       . م   من ممارسة شعائرهم التعبدية وفق معتقدا      منعوهم
 بل نجد النـصوص الـشرعية        ،  والإنتاج العقلي  ،يحارب يوما من الأيام الإبداع الفكري     

 والإشـادة بـأولي    ،عمال العقـل والتفكـر  والسوابق التاريخية غنية بالدعوة الصريحة لإ    
 شريطة أن يكون ذلك الإبداع ضـمن دائـرة           ،  والعقول النيرة  الحجاالألباب وأصحاب   

 المحتمل لوجوه تسمح ـا اللغـة العربيـة وقواعـد             ،  وفي إطار المختلف فيه     ، الظنيات
تمـل   لا تح   ،  وأما القطعييات وما وردت به نصوص صريحة صـحيحة          ، العامةالاجتهاد  
  .إبداعا يكون ابتداعا لا ، الخوض فيهاتأويلا فإنّ

 فقـد   ، استتابة المرتـد    اختلافا كبيرا مسألة   من المواضع التي اختلف فيها الفقهاء        :رابعا  
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب استتابة المرتد وكشف الشبهة التي جعلته يحيد عن ديـن               

 ولا يبقـى    ،بالوسيلة التي تنكشف ا تماما     ويرى الباحث أن إزالة الشبهة تكون        .الإسلام
  .  ويجب أن يختار لذلك الأكفاء بحسب نوع الشبهة  ، من مخلفااشيءفي ذهنه 
 الشريعة الإسلامية لم تكن بدعا من التـشريعات الـسماوية الأخـرى في              إن:  خامسا  

 من يقرب ذبـائح     { 22- 20 فقد جاء في سفر الخروج الإصحاح        ،وجوب قتل المرتد  
 على قتـل    13 -6 كما نص في سفر التثنية الإصحاح        .1}لإلهة غير الرب وحده يهلك      

قـائلا لنـذهب    ...  وإذا أضلك سرا أخوك ابن أمك أو ابنـك           { .من اعتنق دينا آخر   
 فولا تـرأ  فلا تستجب له ،ولاتصغ إليه ولا تشفق عليه         .ونعبد آلهة أخرى غريبة عنك      

ارجمـه بالحجـارة حـتى      ثم يعقبك بقية الشعب ،    أول قاتله   كن أنت    حتما تقتله ،   به بل 
  .2}الموت 

   .الردةعقوبة  : الفرع الرابع 

                                                
          22 ـ 20/الإصحاح / سفر الخروج /   الكتاب المقدس - 1
     / 13ـ 6الإصحاح   /  سفر التثنية /  الكتاب المقدس - 2



 46

 أن  وبقـي .مما لاشك فيه أن الردة عن الدين محرمة تحريما قاطعـا  العقوبة الأصلية أ ـ  
 وأخـرى   ،بدليـه وللردة عقوبة أصلية وعقوبـة    .نعرف الأثر المترتب على هذه الجريمة  

 ثبتـت عليـه   فمـن   .لية الوحيدة لجريمة الردة عن الإسلام هي القتل  تبعية فالعقوبة الأص  
 بوسـائل   مبدأ أرضي أو دين سماوي آخـر غـير ه،         جريمة الخروج من الإسلام إلى أي       

 وهـذا الحـد   . ويجب على الحاكم المسلم قتلـه    ، دمه يكون مباحا   الشرعية، فإنّ الإثبات  
 قتـل    و ،كالاستتابة،بعض التفصيلات    وإن اختلفوا في     ،متفق عليه بين أهل العلم عموما     

 وتتمثل في مصادرة ماله وحرمان ورثتـه         ،  عقوبة ملحقة بالعقوبة الأصلية    هناك و .المرأة  
 وقد اختلف الفقهاء  في هذه المسألة اختلافا كـبيرا ، فمنـهم    ،منه إذا لم يراجع الإسلام  

ن هـذا مـال يرثـه       من يرى أن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، ومنهم من يرى أ             
 ومنهم من ميز بين المال الذي اكتسبه قبل الردة والمـال           ، ورثته من الدين الذي انتقل إليه     

  .1الذي اكتسبه بعدها

  :تترتب العقوبات البدلية لحد الردة في حالتين  :  البدليةالعقوبة   :ب ـ 

بدل القاضـي ـا      اسـت   ،  الردة بالتوبة  دالأصلية لح العقوبة  إذا سقطت     : الحالة الأولى 
  . وخاصة إذا تكررت منه الردة والتوبة ، تعزيرية بدليهعقوبة 

 فـإنّ ،كاملة    أو لعدم توفر الشروط     ، إذا سقط الحد لشبهة من الشبهات      : الحالة الثانية 
  . وهي التعزير بدليه بعقوبة الأصليةالقاضي يستبدل العقوبة 

لم يأت في قانون  : الجزائري عقوبة الردة في قانون العقوبات : الخامس الفرع 
العقوبات نص صريح ولا غيره بتجريم الردة عن الإسلام ومن ثم لم يرتب عليها أي عقوبة 

من عقوبة من قام عمدا وعلانية بتدنيس  )  160( اللهم ماذكر في المادة  .مهما كانت
ولعل قانون العقوبات . 2المصحف الشريف بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات

الجزائري اعتبر مسألة التنقل من دين لآخر مسألة حرية شخصية وهي مكفولة للجميع  
وكان يجب على قانون العقوبات في دولة دستورها الإسلام كما تنص عليه المادة الثانية 

                                                
الطبعة الأولى دار الكتب / 374ص / 8ج/ الحطاب / مواهب الجليل / 71ص / 6ج/ مال الدين ابن الهمام ك/ ـ  شرح فتح القدير  1

الطبعة الأولى دار / 272ص / 12ج/ ابن قدامة / المغني / 165ص / 13ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 1995العلمية بيروت لبنان 
 1990هجر للطباعة والنشر بيروت لبنان 

 1999الديوان المطبوعات الجامعية طبعة سنة  / 61ص / منشورات وزارة العدل / قوبات الجزائري قانون الع 2
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 أن يشير إلى جريمة الارتداد عن الإسلام ويشرع لها عقوبة حتى لو كانت السجن ،منه
يطمع   حتى لا . ويظل يستتابلأن المرتد يسجن أبدا ولا يقتالمؤبد على مذهب من يرى 

 والذي أصبح ، ويتسلل الماكرون إلى الشعب المسلم،الطامعون في دين الأمة وعقيدا
 / 3 / 20يعاني من أزمات اجتماعية خانقة فيغروه لتغيير دينه بالفردوس الغربي وفي 

 عقوبات إنزال ينص على 2006- 3-20أقر برلمان الجزائر قانونا الاثنين  2006
 الأنباء وكالة أفادتوفق ما "  اعتناق دين آخرإلىيحاول دعوة مسلم " بالسجن لمن
اليوم القانون الذي سبق للمجلس الشعبي الوطني ) الشيوخ(مجلس الأمة  وأقر. الجزائرية

  .آذار/رس من ماتبناه في الخامس أن) النواب(
وينص القانون . الإسلام دين الدولة  أنل علىوينص الدستور الجزائري في بنده الأو

سنوات وغرامة بما  سنتين وخمس  عقوبات بالسجن تتراوح بينإنزالالمصادق عليه على 
في حق كل من )  يوروآلافعشرة  ما بين خمسة والى( مليون دينار إلى ألف 500بين 

 . "آخراعتناق دين   مسلم علىالإغراء لإرغام يستخدم وسائل أو يرغم أويحث "
 يوزع أويخزن  أويصنع " العقوبات نفسها في حق كل شخص إنزال على  كذاك ينصو

 الإيمان  زعزعةإلى دف أخرى وسائل أي أو سمعية بصرية أشرطة أومنشورات 
المخصصة لها  خارج المباني" ديانة ما عدا الإسلام أيويحظر القانون ممارسة ". بالإسلام

   . الديانةويربط تخصيص المباني لممارسة
   :أدلة حد الردة : الفرع السادس 

  .السنة النبوية وإجماع الأمة بمما اتفق عليه الفقهاء أن حد الردة ثابت 
  السنة النبوية الشريفة :   أولا

 {: رضـي االله عنـه      – 1 بن مالك   روى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس        -1 
 عليه وسلم فبايعوه علـى الإسـلام ،         قدموا على رسول االله صلى االله     أن نفرا من عكل     

فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم ، فشكوا ذلك إلى رسـول االله صـلى االله عليـه                
: ؟ قـالوا    ) أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألباا وأبوالها           : ( فقال   ،وسلم  

                                                
ـ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن عامر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم  1

 وقيل 90الله صلى االله عليه وسلم وشهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات ا سنة وأحد المكثرين من الرواية عنه أقام بالمدينة بعد رسول ا
 277رقم / 71ص / 1ج/ ابن حجر العسقلاني / الإصابة في تمييز الصحابة / هجرية وقد عمر طويلا 91
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االله صلى االله عليـه      فصحوا فقتلوا راعي رسول      اوأبوا له شربوا من ألباا    فخرجوا ف . بلى  
وسلم و أطردوا النعم ، فبلغ ذلك رسول  صلى االله عليه وسـلم فأرسـل في آثـارهم                   

 م ، فأمر م فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمـر أعينـهم ثم نبـذهم في                فجيءفأدركوا  
  .1}الشمس حتى ماتوا 

ليـه  روى الإمام البخاري وغيره عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله صـلى االله ع           :  -2
  . 2}من بدل دينه فاقتلوه {: وسلم 

 االله  رضـي – 3 ابن مسعود   عبد االله   روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن        -3
إلـه إلا   يحل دم امرئ مسلم يـشهد أن لا   لا{:_  صلى االله عليه وسلم      - قوله     –عنه  

والمـارق مـن   النفس بالنفس ، والثيب الـزاني ،  : االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث   
  .4}الدين التارك للجماعة

مما اتفقت عليه كلمة الأمة أنه من خرج من دين الإسلام إلى أي ديـن                :  الإجماع   : ثانيا
  ثم   5آخر فإنه يقتل  وهذا القدر من الحد متفق عليه وهو العقوبة الأصلية لجريمـة الـردة                

لانتقال من دين سماوي غـير      اختلفوا في جزئيات من هذا الحد  كالاستتابة و قتل المرأة وا           
   .الإسلام إلى دين آخر مما دخلهما الكفر والتحريف والتبديل 

  :  فروع  خمسةوفيهحد الزنا  : المطلب الثاني
   :الزنا  تعريف :الأول الفرع

وأصل الزنا . وزنا ممدودة ، زنى الرجل يزني زنى مقصورة،يمد ويقصر :لغة تعريف الزنا
  .6 وهو الضيق مأخوذ من الزنى ،وزنا الموضع ضاق،الضيق 

                                                
دار / 6804/6805/ 6802حديث رقم / باب المحاربين من أهل الكفر والردة  / كتاب المحاربين / البخاري /  الجامع الصحيح - 1

  إحياء التراث بيروت لبنان 
   /6922حديث رقم / كتاب استتابة المرتدين / البخاري /   صحيح البخاري - 2
ـ عبد االله بن مسعود بن غافل حليف بن زهرة كان إسلامه قديما في أول الإسلام وأحد المبشرين بالجنة وهو أحد قراء القرآن الكريم  3

/ هجرية ودفن بالبقيع 32يفا قصيرا بعثه عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر إلى الكوفة مات بالمدينة المنورة سنة وكتبة الوحي وكان نح
 / 1659رقم / 987ص / 3ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب 

 1676حديث رقم / باب ما يباح به دم المسلم / كتاب القسامة والمحاربين / ـ  صحيح مسلم  4
   بيروت لبنان1995طبعة الأولى دار الكتب العلمية عام  / 127ص  /  ابن حزم / مراتب الإجماع - 5
  /مادة  زنا   /  361 ـ 360ص   /14ج   / ابن منظور /  لسان العرب - 6
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 أو دبـر  الزنا تغييب الحشفة في قبـل       ( :عرفه الشافعية بقولهم    :   اصطلاحا تعريف الزنا 
 حيـث جـاء في      ، كما أن المالكية اعتبروا اللواط زنـا       . 1)واللواط وإتيان البهيمة زنا     

ة  والـوطء تغييـب الحـشف      .وطء مكلف حرا أوعبدا مـسلم      (  :تعريفهم قولهم  الزنا   
  .2 )دبراأوأوبغير انتشار فرج آدمي قبلا  ،ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة  ،أوقدرها
 .3) وطء في قبل خال عن الملك وشبهتهالزنا(  : الحنفية فقد عرفوا الزنا بقولهم وأما

. ، وكذلك يخرج كل وطء له فيه شبهةوبذلك أخرجوا الوطء في القبل ولم يعتبروه زنا
  ولكن عدم اعتباره زنا لا يعني الجواز وعدم  . العلماءإجماعهذا محل وفإنه لا يعتبر زنا 

  . الإثم

حد الزنا مشروع بالكتاب والـسنة والإجمـاع        :أدلة مشروعية حد الزنا    :  الثاني الفرع
  أما من حيث حرمة الفعل فـإنّ        ،  وقد عرف هذا الحد التدرج أيضا في تطبيقه         .والمعقول

  ومن ثم فإن القرآن لم يتـوان       ،اعله وتقبيحه وتجريم ف   ، تحريمه الشرائع السماوية متفقة على   
   .في بيان حرمته

في معـرض بيـان حـد الزنـا       قال تعالى :  مشروعية حد الزنا بالكتاب الكريم       :أولا  
فَةٌ فـي ديـنِ     الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْ           {:

           نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مإِن كُنت ووجـه  .4}اللَّه
 والأمـر يقتـضي     ، الزاني والزانيـة    االله تعالى أمر بجلد     أنّ ، الكريمة الآية  ذه    الاستدلال
  .الوجوب 

 عدة أحاديـث عـن      تلقد ورد  :د الزنا بالسنة النبوية الشريفة      مشروعية ح  : :ثانيا  
   : تؤكد مشروعية عقوبة الزنا منهارسول االله صلى االله عليه وسلم  

فَقَـام  .  يا رسولَ اللَّه اقْضِ بيننا بِكتابِ اللَّـه  { : جاءَ أَعرابِى فَقَالَقَال عن أَبِى هريرةَ     -
فَقَالَ الأَعرابِى إِنَّ ابنِى كَانَ عـسِيفًا علَـى   . الَ صدق ، اقْضِ بيننا بِكتابِ اللَّه  خصمه فَقَ 

           مجالر نِكلَى ابى عفَقَالُوا ل ، هأَترى بِامنذَا ، فَزمِ         . هـنالْغ ـنم ائَـةبِم هننِى ماب تيفَفَد
                                                

  168/ ص 10ج / الماوردي /  الحاوي الكبير - 1
  / 313ص /4ج/الدردير /  الشرح الكبير - 2
  1997الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 14ص  / 5ج / ابن نجيم /  البحر الرائق - 3
   /2آية /  سورة النور- 4
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   أَلْتس ثُم ، ةيدلوـامٍ              وع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكلَى ابا عملْمِ ، فَقَالُوا إِنلَ الْعفَقَـالَ  .  أَه
  بِىصلى االله عليه وسلم  -الن - »    دفَـر مـنالْغةُ ويدلا الْوأَم ، ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيلأَقْض

 فَاغْد علَـى    - لرجلٍ   -ة وتغرِيب عامٍ ، وأَما أَنت يا أُنيس         علَيك ، وعلَى ابنِك جلْد مائَ     
  .1}فَغدا علَيها أُنيس فَرجمها . » امرأَة هذَا فَارجمها 

-           اللَّه بِىقَالَ كَانَ ن تامنِ الصةَ بادبع نلَ    -صلى االله عليه وسـلم    -عـزِلَ عإِذَا أُن   ـهي
      ههجو لَه دبرتو كذَلل قَالَ   -كُرِب -     ـهنع ىرا سفَلَم ككَذَل ىمٍ فَلُقوي ذَات هلَيزِلَ عفَأُن 

لْـد   خذُوا عنى فَقَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلاً الثَّيب بِالثَّيبِ والْبِكْر بِالْبِكْرِ الثَّيـب ج              {:قَالَ  
 ةنس فْىن ثُم ائَةم لْدج الْبِكْرو ةارجبِالْح مجر ثُم ائَة2}م .  

 وإقامة رسول االله صلى االله عليه وسلم حد الزنا على كـل             ،وكذلك كانت السنة الفعلية   
 . واليهوديين الذين زنيا تأكيدا على مشروعية حد الزنـا         ،من المسلمين 3من الغامدية وماعز  

 قَالَ لَما أَتى ماعز بن مالـك        - رضى االله عنهما     - عنِ ابنِ عباسٍ      جاء في الصحيح     فقد
  بِىصلى االله عليه وسلم      -الن -    قَالَ لَه :}        تظَرن أَو تزغَم أَو لْتقَب لَّكقَـالَ لاَ   . »  لَع

 ولَ اللَّهسا را « قَالَ . يهأَنِكْت « .كْنِى لاَ ي . همجبِر رأَم كذَل دن4}قَالَ فَع.  

حيث أجمعت الأمة الإسلامية على وجـوب إقامـة         : مشروعية حد الزنا بالإجماع      :ثالثا
 بعض الطوائف حـد الثيـب       أنكرتوإن  ، لورود الكتاب والسنة     ،حد الزنا على البكر   

  .5بدعوى عدم وروده في القرآن الكريم

ــبقت   : ) الحكمة من إقامة حد الزنا ( ل زنا بالمعقو مشروعية حد ال:رابعا  سـ
 ـ و .الإشارة إلى تشوف الإسلام إلى حفظ الأعراض والنسل والنـسب     ن الزنـا  ا تعـي لم

حمايـة العـرض     وبما يكفل     ،  وجب زجر الزناة بما يردعهم عن الزنا        ، مفسدة لكل ذلك  
 بـل    ، على الفرد وحده  جناية   والزنا ليس     . حتى تستقيم الحياة   وحفظ النسل والأنساب  

 ولاسـيما عنـد      ،  بما يسببه من عدوات وتشاحن وتقاتل       جمعاء الإنسانيةهو جناية على    
                                                

   /                 6842رقم الحديث / باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره عند الحاكم والناس / البخاري   كتاب الحدود /  الجامع الصحيح - 1
 الطبعة الأولى دار ابن حزم بيروت لبنان/ 1690حديث رقم / الزنا باب حد / كتاب الحدود / مسلم / ـ صحيح مسلم  2
/ ابن عبد البر / الاستيعاب / ـ ماعز بن مالك الأسلمي معدود في المدنيين وهو الذي اعترف بالزنا وتاب توبة نصوحا وأقيم عليه الحد  3

 /   :2246رقم / 1345ص / 3ج 
 4430حديث رقم / كتاب الحدود / أبو داوود /   سنن أبي داوود 6824رقم / ين كتاب المحارب/ البخاري / ـ الجامع الصحيح  4
  / 69ص / ابن المنذر / الإجماع /  129ص /   علي بن أحمد بن سعيد بن حزم /  مراتب الإجماع - 5
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تـبر   ولقـد اع   . والذين تتأجج بين جنبام معالم الرجولة والغيرة على العرض            ، الشرفاء
 ـ      ،الزنا جريمة شنعاء حتى عند العقلاء من غير المسلمين           ى فقد أخبرنا القرآن الكـريم عل

 ـ حينما أرادت اام الصديق يوسف،لسان زوجة عزيز مصر  ـ عليـه الـسلام     قـال   
 واستبقَا الْباب وقَدت قَميصه من دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَت ما جـزاء               {:تعالى  

 ذَابع أَو نجسءًا إِلاَّ أَن يوس كلبِأَه ادأَر نميم1}أَل.  
 ـ اقتضت حكمة الباري  ـ تعالى   إذ قـد   ، أن تتنوع عقوبة الزنا بحسب حال الجـاني  

 الرذيلة لعـدم تـصوره حقيقـة        يكون الزاني غير متزوج يشده الشبق والتشوق لممارسة       
وذلـك  وجب عليه عقوبة متناسبة مـع الجرم،       فأ ومن ثم رعي فيه جانب التخفيف     اللذة،

ده زوجـة واسـتبدل الحـلال       وأما ذاك الذي عن    ،سد بالجلد بإيقاع الألم على جميع الج    
 فتقـرر شـرعا أن   . بعد أن أتم االله عليه نعمته بالنكاح الصحيح،والطيب بالخبيث بالحرام  

وكـأن كـل    .يجب أن يقتل رجما      بل    ، تغلظ عليه العقوبة لا بإيلام جسده كله فحسب       
 ـومن جهة أخرى    .الجاني  من رجمه من أفراد اتمع يكون قد اقتص لنفسه من ذلك              إنّف

  بما يسببه مـن ضـياع    ،الزاني المحصن يكون قد جنى جناية لا تقل شأنا عن جناية القتل           
  . 2 والذي يؤدي بدوره إلى إبطال التعارف والتناصر،واختلاطهاالأنساب 

 أن الزاني المحصن قد أصبح شخصا شاذا  يهدد اتمع بسلوكه العـدواني              :يرى الباحث و
 وسائل إثبات الزنـا  حيـث تـشدد      بالاعتبارعرض  والنسل  ولاسيما إذا أخذنا        على ال 

تثبت  بتلك الوسائل المتشدد فيهـا         هذه الجريمة ومن ثم فهي لا      إثباتالشارع الحكيم في    
تعودها وجاهر ا وغدت له ديدنا وعادة ومن ثم يجب أن يزال مـن وجـه                إلا على من    

   . بناء اتمع تؤدي إلى إفساد الآخرين  الحياة حتى لا يكون لبنة فاسدة في
   :  الشريعة الإسلاميةالزنا فيعقوبة  : الثالث الفرع

لقد استقرت الشريعة الإسلامية الغراء على معاقبة الزاني أو الزانية عنـد تـوفر شـروط        
  . بالرجم حتى الموت بحسب حالة الزاني إما و ،الحد إما بالجلد والتغريب

                                                
 25 سورة يوسف آية - 1
الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت لبنان /  وما بعدها 212ص / 2ج   / بن حجر الهيثمي /   الزواجر من ارتكاب الكبائر - 2

1993    
ولى االله /  حجة االله البالغة /   طبعة دار الكتب العلمية / 199-198ص  / 2ح/ ابن قيم الجوزية /  إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 287ص  /2ج/ الدهلوي 
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 إذا زنى البكر سواء كان رجلا أو امرأة عوقب بـالعقوبتين            :  البكر   نيعقوبة الزا : أولا
  :الآتيتين  

 الزانيـة والـزاني   {  :   ثبتت عقوبة الجلد بنص القرآن الكريم لقوله تعـالى :الجلد أ ـ  
 فهذه الآية صريحة في وجوب جلـد مـن زنى           .1}فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة       

ة  فقد جاءت السنة النبوية الـشريف      ، حيث بيان حالة الزاني     مجملة من  ولكنها،مائة جلدة   
    نت أن هذا الحد مختصخـذوا  {:بقوله صلى االله عليه وسـلم     ،  صن   بالبكر دون المح   وبي 

وتغريـب عـام     عني خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة     
 ولا   . الأمة الإسلامية بدون منـازع      وجلد البكر مائة محل إجماع واتفاق بين علماء        .2}

  . أو الإلغاء مهما كانت الحجةن بالزيادة والنقصاهتغيير  شخص كان تبديل أولأييحق 

والمراد بالتغريب هو إبعاد الزاني أو الزانيـة البكـرين          :  عقوبة التغريب أو النفي      - ب  
 وقد اختلـف    .ة   تغييبا لهما عن مسرح الجريم     ،من مكان ارتكاب الفاحشة إلى مكان آخر      

 . علـى مـذهبين    ب ، وهل يعتبر من تمام الحد أم ليس من تمامه ؟           العلماء في حكم التغري   
ما الحنفيـة    وأ .3وإن اختلفوا في كيفيته   ، أن التغريب من تمام الحد        يرون فجمهور الفقهاء 

ومنشأ الخلاف بينـهم    . 4 بل راجع للسياسة الشرعية    ،فاعتبروا التغريب ليس من تمام الحد     
.  الحنفية الزيادة على الـنص نـسخا   حيث اعتبر ، لقاعدة الأصولية في الزيادة على النص     ا

 زيادة على النص القرآني فيكون نـسخا والآحـاد لا يقـوى            في الحديث  وذكر التغريب 
في حين يرى الجمهور أن الزيادة ليست نـسخا ولكـن تخـصيص             . 5على نسخ القطع  
  .6ع البيان للمجمل وهو نوع من أنواللعموم أو بيان

                                                
  /2/ آية / لنور  سورة ا- 1
  48 الحديث سبق تخريجه ص- 2
/ الوسيط / 1994بيروت لبنان / طبعة الأولى دار الغرب الإسلامي / وما بعدها / 88ص / 12ج/ شهاب الدين القرافي / ـ  الذخيرة  3

 / 1982شر بيروت لبنان طبعة دار الفكر للطباعة والن/ 92ص / 6ج / البهوتي / كشاف القناع /  493ص / 6ج /  الغزالي دأبو حام
كمال الدين بن /  شرح فتح القدير 1993الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 44ص / 9ج/ السرخسي / ـ المبسوط  4

 / 232ـ 231ص / 5ج/ الهمام 
شرح التلويح على /  ني تحقيق ابي الوفاء الأفغا/ طبعة دار المعرفة بيروت لبنان / 67ص / 2ج / السرخسي / ـ أصول السرخسي  5

 / طبعة دار الكتب العلمية بيروت  لبنان/ 124ص  / 1ج/ سعد الدين التفتزاني / التوضيح 
عبد الملك بن / البرهان في أصول الفقه  / 1997الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ـ/ 48ص / 2ج / الغزالي / ـ المستصفى  6

 بعة الثالثة دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة  جمهورية مصر العربيةط/ 277ص / 1ج/ عبد االله الجويني 
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   : عقوبة الزاني المحصن  :ثانيا 
المحصن رجلا كان أو امرأة فعقوبته الـرجم بالحجـارة        إذا زنى  : الرجم حتى الموت     أـ  

  . 1 ماعدا الخوارج الذين أنكروا الرجم، وعليه إجماع الأمة،حتى الموت

   في الزاني رجم ؟ ققتح  ما المقصود بالإحصان الذي متى ماشروط الإحصان 

 الإسـلام  جـاء بمعـنى       :وفي الاصطلاح  2قال في اللسان الإحصان المنع     : لإحصان لغة ا
  .ت فيه الشروط التالية كان محصنا والبلوغ والعقل وعليه من توفر

 ،  فالعبد وأم الولد والمكاتب ليسوا بمحـصنين       ، وأما الحرية فليست من شروط الإحصان      
لما كان الـرجم لا يتنـصف ولا يقبـل          ولما كانت عقوبة  العبد نصف عقوبة الحر ، و         

 بحيث يجب أن يكون كـلا مـن         ، واشترط الحنفية الحرية في الطرفين     .التبعيض فلا رجم  
  .الزاني والزانية حرين 

فقهـاء   للمحـصن فـإن   موالرج وأما الجمع بين الجلد :           ب ـ الجمع بين الرجم والجلد  
 والدليل على صحة ذلك حـديث أبي         .دعلى أن المحصن يرجم ولا يجل      الأمصار متفقون 

 اغد على امرأة هـذا      { :3نيس لأُ  صلى االله عليه وسلم    قال حيث    قصة العسيف  هريرة في 
 ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره لـه كمـا           ،ولم يذكر جلدا  .4}فإن اعترفت فارجمها  

ذكر في شـيء منـها مـع     ولم ي ، وقد وردت قصة ماعز من جهات مختلفة  .ذكر الرجم 
 ولـو  ،حدا مع الرجم لجلده النبي  صلى االله عليـه وسـلم           ولو كان الجلد    الجلد،م  الرج

 وكذلك في قـصة     . إذ ليس أحدهما بأولى بالنقل من الآخر        ، جلده لنقل كما نقل الرجم    
 ـ صـلى االله عليـه وسـلم   ـالغامدية حين أقرت بالزنا فرجمها رسول االله     بعـد أن   

 . ولو كانت جلدت لنقـل يه وسلم ـ جلدها، أنه  ـ صلى االله عل  ولم يذكر  ،وضعت
 بالناس زمـان    يطولقد خشيت أن    {: قال عمر    :وفي حديث الزهري عن ابن عباس قال      

وقـد قرأنـا   ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله  ،حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب االله      
 عليـه وسـلم     ورجم رسـول االله  صـلى االله     .الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة     

                                                
   / 69ص / ابن المنذر /   الإجماع - 1
   /  120ص   / 3ج / مادة   حصن  / ابن منظور /  لسان العرب  2
 ـ أنيس وقد سبقت ترجمته عند ترجمة أنس بن مالك رضي االله  3
 48ـ الحديث سبق تخريجه ص  4
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 وأن النبي  صلى االله عليـه وسـلم         ،  فأخبر أن الذي فرضه االله هو الرجم       .}ورجمنا بعده 
  .1 ) ولو كان   الجلد  واجبا مع الرجم لذكره ،رجم

والقـول بـالجمع     اعتبر المخالفة   2 حتى أن الإمام القرطبي     ،              وهذا مذهب جماهير العلماء   
 وشذت طائفة فقالـت يجمـع     : (  فقال  .ن الشذوذ والخلافبين الجلد والرجم ضربا م   
  .3)الجلد  والرجم  على الشيخ

 في إحـدى    منهم العترة وأحمـد     ، بوجوب الجمع بين الجلد والرجم                       وقالت طائفة   
  .المنذر وابن 5 وداود الظاهري4 وإسحاقالروايتين 

   :فروع وفيه في قانون العقوبات الجزائريعقوبة الزنا  :   الرابع            الفرع
-  82 رقم 333 نصت المادة لقد : في قانون العقوبات الجزائريعقوبة الزنا : أولا             

  : على الآتي  ) 04
 دج كل من 2000 إلى 500من شهرين إلى سنتين وبغرامة من يعاقب بالحبس               

  . 6ارتكب فعلا مخلاّ بالحياء 
 دج كل من صـنع      2000 إلى   500        يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من             

أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقـام               
معرضا أو عرض أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أورسم أو إعلان أو صـور أو                  

                                                
 1994/ طبعة أولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 97ص  / 5ج/ الجصاص / م القرآن للجصاص  أحكا- 1

هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي  القرطبي كان من الصالحين والعلماء والعارفين الورعين من :ـ القرطبي  2
الطبعة الأولى دار الكتب / 549رقم الترجمة / 406الديباج المذهب  ابن فرحون ص ( /  671مؤلفاته الجامع لأحكام القرآن وتوفي سنة 

 1996العلمية بيروت لبنان 
   /89ص / 5ج / القرطبي /  أحكام القرآن - 3
 طلب  هجرية سمع  من ابن المبارك وارتحل في161 إسحاق بن راهويه الإمام الكبير شيخ المشرق وسيد الحفاظ أبو يعقوب ولد سنة - 4

سير / 283العلم ولقي الكبار وكتب عن خلق كثير من التابعين حدث عنه أحمد بن حنبل ويحى بن معين وأبو داود والنسائي توفي سنة 
 /79رقم / 358ص / 11أعلام النبلاء م ج

لم عن أبي ثور توفي سنة  وكان أبوه حنفيا أخذ الع200 داوود بن علي بن خلف الإمام الحافظ العلامة رئيس أهل الظاهر  ولد سنة- 5
 /وما بعدها / 158ص / 2ج/ ابن العماد / شذرات الذهب / 97ص / 13ج / شمس الدين الذهبي / سير أعلام النبلاء  / 270

ط الثالثة قصر الكتاب البليدة   /    200ص   / قانون العقوبات مع التعديلات التي أدخلت عليه جمعها ورتبها  محمد طالب يعقوبي- 6
 1999ائر الجز
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 مخـل   شـيء قالبها أو أنـتج أي       أو أصل الصورة أو    ةرافيفوتوغلوحات زيتية أو صور     
  . 1بالحياء وهذا منصوص المادة نفسها

) اللـواط أو الـسحاق      (                 أما إذا كان الفعل المخلّ بالحياء من أفعال الشذوذ الجنـسي            
ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشـهر إلى ثـلاث                

 ) 334(وقد نـصت المـادة      .  دج   10000دج إلى   1000ة مالية من    سنوات وبغرام 
على معاقبة كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عـشرة مـن                 
عمره ذكرا كان أو أنثى بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سـنوات ، بـل ويعاقـب                  

عنف أو ديـد    بنفس العقوبة كل من شرع في ذلك ،شريطة ألا يكون الفعل مصحوبا ب            
إذا وقعت الجريمة على قاصـر لم يكمـل          فإنه   45 المادة   74 – 75وبموجب الأمر رقم    

السادسة عشرة  وقد استعمل معها العنف أو التهديد فإن العقوبة تكـون الـسجن مـن         
  .عشر سنوات إلى عشرين سنة

ت المـادة   نص: ارم في قانون العقوبات الجزائري       الفاحشة بالمح  بعقوبة ارتكا   : ثانيا  
العقوبات الجزائري على أنه من ارتكـب فاحـشة في حـق المحـارم            من قانون   ) 337(

كالأصول والفروع أو الحواشي أو من له عليهم سلطة فإنه يعاقب بالسجن مـن عـشر                
على عشرين سنة وهذا إذا كان اني عليهم لهم صلة بالجاني من جهة النسب ، كمـا أن                  

وبين الأبناء وأبنـائهم حيـث      لإخوة والأخوات وبين أبنائهم     القانون الجزائري ميز بين ا    
 الإخـوة نصت المادة نفسها على أنه من ارتكب الفاحشة في حق أي فرع مـن فـروع                 

والأخوات أو انتهك حرمة فروع الفروع فإنه يعاقب بالسجن مـن خمـس إلى عـشر                
اد بالجنايـة هنـا      والمـر  - أما إذا كان بين اني عليه والجاني علاقة مصاهرة           .2سنوات

المعتدى عليه أ م الزوجة أو أم الزوج أو أرملـة الإبـن             يكون    كأن   –ارتكاب الفاحشة   
( أو والد الزوج أو والد الزوج أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع أحـد الـزوجين                   

فإن العقوبة حسب قانون العقوبات الجزائري تكـون بالـسجن مـن خمـس     ) الربائب  

                                                
   / 200ص   /  قانون العقوبات مع التعديلات التي أدخلت عليه جمعها ورتبها  محمد طالب يعقوبي- 1
 
   ط الثالثة قصر الكتاب البليدة  الجزائر203ص   / قانون العقوبات مع التعديلات التي أدخلت عليه جمعها ورتبها  محمد طالب يعقوبي- 2
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وفي حالة ارتكاب الفاحشة مع أخت الزوجة أو أخ الـزوج           . ات  سنوات إلى عشرة سنو   
  .1فإن العقوبة تكون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات

إذا ارتكب أحد الأصـول الفاحـشة       : العقوبات التبعية في القانون الجزائري        : ثالثا  
مع فرع من فروعه فبجانب العقوبة الأصلية والقاضية بالسجن من عـشر إلى عـشرين                

نة فقد نص قانون العقوبات على عقوبة تبعية تقضي بحرمانه من ممارسة حق الأبـوة أو                س
أمومتها  وكذلك يفقد الوصي حق الوصاية على القاصـر            يفقد أبوته أو   أنهالأمومة  إذ    

   2. عليه الاعتداءفي حالة 
مـن  ) 339(نصت المـادة     :عقوبة الزاني المحصن في قانون العقوبات الجزائري        :رابعا

يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل مـرأة          ( قانون العقوبات الجزائري على الآتي      
متزوجة ثبت ارتكاا جريمة الزنا ، وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جريمة الزنـا                

  : بالآتيوهذه العقوبة بحسب القانون الجزائري مشروطة ) مع امرأة يعلم أا متزوجة 
  عـدم صـفح      -2ام القاضي من قبل الزوج أوالزوجة المتضررة           وجوب الترافع أم   -1

   .3الزوج عن زوجته ففي حالة صفحه عنها فإن العقوبة تسقط عنها

   :ملاحظات حول قانون العقوبات الجزائري  :خامسا   
اشتراط العلنية في ارتكاب الفعل المخلّ بالحياء ، وهذا يدل بمفهومه على أنه إذا كـان                -1

 فإنه لا عقوبة عليه والترخيص القـانوني لا          ،  مرخصا به  أو بالحياء غير علني     الفعل المخلّ 
  .ن يكون مبيحا للمنكرات والمعاصي يمكن أ

 منـه   335نجد بعض التناقض في مواد ونصوص قانون العقوبات حيـث إن المـادة              -2
 تنص على معاقبة كل من يرتكب فعلا مخلاّ بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثـى بغـير           

 في حـين نجـد أن المـادة       ،عنف أو شرع في ذلك بالسجن من خمس إلى عشر سنوات            
 من القانون نفسه تنص على أنه إذا كان الفعل العلني المخل بالحيـاء مـن أفعـال                  333

من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس مـن سـتة          الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص      

                                                
  /   203ص  / ت التي أدخلت عليه جمعها ورتبها  محمد طالب يعقوبي قانون العقوبات مع التعديلا- 1
  /205ص  /  قانون العقوبات مع التعديلات التي أدخلت عليه جمعها ورتبها  محمد طالب يعقوبي- 2
   /  206ص /  قانون العقوبات مع التعديلات التي أدخلت عليه جمعها ورتبها  محمد طالب يعقوبي- 3
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 دج وبـين المـادتين      10000لى  إ1000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية مـن         
معاقبـة  : ( تعارض في كيفية العقوبة مع أن منصوصهما يكاد يكون واحدا ، إذ أن قوله               

هو نفسه الشذوذ الجنسي المنـصوص     ) كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكر          
  فلم اختلاف الحكم في المادتين؟ 333عليه في المادة 

نه يعاقب بالحبس منة شـهرين إلى سـنتين وبغرامـة           مكرر أ ) 333(جاء في المادة    -3
......  دج كل من صنع أو حاز أو استورد من أجل التجـارة إلخ               2000 إلى   500من

أو أنتج أي شيئ مخل بالحياء  ولكن في أرض الواقع لانجد أي تطبيق لهذه العقوبـة علـى       
ات الإباحيـة ومـا     أصحاب دور السينما ومحلات بيع الأشرطة المرئية والات والمنشور        

 هذا إذا ما استثنينا مقاهي الإنترنت التي تـستعمل للأغـراض الـشريفة              أكثر انتشارها   
والدنيئة  أم أن القانون يستثني أيضا المرخص فيه ولا تطال العقوبة أصحاب هذه الأشـياء          

  مخل بالحيـاء   هوطالما أا مرخصة وإذا كان كذلك فمتى كان الترخيص القانوني مبيحا لما           
ودعت إلى وجـوب    ،  ماس بالشرف والعرض الذي أجمعت الشرائع والملل على اعتباره          

 . الحفاظ عليه 

 على معاقبة شريكة الـزاني المتـزوج         156 - 66 مالأمر رق (  339نصت المادة   -4
. تفصل في حالتها إذ قد تكون متزوجة وهذا يتنافى والمـواد الـسابقة              بنفس العقوبة ولم    
 العقوبـة إلا إذا بنـاء   إجراءاتصت هذه المادة نفسها على عدم اتخاذ     وفي السياق نفسه ن   

على طلب الزوج أو الزوجة  وهذا يدل بمفهومه على أنه إذا لم يشتكي أو يرفع أمـره إلى       
القاضي ورضي بما رأى فلا تطبق العقوبة المذكورة ولكن متى كان الرضا مبيحـا للزنـا                

تت بطرقها الشرعية تقام على الزاني والزانيـة ولـو     مسقطا للعقوبة؟  بل إن العقوبة إذا ثب       
كان ذلك برضاها  كما جعلت المادة السابقة الصفح من الزوج من مـسقطات العقوبـة           
عن الزوج ومتى كان الزنى من حقوق العباد التي تسقط بالإبراء والعفو والصلح ؟ وأيـن                

 .اتمع؟ حتى لا تشيع فيه الفاحشةهو الحق العام وحق 

من قانون العقوبات الجزائري بين الأبنـاء وأبنـائهم كمـا            ) 337( ت المادة     فرق-5
ميزت بين الإخوة والأخوات وأبنائهم في العقوبة حالة الاعتداء عليهم  ولم تذكر وجهـا               
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فرق بينهما إذا أن كلاهما فـروع وحواشـي وإن           ولا سببا لهذا التفريق  والأصل أن لا       
 .نزلوا 

   : الزنا في القانون الجزائري فقد اعتمد القانون علىإثبات عن وسائل وأما-6
 الإقرار القضائي  ولم يـذكر أي دور للـشهادة           -3 الإقرار   -2 المُحضر القضائي    - 1

كما أنه لم يذكر مستند المحضر القضائي ونعتقد أن هذه الثغرات في القـانون الوضـعي                
لوضعية خاضـعة للتبـديل والتغـيير       تزال هذه القوانين ا    اقتضتها طبيعته البشرية ولهذا ما    

والزيادة والنقص بين الفينة والأخرى كما أا لم تحقق مقصودها في غيـاب الجريمـة ولا                
التخفيف من حدا وتفاقمها كما حققته شريعة االله تعالى يوما من الأيام وماتزال تحققـه               

 . فيما لو أحسن تطبيقها 

  :  زنافي معنى ال  وماحد اللواط : الفرع الخامس 
 وسمي بـذلك نـسبة   . الرجل الرجل في دبره إتياناللواط هو : تعريف اللواط   :  أولا  

 ـلقوم سيدنا لوط  ـ عليه السلام   قال تعالى علـى  .إذ أم أول من فعله من العالمين،    
بقَكُم بِها مـن  ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما س       {:لسان سيدنا لوط عليه السلام      

ينالَمن الْعم درِفُونَ  أَحسم مقَو ملْ أَنتاء بسالن ونن دةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُم1}إِن.  

 و أن فاعلـه      ، اتفقت كلمة علماء الأمة على حرمة جريمة اللـواط         : حد اللواط     :ثانيا
 .النصوص القاطعـة الدالـة علـى حرمتـه         لورود    وذلك  . للفطرة السليمة  ، مخالف آثم

  : بالزنا على عدة أقوال إلحاقه و  ،ولكنهم اختلفوا في وجوب الحد عليه

ومحمـد    ، 2 ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين و الشافعية في ظاهر الرواية           :القول الأول 
الزنـا ،   إلى أن حد اللواط هو نفـسه حـد     من الحنفية    بن الحسن الشيباني وأبو يوسف    

 فإن كانا بكرين جلدا مائة وغربا سنة عنـد          ،فمن ارتكب فاحشة اللواط حد حد الزاني      
 وهو مروي عـن سـعيد    .ويرجما إن كانا محصنين يقول بأن التغريب من تمام الحد ،      من

                                                
  81- 80آية  / فراسورة الأع -   1
رد المحتار على الدر المختار ( المسائل المروية عن أصحاب المذهب أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والحسن بن زياد :  ظاهر الرواية  - 2

 1994الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 168ص / 1ابن عابدين ج/ شرح تنوير الأبصار 
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 ودليلهم قوله صـلى االله  ـ رضي االله عنهم ـ   .2وغيره من التابعين  1بن المسيب وعطاء
كمـا اسـتندوا إلى الاسـتدلال       .3}ذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان       إ{ : عليه وسلم   
 فلما وجب الحد بالفاحشة بين الرجـل         ، والزنا فاحشة ،   بقولهم اللواط فاحشة      ، العقلي
 وجبت نفس العقوبة بالفاحشة بين الرجل والرجل بجامع أن كليهمـا فاحـشة               ، والمرأة

  .4منهي عنهما
جارة مطلقا أحصن أو لم يحصن  وهـو مـذهب الـسادة             يقتل رجما بالح  : القول الثاني   

اقتلـوا الفاعـل    { : ورواية عند الحنابلة وقد استدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم            5المالكية
  .7}ارجموا الأعلى والأسفل { وفي رواية   .6}والمفعول به 

 بـل يعـزر   ،حد على اللوطي مطلقـا    يرى أصحاب هذا المذهب أنه لا      : القول الثالث 
  ودليلهم علـى مـا     .  ورواية عند الشافعية    ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان      .قطف

 الزنـا وطء المـرأة في القبـل         لأن  ،  عن الزنا ولا يشبهه    يختلف  اللواط أن    ، ذهبوا إليه 
 . في المعـاني أيـضا     الاختلاف في الأسامي يستوجب     والاختلاف  . كذلك  ليس واللواط

لى وجوب التعزير دون الحد على اختلاف الـصحابة رضـي           وارتكز الإمام أبو حنيفة ع    
في حد هذا الفعل فلو كان زنا لم يكن لاختلافهم معـنى لأن موجـب الزنـا                 االله عنهم   

ولـيس   والتعزير هو وحده الذي يحتمل الاختلاف في القدر والـصفة    ، معلوم لهم بالنص  
  .8مجال للاجتهاد في الحدود  إذ لا ،الحد

  
  

                                                
 بن أبي رباح الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي ولد أثناء خلافة عثمان حد ث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة ـ عطاء 1

/ سير أعلام النبلاء /  هجرية 15 وقيل 14وابن عباس وحدث عنه مجاهد وأبو اسحاق السبيعي وعمرو بن دينار وقتادة وعمرو بن شعيب مات سنة 
 /29رقم الترجمة / 78ص / 5ج/ بي الذه

/  شرح الزركشي على الخرقي  / 50ص / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع 1997ط أولى عام  / 440ص / 6ج/ أبو حامد الغزالي /  الوسيط - 2
  1993الطبعة الأولى دار أولى النهى للطباعة والنشر  المملكة العربية السعودية / 285ص / 6ج/ بدر الدين الزركشي

 /باب ما جاء في حد اللواط / 233ص / 8ج/ البيهقي /  سنن الكبرى - 3
 /   288ص  / 6ج / الزركشي /  شرح الزركشي - 4
  1994طبعة الأولى دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان  / 303ص  / 3ج/ عبد االله بن شاس / عقد الجواهر الثمينة ـ  5
 طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 2561رقم / 856ص / 2ج  / محمد بن يزيد بن ماجة/ ـ سنن ابن ماجة  6
  / 2563/ 856ص / 2ج/ ابن ماجة /  ـ سنن ابن ماجة  7
 /50ص  / 7ج / الكساني /  بدائع الصنائع - 8
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  فروع  ستة حد القذف  وفيه:  المطلب الثالث
 ـ أدرجت حد القذف ضمن العقوبات المقدرة شرعا والواجبة حقا الله: مقدمة   تعـالى   

 أن حـد    والسبب في ذلـك    .ن يقول بوجوب حد القذف حقا للعبد       هناك م  رغم أنّ ـ  
ه من الحدود الواجبـة حقـا الله تعـالى ،            فمنهم من عد   ،القذف مختلف فيه بين العلماء      

ويرى آخرون أن حـق العبـاد فيـه          ،رى أن فيه الحقان وحق االله فيه غالب       ومنهم من ي  
  . العقوبات الواجبة حقا الله تعالى ونظرا لهذا الخلاف أدرجته ضمن  .غالب

 ويقـذف قـذفا    بالـشيء قذف  : قال في اللسان    : لغة  : تعريف القذف :  الأول   الفرع
 ـ      قل  { :فالقذف الرمي والتقاذف الترامي ومنه قوله تعالى         لاّم إنّ ربي يقـذف بـالحق ع

   .1}الغيوب 
وقذف المحصنة أي سـبها    .  معناه يأتي بالحق ويرمى بالحق         (: في معنى الآية     2قال الزجاج 
 رمي المرأة بالزنا أو مكان في معناه وأصله الرمـي ثم اسـتعمل في هـذا                 اهاهن،والقذف  

 ـ                  3)ا  المعنى حتى غلب عليـه ، والقـذف الـسب والقـذف بالحجـارة الرمـي          .  
 قذف القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطـرح يقـال              ( :4وقال ابن فارس  

  . 5) رمى بهاقذف الشئ يقذفه قذفا إذ

مسلما بالغـا أو صـغيرا       القذف هو نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا           (: اصطلاحا   و
  ) يطيق الوطء بالزنى أو قطع نسب مسلم 

   حد القذف مشروعية أدلة:  الثاني الفرع
  
  

                                                
 /48آية  /   سورة   سبأ  - 1
اب معاني القرآن الكريم لزم المبرد فنصحه وعلمه مات أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي صاحب كت: الزجاج  2

  / 49ص / 1ابن خلكان ج/  هجرية وفيات الأعيان 311سنة 
 1990طبعة أولى دار صادر بيروت لبنان  / 276ص  / 9ج/ ابن منظور /  لسان العرب - 3
المعروف بالرازي المالكي اللغوي كان رأسا في الأدب  الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني : ابن فارس - 4

ص / 14ج/ سير أعلام النبلاء / هجرية 390بصيرا بفقه مالك مناظرا متكلما له مصنفات ورسائل وتخرج به أئمة مات بالري سنة 
  /65رقم / 360

 1991/ طبعة أولى دار الجيل بيروت لبنان / 168ص  / 5ج/ ابن فارس /   معجم مقاييس اللغة - 5
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  زالعزيالكتاب  :أولا
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعـة شـهداءَ فَاجلـدوهم             {: قوله تعالى    أـ  

  .1 } ثَمانِين جلْدةً ولا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلات الْمؤمنات لُعنوا فـي الـدنيا            {:له تعالى    قو -ب
     يمظع ذَابع ملَهو ةرالْآخووجه الاستدلال بالآيات الكريمة على حرمة القـذف         .2} و 

 ـكما سبقـ  والحدود   ،أن الآيات رتبت على القذف حدا  فعـل  ي جـزاء علـى   ه 
 إذ   ، وكذلك وصف القرآن الكريم لهم بالفاسقين دليل على الحرمـة         .محظور محرم شرعا    

 ـغالبا ـ  يطلق  لا وفي الآية الثانية جعـل االله  .  وصف الفسق إلا على مرتكب الحرام  
تعالى جزاء القذف اللعن والطرد من رحمة االله تعالى ولا يكون ذلـك إلا لمـن ارتكـب                  

 ـ   معصية  ، كما استحق ا    ب لقذفة العذاب العظيم ولا يـستحق العـذاب إلا مـن ارتك
  .محظورا شرعيا ما لم يرد العفو

 تضمنت الآيـة    (: عند تفسيره آيات القذف     _   رحمه االله تعالى     –  قال الإمام القرطبي    
 . وهذا محل إجماع الفقهـاء   .3)جلده ورد شهادته أبدا وفسقه      : ثلاثة أحكام في القاذف     

عض الجزئيات كتأثير التوبة في قبول الشهادة وارتفاع وصـف الفـسق            وإن اختلفوا في ب   
وقد ثبتت مـشروعية حـد القـذف        .  في مبحث خاص إن شاء االله تعالى         لهاوسنعرض  

   .بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 
 - رضـي االله عنـها     -عن عائشة :  مشروعية حد القذف بالسنة النبوية الشريفة         :ثانيا

 – عذري قام النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك ، وتـلا                 لما نزل  {: قالت  
  وقد روى هـذا      .4}تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم            

  .5الحديث من طريقين الأول موصولا والثاني مرسلا 

                                                
  4  سورة  النور الآية - 1
 23  سورة النور الآية - 2
  / 115ص  / 12ج/محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي /  الجامع لأحكام القرآن الكريم - 3
 1996 الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان4474رقم / 126ص  / 4ج/ سليمان بن الأشعث أبو داود /   سنن أبي داود - 4
  الطبعة الخامسة والعشرون مؤسسة الرسالة  بيروت لبنان / 45ص  / 5ج/ ابن قيم الجوزية /  زاد المعاد - 5
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 الحـر العاقـل   واتفقـوا أن  : ( 1 قال ابن حزم   :مشروعية حد القذف بالإجماع     :   ثالثا
البالغ المسلم غير المكره إذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا لم يحد في زنـا وكانـا في                   

غـير   غير دار الحرب المقذوف أو المقذوفة فطلب الطالب منهما القاذف هـو بنفـسه لا   
  .2)وشهد بالقذف الآن أو الحر القاذف كما قدمنا يلزمه ثمانون جلدة 

اختلف الفقهاء في تكييف حـد القـذف      : د القذف لح  الفقهي   فتكييال  الثالث الفرع
 أم هو حق خالص للعبد أم فيه الحقان على عدة مـذاهب              ، هل هو حق خالص الله تعالى     

  . وأراء

يرى الحنفية أن حد القذف هو حق خالص الله تعالى وهو مـروي عـن         : الأولذهب  الم
  .3الإمام مالك وبعض الحنابلة

  : دليل المذهب الأول 
استند الحنفية فيما ذهبوا إليه  من اعتبار حد القذف حقا الله تعالى إلى الاسـتدلالات                -1
ولنا أن سائر الحـدود إنمـا   (:4حيث يقول الكاسانيقياسات والمقاصد العامة للحدود ،   وال

لإا وجبت لمصالح العامة وهي دفع فساد يرجـع        . كانت حقوق االله تعالى على الخلوص       
  . وهذا المعنى موجود في حد القذف 5)ل الصيانة لهم ويقع حصو. إليهم 

أن الإجماع منعقـد علـى أن ولايـة          ) الأول( وذلك من وجهين     : دلالة الإجماع -2
 وهذا يدل على أنه لو كان حد القـذف حقـا للعبـد              ،استيفاء حد القذف هي للإمام      

 القـذف    أن حـد   )الثـاني   ( . لجعلت ولاية استيفائه للمقذوف ، كما في القـصاص          
 وحقـوق االله    . بمعنى  لو كان القاذف عبدا لجلد أربعين جلـدة             ، ق القاذف يتنصف بر 

حقوق العباد   لا،ق تعالى وحدها التي تتنصف بالر.  

                                                
 كان له  منتهى 384هو الفقيه اتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف وكان أبوه وزيرا ولد سنة : ـ ابن حزم  1

       99رقم   / 148ص    / 8ج / الذهبي / سير أعلام النبلاء / 456ائرة في العلوم وقد امتحن وشدد عليه بسبب آرائه توفي سنة الذكاء والحفظ وسعة د
  / 134ص / ابن حزم /  مراتب الإجماع - 2
ط المكتب  / 84ص  / 9ج / ابن مفلح / / نع المبدع في شرح المق/   بيروت لبنان 1996  دار الفكر طبعة أولى 83ص  / 7الكاساني ج/  بدائع الصنائع - 3

  بيروت لبنان 1979الإسلامي 
ابن / طبقات الحنفية / 578علاء الدين أبو بكر بن مسعود ملك العلماء فقيه حنفي لامع صاحب كتاب بدائع الصنائع توفي سنة :  ـ الكاساني  4

  1900رقم الترجمة   / 25ص    / 4ج / سالم القرشي 
 1996  دار الفكر طبعة أولى 83ص  / 7الكاساني ج/ صنائع ـ بدائع ال 5
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يرى كل من المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة في ظاهر الرواية أن حـد              : المذهب الثاني 
  . 1القذف حق خالص للعباد

 إلى التعليلات  والقياسـات       أيضا الجمهور فاستندوا  فيا ذهبوا إليه        ماوأ : دليل الجمهور 
قبول حد القذف العفو والإبراء والصلح  والتوارث وعـدم إقامتـه علـى              : حيث قالوا   

القاذف إلا بعد طلب المقذوف دليل على كونه حقا للعبد إذ أن حقـوق االله تعـالى لا                  
   .2تقبل كل ذلك

 ـ المالكية إلى التفريق بين القذف قبـل           ذهب بعض   :المذهب الثالث    ه إلى الإمـام    بلوغ
 ،فهو قبل بلوغه الإمام حق للعبد يمكنه العفو والصلح عنه والإبـراء             وبعد بلوغه الإمام ،     
 ( :- رحمه االله تعـالى      – 3 قال العدوي   . فإنه يصبح حقا الله تعالى      وأما بعد بلوغه الإمام   

  . 4) وبعده حق خالق وهو أحد قولي مالكالحاصل أنه قبل بلوغ الإمام حق مخلوق
 حد القذف يتجاذبه الحقان ، حق االله تعالى وحـق           أنيرى بعض العلماء     المذهب الرابع   

 فالحنفية رغم أم يرون أن حـد        ،العبد ، ثم اختلف هؤلاء في أي الجهتين أغلب وأرجح         
 ولكـن حـق االله    ،القذف حق خالص الله تعالى فإم لا يمانعون من وجود حق للعبد فيه 

 ومن هنا يمكن أن نخلص إلى القول بأن حـد           .والجمهور على العكس من ذلك       ، غالب  
 أن فمن يـرى      .وينسب إلى الجهة الغالبة فيه باعتبار الغلبة والرجحان       ،القذف فيه حقان    

 ومن يرى أن حق العبد فيـه  غالـب            ، حق االله فيه غالب كالحنفية جعله حقا الله تعالى        
 أن حد القذف خالص حـق االله        (:  وتأكيدا لهذا المعنى يقول الكساني         .عبدجعله حقا لل  

 أو  ، وعند الـشافعي حـق العبـد        ، تعالى أو المغلب فيه حقه وحق العبد مغلوب عندنا        
  . 5)المغلب حق العبد 

تكييف حد القـذف تكييفـا      ومذاهب الفقهاء في    من خلال عرض أراء      : ثمرة الخلاف 
  .محصور في مذهبين أساسيين  أن الخلاف يظهر ،فقهيا

                                                
   /119/ 118ص / 12ج / أبو عبد االله القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ـ  1
 /118ص / 12ج/ نفس المرجع ـ  2
رس وأفتى بالأزهر أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي شيخ مشايخ الإسلام إمام المحققين صاحب التآليف العديدة د: ـ العدوي  3

 / 1364رقم  الترجمة / 492ص / 1ج/ ابن مخلوف / / شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /  هجرية 1189وغيره توفي سنة 
 1997طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / وما بعدها / 344ص / 8ج / ـ حاشية العدوي  4

 83ص / 7ج / لكاساني ا/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ  5
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   . الله تعالى وإن وجد فيه حق العبديعتبر  حد القذف حقا:  المذهب الأول
 وبنـاء   . وإن وجد فيه حق االله تعـالى  ، يرى أن حد القذف حق للعبد      : المذهب الثاني 

 فمن يعتبره حقا الله تعالى فإنه لا يجيـز فيـه العفـو    ،على هذا الخلاف تنتج الثمرة الآتية  
 وأما من يعتبره حقـا      ،  ويقسم بين الورثة كل بحسب حصته      والصلح والإبراء والإسقاط  

  .للعبد فإنه يجيز فيه كل ذلك 
 وهي عدم ثبوتـه      ، ولقد وافق الحنفية الجمهور في مسألة أساسية في وجوب حد القذف          

 وجـوب    وقد ألحقه الحنفية بحد الـسرقة في       ،إلا بعد رفع المقذوف دعوى  ضد القاذف       
كما دافعوا عن أصلهم الذي تمسكوا به  في اعتباره حقا الله تعـالى وعـدم        .ع الدعوى   رف
 إلا الـشرع    :(يقول الكساني في هذا السياق      مه باعتبار شرط وجوب رفع الدعوى       انخرا

ا الله تعـالى عـز شـأنه علـى           شرط فيه الدعوى من المقذوف وهذا لا ينفي كونه حق         
وإن كانت الدعوى من المـسروق منـه         تعالى   حد السرقة انه خالص حق الله     كالخلوص  

  .وبناءً على ذلك يمكن أن نقول أن ثمرة هذا الخلاف تكون .1)شرطا 

 فإن الحـد لا      ، فمن يرى أن حد القذف حق الله تعالى       : سقوط الحد على القاذف      : أولا
 وخاصة إذا رفع إلى الحاكم  ، وأمـا مـن            ،يسقط على القاذف بالعفو والإبراء والصلح     

  . فإنه يلحقه بحقوق العباد القابلة للعفو والإبراء والصلح  ،ى أن الحد حق للعبدير

على أن حـد    ) الشافعية والمالكية والحنابلة    ( ميراث حد القذف مذهب الجمهور       : ثانيا
فيـسقط الحـد   المقذوف به وأما إذا مات المقذوف قبل المطالبة القذف يورث بعد مطالبة  

فية اطرادا مع أصلهم في اعتبار حد القذف حقا الله تعـالى علـى      وأما الحن  .2عن المقذوف 
  .  3يورث بل يسقط بموت المقذوف مطلقا الخلوص فإم يرون أن حد القذف لا

   يشترط لإقامة حد القذف جملة شروط منها مـا          : شروط حد القذف   : الرابع الفرع
ف به ومنها مـا يعـود   يخص المقذو يعود للمقذوف  ومنها ما     يعود إلى القاذف ومنها ما    

                                                
  / 83ص / 7ج / الكاساني /  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 1
ومابعدها  الفواكه  / 259ص  / 13ج/ الماوردي /:  طبعة دار الكتاب العربي   الحاوي الكبير 467ص  / 5ج/ ابن قدامة /   الشرح الكبير - 2

  بيروت لبنان 1997ولى دار الكتب العلمية ط الأ / 346ص  / 2ج / النفراوي المالكي / الدواني 
  وما بعدها/ 83ص / 7ج/ الكاساني / بدائع الصنائع ـ  3
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لمكان القذف  وبإمعان النظر في الشروط نجدها متقاربة في المذاهب الفقهية الأربعـة وإن               
  .وقع الاختلاف في بعض الجزئيات 

  ف القاذشروط  :أولا

{ : صلى االله عليه وسـلم       لقوله، فلا حد على الصبي وانون       : )عاقلا بالغا   (مكلفا  -1
 كـلا مـن الـصبي      ولأنّ . 1}تى يبلغ    حتى يعقل والصبي ح    عن ثلاث انون  رفع القلم   
 انعدامـه أصـلا بالنـسبة    و لعدم اكتمال العقل أ  ، يقولان حقيقة ما ن  يدركا وانون لا 
 وفي إقامة الحـد علـى الـسكران     . ومن المعلوم أن العقل هو مناط التكليف  .للمجنون  

الكية يعتبرون من سكر بمحـرم      المف  . وخاصة إذا كان السكر بمحرم      ، خلاف بين الفقهاء  
 ويقام عليـه     ، ذهب إليه الشافعية والحنفية    وهو ما آثارها ،  تترتب على تصرفاته      ، مكلف

 كما ذهـب الحنابلـة       . فلا يقام عليه الحد     ، وأما إذا سكر بغير محرم     .2الحد بعد الصحو  
  .عندهمأم بحرام وهو ظاهر الرواية  الحد بالسكر مطلقا سواء كان بحلال إسقاطإلى 

 في سـقوط   ذهب كل من الشافعية والمالكية والحنفية إلى اعتبار الإكراه : الاختيار ـ  2
 فإنـه لا يقـام    ،أو قذفه بالفاحشة،  فمن أكره على سب مسلم في عرضه    ، حد القذف 
 ـ  .3عليه الحد رفع عن أمتي الخطـأ والنـسيان ومـا    { :لقوله  ـ صلى االله عليه وسلم 

  .4}استكرهوا عليه 

 وهي أربعـة     ، قذف به  إذا انعدمت البينة على ما    :   على ماقذف به   عدم وجود بينة  -3
والَّـذين يرمـونَ    { : الحد لقوله تعـالى  عليه أقيم .شهود أو إقرار المقذوف بما قذف به     

 فقد علق الحد علـى      .5 }الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً        

                                                
باب انون يسرق طبعة أولى دار الكتب العلمية بيروت / كتاب الحدود / 143ص / 3ج/ سليمان أبو داود السجستاني /  سنن أبي داود - 1

  1996لبنان
 301ص  / 5ج/ ابن الهمام / شرح فتح القدير / 176ص  / 13ج/ الماوردي /  الحاوي الكبير - 2
 الطبعة الأولى دار 168ص / 11ج/ الرافعي / العزيز في شرح الوجيز  /  206ص / جلال الدين السيوطي /  الأشباه والنظائر - 3

علي /  حاشية العدوي  /  26ص  / 7ج  / علاء الدين الكاساني/ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  / 1997الكتب العلمية بيروت لبنان 
      1997طبعة الأولى دار الكتب العلمية  / 303ص  / 8ج / بن أحمد العدوي 

  1986الطبعة الأولى دار المعرفة بيروت لبنان / 450رقم / 281ص  / 1ج/ ابن حجر العسقلاني /   التلخيص الحبير - 4
 /4الآية / ـ سورة النور  5
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القذف بعدم الإتيان بأربعة شهداء وأما إذا كان القاذف زوجا فلا يقام عليـه الحـد إلا                 
  . بعدم لعانه 

يشترط في المقذوف حتى يعتبر ما قيل فيه قذفا يوجـب الحـد             : شروط المقذوف    : ثانيا
لحريـة  واالعقل والبلـوغ    : شرط واحدا وهو أن يكون محصنا والإحصان يتحقق بالآتي          

 أو مجنونـا    ، ومن ثم من قذف صـبيا      .والانحرافوالإسلام والعفة غير معروف بالرذيلة      
 فلا يقام عليه حد القذف إذ يتـصور مـن         . أو من اشتهر بالزنا والرذيلة     ،وكافرا أو عبدا  

والَّـذين يرمـونَ    {:كل أولائك الزنا لعدم الإحصان ودليل هذا الشرط قولـه تعـالى           
  اتنصحةً              الْمادـهش ـملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهدلاء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم

  .1}أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

صلا مذكرا أو مؤنثـا     أيشترط ألا يكون القاذف      :شروط القاذف والمقذوف معا    : ثالثا
 أو قذفت الأم أو الجدة فرعهما بالزنـا  لا           ،الجد فرعهما للمقذوف ، فلو قذف الأب أو       

ولمـا منـع    ، 2 }امهرهنا ت لَ و فل لهما أُ  قُ ت ولاَ { :يقام عليهما حد القذف لقوله تعالى     
حرِم كل ماهو أعلى من ذلك ايذاء لهما ، ولما كان حد القـذف              ،التأفف لمافيه من الأذى   

وهذا مـذهب  .3والدين قياسا أوليا على حرمة التأفف    الضرب والجلد منع تنفيذه في حق ال      
  . 4الجمهور إلا رواية عند الحنابلة في وجوب إقامة الحد حتى على الوالدين

 إذا توفرت الشروط السابقة الذكر في كل مـن القـاذف            حد القذف   :الخامسالفرع  
  فإن القاذف، والمقذوف 

والَّذين يرمونَ الْمحـصنات     {  :الى قوله تع   ذلك والدليل على   : يجلد ثمانين جلدة   أـ  
                ـكلَئأُوا وـدةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهدلاء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم

  .5} هم الْفَاسقُونَ

                                                
   /4آية /  سورة النور- 1
  23آية  /  سورة الإسراء- 2
الغزالي / المستصفى  / 8ص / 4ج/ الزركشي / البحر المحيط (  انظر تفاصيل هذه المسألة في بحث مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب في - 3
  100ص  / 2ج/ 
 1997طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 187ص  / 10ج/ المرداوي /  الإنصاف - 4
   /4آية /  سورة  النور- 5
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تان للعقوبة الأصـلية  وهما عقوبتان تبعي: ب ـ عدم قبول الشهادة والاتصاف بالفسق  
 .1} ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ{ :والأصل فيهما قوله تعالى 

لقـد سـبق وأن     : قبول شهادة القاذف وارتفاع صفة الفسق عنه         :   السادس الفرع
بعية لحـد القـذف     عرفنا أن عدم قبول شهادة القاذف واتصافه بالفسق من العقوبات الت          

   . ؟في حد القذف بعقوبتيه الأصلية والتبعيةولكن هل تؤثر التوبة . تغليظا للحد 
 ـينذا الّإلّ{ :لقد أجمع العلماء على أن الاستثناء الوارد في الآية الكريمة في قوله تعالى           ت وا اب

مبِ ن عذَ د ل أَك ولَصفُ غَ  االلهَ نَّإِوا فَ حور ر ح{ :د على قولـه تعـالى      لايعو .2}يم   ينالَّـذو
 ومن ثم فـإن     .3} يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً         

 صفة الفسق بالتوبة بعد إقامـة        ، كما أجمعوا على ارتفاع     4عقوبة الجلد لا تسقط بالتوبة    
  .5الحد

  :ادة القاذف بالتوبة على مذهبين واختلفوا في قبول شه
 إلى عـدم قبـول   ،7 والحسن البـصري  6ذهب الحنفية وإبراهيم النخعي   : المذهب الأول   

  .شهادته بحال من الأحوال ولو تاب وأكذب نفسه 

 الاستثناء الوارد في الآية الكريمة عامل أيـضا في قبـول        رى الجمهور أنّ  ي: المذهب الثاني   
 رد شهادته كان مـن       وعللوا ذلك بقولهم أنّ     ، بلت شهادته اذف قُ الشهادة ، فإذا تاب الق    

كان لزاما أن تقبل شـهادته       فلما ارتفعت عنه صفة الفسق        ، توابع ولوازم اتصافه بالفسق   
  . ويرى الباحث أن رأي الجمهور هو الراجح لقوة المسلك والدليل .8مطلقا

                                                
   /4آية /  سورة  النور- 1
   /5آية /  سورة النور- 2
  /4آية /  سورة النور- 3
   / 119ص    / 12ج  / القرطبي /   أحكام القرآن - 4
  /119ص   / 12ج  / القرطبي /  أحكام القرآن - 5

 هجرية وله نيف وخمسين سنة 96وفي روى عن كبار التابعين مات سنة الإمام الحافظ فقيه العراق النخعي اليماني ثم الك:  ـ النخعي  6
 / 520ص / 4ج / الذهبي / سير أعلام النبلاء 

أبو الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت سكن المدينة وا أعتق وتزوج ثم انتقل إلى البصرة والتي ينسب إليها : ـ الحسن البصري  7
 /223رقم / 563ص / 4ج / الذهبي / سير أعلام النبلاء /  هجرية 110 وعملا توفي سنة كان سيد أهل زمانه علما وورعا

طبعة دار الكتب /  8ص  / 4ج/ محمد بن علي الشوكاني / فتح القدير  / 19ص / 12ج/ القرطبي /  الجامع لأحكام القرآن الكريم - 8
 1992طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان /  وما بعدها  /267ص  / 9ج/ محمد بن جرير الطبري / تفسير الطبري /  العلمية 
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  ري  عقوبة القذف في قانون العقوبات الجزائ : الفرع السابع
 مـن قـانون     296عرفت المادة   ( : تعريف القذف في قانون العقوبات الجزائري       :  أولا

العقوبات الجزائري القذف هو كل إدعاء بواقعة من شأا المـساس بـشرف واعتبـار                
 إليهم أو إلى تلك الهيئة أو نـشر ذلـك           إسنادهاالأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو        

ك على وجه التشكيك أو قصد به شخص أو هيئة دون ذكـر             الإدعاء مباشرة ولو تم ذل    
الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الـصياح أو التهديـد أو                

  . 1)الكتابة أو المنشورات أو اللا فتات أو الإعلانات 

 مـن   298 لقد نـصت المـادة         :عقوبة القذف في قانون العقوبات الجزائري      :  ثانيا
مـن   عقوبات الجزائري على معاقبة كل من قذف شخصا من الأشخاص بالحبس            قانون ال 

 دينار أو بأحـدى هـاتين       1500 إلى   150خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من         
العقوبتين  كما لم يفرق  قانون العقوبات الجزائري بين السب الواقع علـى الآشـخاص                

 مكرر  على معاقبة كل مـن سـب          مسلمين أو غير مسلمين  حيث نصت المادة نفسها        
ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين نعين بالحبس من خمسة أيـام         شخصا أو أكثر    

  .2 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1500 إلى 150إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 
   :فروع   خمسةالرابع حد السرقة وفيه المطلب
   تعريف السرقة : الأول الفرع

 يسرقه والاسم السرق والسرقة بكسر الـراء فيهمـا          الشيءسرق  : ال في اللسان    ق: لغة  
  .3ليس له  والسارق عند العرب من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما

 شـيء أخذ   السين والراء والقاف أصل يدل على        (:وجاء في معجم مقاييس اللغة  قوله        
   .4 )في خفاء وستر 

                                                
   1999 الناشر دار القصر عام 181ص ) جمع وترتيب محمد الطالب اليعقوبي ) قانون العقوبات  ( - 1

   182 -181ص / جمع وترتيب محمد الطالب اليعقوبي /  قانون العقوبات الجزائري - 2
  155ص  / 10ج/ مادة سرق /  منظور جمال الدين بن/  لسان العرب - 3
  1991 ط  الأولى دار الجيل 154ص / 3ج/ تحقيق عبد السلام محمد هارون / أحمد بن فارس /  معجم مقاييس اللغة - 4
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خرجه من حرزه بقـصد     أ مالا محترما لغيره نصابا      السرقة هي أخذ مكلف   : ( اصطلاحا  
  . 1) واحد خفية لا شبهة له فيه 

حد الـسرقة مـشروع بالكتـاب والـسنة       : أدلة مشروعية حد السرقة   :  الثاني   الفرع
  .والإجماع والمعقول 

والـسارِق والـسارِقَةُ   {:االله تعالىقال   :  مشروعية حد السرقة في القرآن الكريم      : أولا
  .2}اقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّه واللّه عزِيز حكيم فَ

 قول النبي صلى االله عليه وسـلم        :  مشروعية حد السرقة بالسنة النبوية الشريفة       : ثانيا
كنـا عنـد    : (  أنه قـال     – رضى االله عنه     - يرويه عبادة بن الصامت       الذي في الحديث 

بايعوني على أن لا تشركوا بـاالله       { : في مجلس فقال      صلى االله عليه وسلم    –ل االله   رسو
شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا  فمن وفّى منكم فأجره على االله ومن أصاب من ذلـك شـيئا     

 شاء غفر لـه وإن  فإنفعوقب به فهو كفارته ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره االله عليه       
حيـث أقـام رسـول االله    ،نة الفعلية مؤكدة للسنة القولية     ثم جاءت الس  .  3}شاء عذبه   

  .4صلى االله عليه وسلم حد السرقة على المرأة المخزومية التي سرقت
جماع الأمة علـى مـشروعية      إ حكى ابن المنذر      :مشروعية حد السرقة بالإجماع    : ثالثا

  .5ع وذلك عند توفر الشروط وانتفاء الموان،حد السرقة والمتمثل في قطع اليد
سـبقت الإشـارة إلى أن المـال أحـد          : الحكمة من مشروعية حد الـسرقة        : رابعا

  ،وإيجابـا وصوا وحمايتها سـلبا     الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع جميعا لحفظها        
 ، بغـير موجـب    وإهدارها وإضاعتها  ،  تبذير الأموال  الإسلاميةومن ثم حرمت الشريعة     

 ـوا إِ ان كَ رينذِِّ المب إنَّيرا  ذّبر ت ذِّبت  ولا {:حيث يقول الحق تبارك وتعالى     خانَو  الـش ييناط 
 ووجـوب   ،كما ندب الشارع الحكيم أصحاب الأموال إلى اسـتثمارها وتنميتـها          .6}

                                                
   1990الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  /  310 / 8ج/ الخرشي /   حاشية الخرشي - 1
  38سورة المائدة آية   - 2
 16 الحديث سبق تخريجه ص - 3
 16 الحديث سبق تخريجه  ص - 4
  / 67ص / ابن المنذر /  الإجماع - 5
 / 27ـ 26الآية / ـ سورة الإسراء  6
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 مظاهر الاعتداء على أموال الغـير، ولم         السياق حرمت الشريعة جميع     ت  وفي ذا  .تحريكها
عة الغـراء مؤيـدات جنائيـة        الشري تل نصب  ب  ، حرمة الاعتداء يتوقف النهي عند مجرد     

فكـان حـد الـسرقة         ،  بدون وجه حق   لكل من تمتد يده إلى ممتلكات الآخرين      عقابية  
   .1ليس له بحق حماية لأموال الناس وحفظا لها  ماإلى بقطع تلك اليد الممتدة 

 لإقامة حد السرقة على من تلبس بـه لابـد  :  الثالث  شروط استيفاء حد السرقة  الفرع
 يرجع للمسروق منـه ومنـها مـا    يرجع للسارق ومنها ما أن تتوفر جملة شروط منها ما  

  .يرجع للمسروق نفسه 
  :   شروط السارق :أولا

 فلا يقطع الصبي أو انون لقوله صـلى االله عليـه             أي البلوغ والعقل     :التكليف -1  
 يفيق وعـن النـائم   رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن انون حتى     {  :وسلم

نقـصان  وسقوط الحد عنهما لا يعنى عدم ضمان مـا سـرقاه إذ أن              . 2}حتى يستيقظ   
بل لقد ذهب أبو حنيفـة وزفـر إلى عـدم قطـع              ،   3الأهلية لا يسقط حقوق الآدميين    

بل يقطعـوا إلا    : الجماعة إذا سرقت إن كان فيهم صبيا أو مجنونا  وأما أبو يوسف فقال               
 ولا تشترط الذكورة  فيقام الحـد علـى    .4انون هو من أخرج المال      إذا كان الصبي أو     

المرأة إذا سرقت لأا من أهل التكليف ولخبر المرأة المخزومية حيث قطع النبي صـلى االله                
تـشترط    فلو سرق الذمي يقام عليه الحد كمـا لا         الإسلامعليه وسلم يدها ولا يشترط      

 خلافـا لابـن   .5عند جمهور الفقهـاء ة الحد عليهم  سواء في إقاموالأحرارالحرية فالعبيد  
  .رى عدم إقامة الحد على العبد إذا سرق ي عباس حيث

 ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب كون السارق مختارا  حتى يقـام عليـه                :الاختيار  -2
يقـام عليـه     يعتبر سارقا حقيقة وإن كان كذلك صورة  ولا         الحد ومن ثم فإن المكره لا     

 إقامـة حـد    مانع مـن موانـع       الإكراهيفاء السرقة لجميع أركاا  ولآن       الحد لعدم است  
                                                

 1993الطبعة الثانية  دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 74ص  / 2ج / محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية /  إعلام الموقعين - 1
  63ريجه ص  الحديث سبق تخ- 2
  / 99ص  / 7ج / الكاساني / بدائع الصنائع  /259ص  / 12ج/ القرافي /   الذخيرة - 3
  / 99ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 4
/ الحاوي الكبير  /  311ص    / 8ج/ الخرشي / شرح الخرشي على خليل     /  100ص  / 7ج  / الكاساني /    بدائع الصنائع - 5

     450 / 12ج/ ابن قدامة / المغني   / 312ص  / 13ج    / ي الماورد
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لخطأ والنسيان ومـا اسـتكرهوا       رفع عن أمتي ا    { : لقوله صلى االله عليه وسلم       .1السرقة
يـشترط    لا لإنـه  مانعا من إقامة الحد    الإكراه وا ولم يعتبر  عض الحنابلة بوخالف   .2}عليه

ن إ : بالتعليـل الأتي      على ذلك  االسرقة واستدلو لى   قطع المكره ع   بوقالوا بوجو الاختيار  
 لأنـه  بالإكراهيباح أيضا    فساد مال الغير فإنه لا    إيباح بالضرورة كالقتل و    الفعل الذي لا  

  .3إتيانهمحرم عليه 
 وذلك كأن يكون مسلما أو ذميا فـلا           :الإسلامأن يكون السارق ملتزما أحكام       -3

سرقة ولكن اختلف العلماء في الحربي المعاهـد في حالـة    فرق بينهما فيقام الحد عليهما بال     
 وفي المذهب الشافعي ثـلاث روايـات        .4 وجهان أصحهما أنه يقطع    ةفعندا لحنابل سرقته  
  .5 وهو مذهب المالكية والحنفية القطع مطلقاإطلاق أشهرها

حيث يجب أن تتوفر جملة شروط في الـشئ المـسروق اتفـق     :ق  شروط المسرو:ثانيا 
  .ء في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر العلما

و المالية تتحقق بكل ما يتموله الناس ويعتدون بـه وتجـري             : أن يكون مالا متقوما   -1
 ـطَ وأما المتقوم فهو ذو القيمة التي ي        ،  والمخاصمة ةالمشاحن فيه  ـلت م بالَ في ه بالـضمان    فُ

 .6 اللـهو وآلاتر والخترير  على هذا الشرط لا قطع على سارق الخم    وبناء .حالة التعدي   
الأقراص المدمجة التي تحوي أفـلام الخلاعـة         أشرطة الفيديو و   ويقاس عليها في زماننا هذا    

 ما يذكره الفقهاء القدامى من عـدم اعتبـار سـرقة          ا وأم .تقومها وذلك لعدم     ، واون
ليقـول   فيجب الوقوف عنده بشئ مـن التـروي          ، الحر سرقة يقام عليها الحد     الإنسان

 إن سرقة الأطفال واختطاف النـساء للمتـاجرة بأعراضـهم واسـتغلالهم في              :لباحثا
الأغراض الخبيثة كالدعارة والشذوذ الجنسي والاتجار بالمخدرات ليس سرقة فحسب بـل            

  . التي تقوم بتلك الجرائم تالعصابا على إقامة حدهاهي حرابة يجب 
                                                

ج / المرداوي /  الإنصاف 1996بيروت لبنان / ط الأولى دار الكتب العلمية / 354ص    / 6ج / الدسوقي /   حاشية الدسوقي - 1
   /    227ص  / 10

  63 الحديث سبق تخريجه ص - 2
 /253ص / 10ج  / يالمر داو/    الإنصاف - 3
  248ص   /10ج  / المرداوي /   الانصاف - 4
 / 100ص  / 7ج/ الكاساني / بدائع الصنائع / طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 284ص / الماوردي /   الاحكام السلطانية - 5

   / 329ص / 8ج/ الخرشي / حاشية الخرشي 
   350ص  / 13ج / الماوردي/ الحاوي  / 233ص  / 10ج / يالمر داو/  الإنصاف - 6
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 واختلـف العلمـاء    الشئ التافه إذ لا يقام الحد على سرقة      : بلوغ المسروق النصاب  -2
 حيث يرى الحنفية أن نصاب السرقة دينارا أو عشرة دراهم ، أو قيمـة               في مقدار النصاب  

 لا قطع فيما دون عشرة دراهـم        {  :مستدلين بقول النبي صلى االله عليه وسلم       .1أحدهما
يقـوم   وكـان    ،}يقطع السارق إلا في ثمن ان      لا{:وبقوله صلى االله عليه وسلم       . 2}

 .3}يومئذ بعشرة دراهم 

فالنصاب عنـدهم مقـدر بربـع دينـار      : ) المالكية والشافعية والحنابلة(:وأما الجمهور   
ودليلهم على ماذهبوا إليه قولـه صـلى   .  أو ثلاثة دراهم من الفضة    ، شرعي من الذهب  

 مجـن   قطع في {وأنه عليه السلام  . 4} تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا        { :االله عليه وسلم  
وقد اشترط الفقهاء القدماء في الدراهم والدنانير أن تكون جيـادا            . 5}مته ثلاثة دراهم  يق

لأوراق المالية حاليا بحيث يـشترط       الشرط على سرقة ا    هذا ويمكن أن يقاس     .6وغير مزيفة 
 ويمكن أن يـضاف     .فيها ألا تكون مزورة لأن الأوراق النقدية المزورة لا قيمة لها حقيقية           

 ومـن ثم    ، وغير معمول ا تفقد قيمتها      ، تداول بحيث لو كانت منتهية الصالحية     شرط ال 
 وأما لو سرق أوراقا مالية في بلد لا يتعامل فيه ـا ولا يمكـن   .لا يقام الحد على سارقها    

 التعامل ا في موطنها الأصـلي       إمكانية ولكن    ، صرافتها وتغييرها إلى أوراق نقدية عالمية     
زائريا أو ريالا يمنيا أو ليرة لبنانية في دولة غير هذه الدول فإن هـذه               كمن سرق دينارا ج   

 بيعهـا   وإمكانيـة  وإن كانت غير متداولة خارج مواطنها إلا أا ذات قيمة             ، العملات
ومما اختلـف   .   فمن ثم نرى وجوب إقامة الحد على سارقها           ، لمواطني هذه الدول واردة   

استمرار قيمة المسروق عشرة دراهم أو ثلاثة بحـسب         و  ، فيه العلماء اعتبار وقت النصاب    
من وقت السرقة إلى وقت القطـع دون حـدوث نقـصان في              ،الخلاف المذكور سابقا  

                                                
   / 114ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 1
الطبعة / باب ما جاء في السرقة وما لا قطع / 276ص / 6ج / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي / ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  2

 /1986/ الأولى دار المعارف بيروت لبنان 
الطبعة الأولى دار / 4947رقم / 59ص / 8ج / عبد الرحمن بن شعيب النسائي / يوطي   سنن النسائي بشرح جلال الدين الس- 3

  1995الكتب العلمية بيروت لبنان 
  /6789رقم الحديث  / 249ص / 4ج/ البخاري /  الجامع الصحيح - 4
 طبعة دار الفكر بيروت /1470حديث رقم / باب ما جاء في كم يقطع السارق / 3ص /3ج/ أبو عيسى الترمذي /  سنن الترمذي - 5

  1980لبنان 
 / 12/ ابن قدامة / المغني    / 335ص    /    6ج / الدسوقي / حاشية الدسوقي  /   116ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 6

   /278ص / 13ج/ الماوردي / الحاوي الكبير / 421ص 
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هـب  وذ.  1ففي ظاهر الرواية عند الحنفية يشترط اعتبار القيمة في الوقتين معـا           لسعر ، ا
وقـت إخراجهـا    لقيمة   من الحنفية إلى وجوب اعتبار ا      دالشافعية والمالكية والحنابلة ومحم   

 واسـتدلوا علـى     .2عليها النقصان قبل القطع وجب إقامة الحد       حتى لو طرأ     ،من حرزها 
 وعللـوا ذلـك     .3} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما      { : مذهبهم بعموم قوله تعالى   

بقولهم إن النقص حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو حدث هذا الـنقص باسـتعمال               
  .4نصاب شرط في القطع ولا تشترط استدامتهالمسروق ، وال

رط ويندرج تحت هذا الـش     : تأويل أو شبهة ملك    ألا يكون للسارق فيه ملك و لا      -3
   .فيهامسائل وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء في وجوب حكم السرقة 

روى عن النبي صـلى االله       و الأصل في اعتبار هذا الشرط ما      : أن يكون محرزا مطلقا     -4
لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبـل فـإذا آواه المـراح أو                {: سلم أنه قال    عليه و 

 ووجه الاستدلال ذا الحديث أن الـنبي صـلى االله   .5}الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن ان  
والجـرين حـرز    . عليه وسلم علّق القطع بما آواه المراح والمراح هو حرز الغنم والإبـل              

ومن جهة أخرى فإن ركن السرقة هو الأخـذ          . 6 شرط للقطع  الثمار فدلّ على أن الحرز    
 فلا بتحقق ركـن الـسرقة        ، يكون استخفاء  على سبيل الخفية والأخذ من غير حرز لا       

 ممنوع مـن   ،   والحرز هو كل مكان معد عادة للحفظ والادخار        .وماهيتها الموجبة للقطع    
 ـ       وأما ما   ، ويسمى هذا حرز بنفسه     ، الدخول إليه إلا بإذن     اكان عاما ثم احتـاج حافظ

 ويظهر أن تحديد الحرز يعود للعرف والعـادة فلكـل زمـان عاداتـه     .7سمي حرزا بغيره 
  .8وأعرافه

                                                
    / 117 ص    / 7ج/ الكساني / ع الصنائع  بدائ- 1
بيروت لبنان / طبعة الثالثة المكتب الإسلامي   / 113ص  / 10ج/ النووي / روضة الطالبين /  453ص/ 12ج/ ابن قدامة /   المغني- 2

     / 149ص  / 12ج/ شهاب الدين القرافي /  الذخيرة 1991
 38 سورة  المائدة   آية - 3
 / 12ج/ شهاب الدين القرافي / الذخيرة / 113ص    / 10ج/ النووي / روضة الطالبين /  453ص/ 12ج/ ابن قدامة /  المغني -- 4

     /149ص 
  4957رقم / باب الثمر المعلق / كتاب قطع السارق / 61ص/  8ج/ النسائي /  سنن النسائي - 5
أبو / س القبس شرح موطأ مالك بن أن/ طبعة دار الكتب العلمية  / 189ص  / 4ج/ محمد بن عبد الباقي الزرقاني /  شرح الزرقاني - 6

   تحقيق د محمد عبد االله ولد كريم1992طبعة أولى دار الغرب الإسلامي  بيروت لبنان / 1022ص  / 3ج/ بكر بن العربي 
  / 109ص  / 7ج /  الكاساني /  بدائع الصنائع - 7
 / 428ص /  12ج/ ابن قدامة /  المغني - 8
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 وإن وجـد     ،  ومن خلال هذا الشرط استثنى الفقهاء بعض الحالات ولم يعتبروها سرقة           
  كالنبـاش والطـرار والمخـتلس    ومن ثم أسقطوا الحد على صـاحبها    .فيها معنى السرقة  

   . في ذلك اختلاف بين الفقهاء  وقعوالسرقة من المسجد وجحد العارية وقد

 فيقطـع المـسلم     ، ذمـي  وذلك بأن يكون المال لمسلم أو      : أن يكون المال معصوما   -5
 ومال الذمي على حد سواء كما يقطع الذمي بـسرقته مـن مـال                ، بسرقته مال المسلم  

رقة من مال الحربي المستأمن فقـد اختلـف         وأما الس  .1 وهذا محل إجماع الفقهاء       .المسلم
 فعند الحنفية لا قطع في سرقة مال الحـربي المـستأمن   ،الفقهاء في وجوب قطع يد السارق  

 في حين ذهب الحنابلة والمالكية وزفر من الحنفيـة          – رحمه االله    – خلافا لزفر    ،2استحسانا
عـددت الروايـة عنـد     وت  .3إلى وجوب قطع يد المسلم بسرقته من مال الحربي المستأمن         

 )القـول الأول    ( الشافعية في قطع يد السارق من مال الحربي المستأمن إلى ثلاثة أقـوال              
لاحـد عليـه     )  القول الثـاني  ( يقطع وهذا مذهب الحنابلة والمالكية وزفر من الحنفية         

.  إذا اشـترط عليـه ذلـك       )القول الثالث   ( مطلقا وهذا مذهب أبي حنيفة والصاحبين       
مسألة قطع المسلم بسرقة مال الحربي المستأمن على سرقة المعاهـد مـن مـال               وخرجوا  

 الذين يقولون بعدم القطـع في     وهي أنّ   ،  ننوه بمسألة غاية في الأهمية     جب أنْ  وي .4المسلم  
 بل إن السرقة محرمـة      ،يعني أم يجوزون السرقة أو يسقطون التعزير       سرقة مال الحربي لا   

 وحيثمـا    .ا نص العلماء على وجوب رد أمـوال المـستأمنين         كم.ومنهي عنها   ،  لذاا  
انب المقـيمين علـى     ومن ثم فأموال الأج     .سقط الحد لمانع من الموانع يقوم التعزير مقامه       

 .يجـوز إهـدارها    لا ،معصومة،سياحة   أو  ، عمل أو ، دراسة  ل سواء   أراضي المسلمين ،  
ذلك لما بيننا وبينهم من عهود ومواثيـق  و.يجوز إراقتها إلا بحق   كما أن دماءهم محقونة لا    
 ، وهذه العهود والمواثيق يجب الوفاء ا والالتـزام بمـضامينها          ،دخلوا بموجبها إلى بلداننا   

 إرهابيـة كأن يكونوا مندوبي منظمـات      ،في حل من هذه المواثيق      يجعلنا  مالم يرتكبوا ما    
  . من صور الجريمة المنظمةوغيرهاتتاجر بالمخدرات 

                                                
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  / 330ص  / 13ج/ الماوردي  / الحاوي الكبير /  248ص  / 10ج/ المرداوي /     الإنصاف - 1
  /     354ص  / 6ج/ الدسوقي / 
  / 106 / 7ج / الكاساني /  بدائع الصنائع - 2
   181ص  /  9ج/ السرخسي / المبسوط /    451ص  /  12/ابن قدامة / غني الم / 340ص / 6ج / الدسوقي /  حاشية الدسوقي - 3
  1991بيروت لبنان / طبعة الثالثة المكتب الإسلامي  / 142 / 10ج/ النووي / البين  روضة الط- 4
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 وهذا الشرط محل إجماع الفقهـاء إذ أنـه مـن            : ن المال المسروق منقولا     أن يكو -6
مقتضيات السرقة نقل المسروق وإخراجه من الحرز وذلك لا يتحقـق إلا في المنقـولات               

 من يسطو على الأراضـي والممتلكـات        نكَيفولكن كيف    . 1 في العقارات  قولا يتحق 
 يكـون جهـرا     أنإمـا   ، مـن أمرين   حدا وا الاعتداءيعدو حال     لا . ؟ كالشقق والمنازل 

 أن يلجأ إلى تزويـر      إما و ا،أو قوة السلطان فيكون حينئذ مغتصب     ،  مستعملا قوة السلاح    
 فأرى أن تقام عليه عقوبة التعزير بمـا يـراه           .على هذه العقارات   ءوثائق الملكية للاستيلا  

  .اوز التعزير الحدود تجإمكانيةون الإمام مناسبا ولو على مذهب السادة المالكية الذين ير

    :ضمان المسروق :   الرابع الفرع
هناك صور اتفق العلماء فيها وبـذكرها يتحـرر لنـا محـل             : تحرير محل التراع    : أولا  
  الخلاف

 ولم   باقيـة،  مما اتفق عليه الفقهاء وجوب رد العين المسروقة إن كانت         : الصورة الأولى    
  .ايحدث فيها تغير لا زيادة ولا نقصان

  اكتمال شروط القطع أو وجد مانع من موانعـه         مالحد لعد حيثما سقط   : رة الثانية   الصو
  . 2وجب الضمان

وأما نقطة الخلاف فهي في وجوب ضمان العين المسروقة إذا خرجت من ملكية الـسارق              
أو أحدث فيها تغييرا  كما اختلفوا في وجوب الضمان علـى المعـسر وقـد تعـددت                  

    . مأراءوه
يرى الحنفية أنه إذا ما خرجت العـين المـسروقة مـن ملكيـة              : لحنفية  مذهب ا  : ثانيا

تبرهـا الحنفيـة    والتي يع ،وقطع بتلك السرقة بعد المخاصمة      ،السارق أو أحدث فيها تغييرا    
 ودليلـهم في    ،ه يسقط عنه الضمان   ن فإِ  ،  الموجبة للقطع عند القاضي    شرطا لثبوت السرقة  

                                                
الخرشي /   حاشية الخرشي 1994طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 143ص  / 6ج/ ابن عابدين /  حاشية ابن عابدين - 1
  /77ص / 4ج / البهوتي / كشاف القناع   / 321ص / 5ج/ 
  /  454ص  / 12ج/ ابن قدامة /   المغني- 2
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 ـ قـد    و. 1} رم السارق إذا أقيم عليه الحد     لا يغ  {:ذلك قوله صلى االله عليه وسلم      ه أعلّ
  .3 واستندوا أيضا إلى قاعدة لا يجمع بين قطع وتضمين  .الانقطاعب 2الإمام البيهقي

وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى وجوب الـضمان         : مذهب الشافعية والحنابلة    :ثالثا
 أو   ،  زادت أم نقـصت     ،  أو خرجت من ملكيتـه      كانت العين المسرقة باقية    مطلقا سواء 

 ودليلهم في ذلك أا عين يجب ضماا بـالرد          . موسرا كان أو معسرا      نطرأ عليها التغيير  
  ، الغرم حقان يجبان لمـستحقين      و  ولأن القطع  .ل تلفها ا فيجب ضماا ح   ،لو كانت باقية  

لـى  قياسا عفالقطع وجب حقا الله تعالى والغرم وجب حقا للعبد فلا مانع من اجتماعهما           
  .4جزاء الصيد ووجوب القيمة في صيد الحرم المكي المملوك لآحاد الناس 

 ، واليـسار  الإعـسار  بين حالة     مفرقين في حين توسط المالكية   : مذهب المالكية     :رابعا
 وإن   ، فإن كان السارق موسرا من وقت السرقة وإلى غاية القطع ضمن العين المـسروقة             

  .5كان معسرا فلا ضمان عليه 

 يتضح واالله أعلـم رجحـان        ،  من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم      الترجيح : خامسا
 حيث إن النظرة المقاصدية تقتضي ألا يـضمن مـن كـان              ، مذهب المالكية في المسألة   

 الـضمان عليـه     إسقاط وفي    ،  إذ قد يلجأ للسرقة مرة ثانية أو النصب والاحتيال         ،معسرا
 والانطـلاق في مجـال       ، ة لـه للـصلاح     مساعد  يكون ذلك   وبعد القطع  الإعسارحالة  

  الكسب والاستغناء عن أموال الآخرين 
   :عقوبة السرقة في قانون العقوبات الجزائري  :  الخامس الفرع

 نالقـانو ) 350( جاء في المادة    : تعريف السرقة في قانون العقوبات الجزائري        : أولا
 ويلاحـظ أن  . 6 )كل من اختلس شيئا غير مملوكا لـه يعـد سـارقا          ( 04-82رقم  

                                                
 /  باب غرم السارق / كتاب السرقة / 277ص / 8ج / سليمان البيهقي /   السنن الكبرى - 1
ـ البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر بن علي بن موسى البيهقي الشافعي الحافظ المشهور من أشهر مؤلفاته السنن الكبرى وشعب الإيمان  2

/ طبعة دار الفكر / 76ـ 75ص / 1ج / وفيات الأعيان بن خلكان م/ هجرية 458وفي سنة بنيسابور سنة  هجرية وت384ولد سنة 
 /28رقم الترجمة 

 / 133ص   / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 3
  / 149ص  / 10ج/ النووي /   روضة الطالبين 454ص  / 12ج/ ابن قدامة /  المغني - 4
  وما بعدها  188ص  / 13ج/ القرافي /  الذخيرة - 5

 / 214ص / جمع وترتيب محمد الطالب اليعقوبي / ـ قانون العقوبات الجزائري  6
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 وأخذ الخفية كما لم يتقيد بقيـد الحـرز          الاختلاسيفرق بين    تعريف القانون للسرقة لا   
حيث اعتبر مجرد السطو وأخذ ما لا يملك يعتبر سرقة بل إن قانون العقوبـات الجزائـري           
اعتبر استعمال الماء والكهرباء بدون  وجه حق وخارج الأطر القانونيـة سـرقة يعاقـب          

وتطبق العقوبـات   ( قوله  ) 156- 66الأمر رقم    ) 350( يث جاء في المادة     عليها  ح  
 أشـارت حيث تعتبر من أموال الدولة الـتي        )  والغاز والكهرباء   ذاا على مختلسي المياه     

  . من قانون العقوبات إلى كوا جريمة من الجرائم المعاقب عليها 57المادة 

تختلف عقوبة الـسرقة في قـانون       :  الجزائري   عقوبة السرقة في قانون العقوبات     : ثانيا
العقوبات الجزائري باعتبارات عدة ولكن يبدو أن لها حد أعلى وحد أنى باعتبـار نـص                

 دج وأمـا حـدها      500فحدها الأدنى الحبس سنة وغرامة مالية قدرها         ) 350(المادة  
  .1 دج20.000 الأعلى فالحبس خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب 

كمـا أن ثمـة عقوبـات تبعيـة          :الجزائريتبعية للسرقة في قانون العقوبات      العقوبة ال 
 ـ        السرقة وهي للجريمة   أو  ) 14(واردة في المـادة      الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق ال

  . 2المنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر
لقد سلك قانون العقوبـات     : عقوبة الشروع في السرقة في قانون العقوبات الجزائري         

الجزائري مسلكا يختلف عن مسلك الشريعة الإسلامية حيث اعتبر الـشروع في جنحـة              
السرقة جنحة مكتملة يعاقب عليها بنفس العقوبة التي يعاقب ا مرتكب الـسرقة فعـلا               

ويعاقب على الشروع في هذه الجنحـة       ( :نفسها على ذلك     ) 350(حيث نصت المادة    
3)ا المقررة للجريمة التامة بالعقوبات ذا.  

علـى عقوبـة الـسرقة      )  351( نـصت المـادة     : عقوبة السرقة باستعمال السلاح     
 السرقة إذا كـانوا يحملـون الـسلاح أو          مرتكبواالمصحوبة بحمل السلاح حيث يعاقب      

يحمله أحد منهم وسواء كانت هذه الأسلحة ظاهرة أو مخبأة بعقوبة الإعدام  كما تطبـق                
ذاا إذا كان الجناة يضعون الأسلحة في المركبة التي يستقلها إلى مكان الجريمـة أو               العقوبة  

ن هذه المادة قد عـدلت بمـادة   استعملت هذه الأسلحة لتأمين فرار السراق  ولكن يبدو أ   
                                                

 215ص  / قانون العقوبات الجزائري - 1
  215 – 214ص /  نفس المرجع - 2
  215ص / جمع وترتيب محمد الطالب اليعقوبي /   قانون العقوبات الجزائري - 3
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حيث نصت هذه المادة على معاقبة مرتكبي الـسرقة بحمـل            ) 156 -66الأمر  ( 351
  .1المؤبد  غيره بالسجن السلاح أو استعماله للهروب أو

نـصت   :  وفي ظـروف مختلفـة     عقوبة السرقة في الطرق العمومية أو الأماكن العامة       
فإنه يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل مـن ارتكـب               ) 352(المادة

المـستعملة لنقـل المـسافرين أو المراسـلات أو       السرقة في الطرق العمومية أو المركبات       
داخل نطاق السكك الحديدية أو المحطات والموانئ والمطـارات وأرصـفة           البضائع أو في    

الشحن أو التفريغ وذلك إذا اقترنت السرقة بظرف على الأقل من الظروف المشار إليهـا               
 والتي تنص على معاقبة السارق بعقوبة السجن المؤقت من عشر سـنوات             253في المادة   

  :تية إلى عشرين سنة مع توافر ظرفين من الظروف الآ
   مع استعمال العنف أو التهديدبهإذا ارتكب السرقة-1
 .إذا ارتكب السرقة ليلا   -2

  .إذا ارتكب السرقة بواسطة شخصين أو أكثر -3
إذا ارتكب السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريـق              -4

تـام أو في المنـازل أو       مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأخ         
 .المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها 

إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تـسهيل فعلـهم  أو تيـسير                -5
 .هروم 

إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت  الـسرقة ضـد مـن لا                   -6
 . كنها وقعت سواء في مترل مخدومه أو المترل الذي كان يصحبه فيه يستخدمونه ل

في مترل مخدومه أو مصنعه أو مخزنـه        إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب         -7
 .2أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة

                                                
  215ص / جمع وترتيب  محمد طالب اليعقوبي  / ي  قانون العقوبات الجزائر- 1
  /217ص / جمع وترتيب محمد بن طالب اليعقوبي /  قانون العقوبات الجزائري - 2
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وات إلى على عقوبة السارق بالسجن المؤقت مـن خمـس سـن    )  354( ونصت المادة  
  :عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية 

  .إذا ارتكب السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به -1
 . إذا ارتكب السرقة ليلا -2

  .إذا ارتكب السرقة بواسطة شخصين أو أكثر-3

و عن طريـق    أ أو   لق أو الكسر من الخارج أو الداخل      إذا ارتكب السرقة بواسطة التس    -4
  .الأرضمداخل تحت 

إذا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو بعد انفجار أو ايار أو زلزال أو فيضان أو غـرق                 -5
 . أو ثورة أو فتنة أو أي اضطراب آخر

إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة  من وسائل النقـل                -6
  .1العمومي أو الخصوصي

   فروع  أربعةوفيه:  ) قطع الطريق( حد الحرابة الخامس المطلب
الحرابة مأخوذة من الحرب وهـي نقـيض الـسلم          : لغة  : الحرابة   تعريف: الأول   الفرع
ويقال فلان حرب لي أي محارب عدو ، وإن لم يكـن             وهناك من يرى أا مذكر       مؤنث

 وجـه   هي الخروج على المارة لأخذ المـال علـى        : ( اصطلاحا  و .2محاربا وقوم حرب  
المغالبة على وجه يمنع المارة عن المرور وينقطع الطريق سواء كان القطع مـن جماعـة أو                 

غيره مـن العـصا أو    من واحد بعد أن يكون له قوة القطع وسواء كان القطع بسلاح أو   
الحجر والخشب ونحوه ، لأن انقطاع الطريق يحصل بكل ذلك وسواء كان بالمباشـرة  أو                

المحاربون هم الذين يعرضـون للقـوم       (   : وقال الحنابلة  . 3)عانة  التسبب من البعض بالإ   
 واعتبر الشافعية في الحرابـة النجـدة        .4)بالسلاح في الصحراء ، فيغصبوم المال مجاهرة        

                                                
  218 / 217ص / جمع وترتيب محمد بن طالب اليعقوبي /  قانون العقوبات الجزائري - 1
 / 213ص  / 3ج/ الخليل بن أحمد الفراهيدي / العين / ر ط دار صاد) حرب ( مادة 302ص  / 1ج/ ابن منظور /  لسان العرب - 2

 منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات / باب الحاء و الراء والباء 
 /  ط دار الفكر 135ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 3
 364ص  / 6ج/ الزركشي /  شرح الزركشي على الخرقي - 4
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 للنجدة الذكورة ولا السلاح ولا العدد ، بـل          وا كما لم يشترط    ، والبعد عن محل الغوث   
  .1ع طريق وهو مذهب المالكية والحنابلةلو اجتمع نسوة وكانت لهن شوكة فهن قطا

 بموجـب الكتـاب والـسنة       لحرابة مشروع ا حد: مشروعية حد الحرابة  : الثاني   الفرع
  .والإجماع والمعقول 

إِنمـا جـزاء الَّـذين      {: قوله تعـالى      :  العزيز مشروعية حد الحرابة بالكتاب    : أولا
 في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّـع أَيـديهِم      يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ   

                 ةـرـي الآخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو
 يمظع ذَاب2}ع.  

   : ةبوية الشريف مشروعية حد الحرابة بالسنة الن:ثانيا
 - الـنبي  قَدم علَـى  {:  قَالَ– االله عنه   رضي -عن أَنسٍ    - :ما جاء في الصحيحين     -1

 نفَر من عكْلٍ ، فَأَسلَموا فَاجتووا الْمدينةَ ، فَأَمرهم أَنْ يأْتوا إِبِـلَ              -صلى االله عليه وسلم     
واسـتا  لها وأَلْبانِها ، فَفَعلُوا فَصحوا ، فَارتدوا وقَتلُوا رعاتهـا           الصدقَة ، فَيشربوا من أَبوا    

 آثَارِهم فَأُتى بِهِم ، فَقَطَع أَيديهم وأَرجلَهم وسملَ أَعيـنهم ، ثُـم لَـم                في ، فَبعثَ    قوا
  . 3} يحسِمهم حتى ماتوا

واجمعوا أن أمر المحـارب إلى      : ( قال ابن المنذر      :د الحرابة بالإجماع  مشروعية ح  : ثالثا
السلطان ، وإن قتل المحارب أخا امرئ ، وأباه في حالة المحاربة أن عفو طالـب الـدم لا                   

  .4يجوز في حالة المحاربة
الخـارجين  أولئـك    حتى يقام حد الحرابة ويعتـبر        :شروط حد الحرابة  :  الثالث   الفرع

  . أن تتوفر جملة شروط اتفق الفقهاء في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر محاربين يجب

  :يجب أن تتوفر فيمن يجب عليه القطع جملة شروط : شروط القاطع  : أولا

                                                
/ الذخيرة  /   187ص  / 12ج/ ابن قدامة /   المغني/   وما بعدها 491ص  / 6ج /  أبو حامد الغزالي/  الوسيط في المذهب - 1

 . /123 ص 12/ج / شهاب الدين القرافي 
  /33آية  /  سورة المائدة - 2
  46 الحديث سبق تخريجه ص - 3
  69ص / ابن المنذر /  الإجماع - 4
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كان من بين القطاع صـبي فقـد       فلوواانين  فلا حد على الصبيان     : العقل والبلوغ -1
 وذهب أبو يوسف إلى التفـصيل       ،1ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى سقوط الحد على الجميع        
 وأما إن كان غـيره مـن البـالغين          ،فيما لو كان الصبي هو من ولي القطع فلا حد عليه          

  .2وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك،فيجب الحد عليهم دون الصبي 

 وذلك لسد ذريعة التتـرس بالأطفـال         ، أن الرأي الثاني أرجح    يرى الباحث : الترجيح  
تمع والهروب من طائلة العقوبة لارتكاب جرائم ضد ا .  

اشترط الحنفية الذكورة في ظاهر الرواية ومن ثم فلو كانت بين القطـاع              : الذكورة-2
يقام عليها الحد في الرواية المشهورة ، بـل          امرأة فوليت القتال وأخذ المال دون الرجال لا       

 أن الذكورة ليـست     وعند جمهور الفقهاء ورواية عند الحنفية      ،3يسقط الحد عنهم جميعا   
 بسقوط الحد على النساء بأدلـة       القائلوناستدل  .  4شرطا ، بل يقام الحد على المرأة أيضا       
 لا يتحقق من النساء عـادة       كالحرابة وذل  أركان   أحدعقلية منها عدم وجود المغالبة وهي       

     ن وضعف بنيتهن فلا يكُلرقة قلورابـة  وأما الجمهور فقد اعتبروا الح      . من أهل الحرب   ن
  .السرقة ويستوي في الحد الرجال والنساء كحد ، من الحدوداحد

  :الآتية في هذه المسألة وذلك لأساب ويرجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور :الترجيح
إن الأساس في الحرابة الشوكة والإخافة وهذا قد يتوفر في النـساء كمـا يتـوفر في                 -1

  .الزمانالرجال وخاصة نساء هذا 
بسقوط الحد إن كان في المحاربين امرأة يفتح الباب أمام العصابات المـسلحة             إن القول   -2

وارمين لارتكاب أبشع الجرائم  والفرار من الحد فعملا بسد ذريعة الفـرار مـن الحـد       
يجب إقامته على النساء سواء كن منفردات في عصابة أو مشتركات مـع الرجـال وإلا                

وف وفقد الأمـن وارتفعـت نـسبة الجـرائم في           لتعطل حد الحرابة وانتشر الذعر والخ     

                                                
  135ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 1
  / 131ص  / 12ج / شهاب الدين القرافي / الذخيرة  /  486 / 12ج/  ابن قدامه / المغني - 2
  135ص  / 7ج / الكاساني /  بدائع الصنائع - 3
ص  / 12ج/ ابن قدامة / المغني  / 155ص  / 10ج/ النووي / روضة الطالبين  / 135ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 4

  /428ص  / 8 ج /الحطاب / مواهب الجليل / 486
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اتمعات المسلمة والتي تشهد زيادات مهولة في جرائم وهذا منـاقض لمقـصد الـشارع      
    .الحكيم من تشريع الحدود ونصب الحكام

 فلـئن   .1} إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه      {:كما يستدل بعموم قوله تعالى      -3
فمن باب أولى أن يسري على النـساء وهـن           ،عموم ساريا على العبيد والأحرار    كان ال 

    .يجوز  والتخصيص بدون مخصص تحكم لا ،مشمولات بخطاب الشارع الحكيم
ولا يشترط الإسلام فإذا كان القاطع ذميا سواء كان بمفرده أو مشتركا مع مـسلمين في                

هاء ولكنهم اختلفـوا في سـقوط عقـد         القطع فإنه يقام عليه الحد وهذا محل إجماع الفق        
الذمة بموجب الحرابة فمنهم من اعتبر ذلك نقضا لعقد الذمة وذهب الـبعض إلى عـدم                

  .سقوط العقد بالحرابة 
 يرى الباحث رجحان المذهب الثاني والقائل بعدم سقوط عقد الذمة باعتبـار             :الترجيح   

ة إلى لجوء هؤلاء إلى ديـار       فقه المصلحة والمفسدة  حيث يؤدي القول بسقوط عقد الذم         
   . ويصبحون شوكة يهددون أمن الأمة وكياا باسم المعارضة وحقوق الأقليات الغرب

 فإن كان حربيا مستأمنا لا حـد     ، يكون مسلما أو ذميا    أن: شروط المقطوع عليه     : ثانيا
 عـصمته بـسبب    حيـث إنّ ،قا لأن مال الحربي المستأمن ليس بمعصوم مطل  على القاطع 

   .د الأمانعق
 .2 وهذا مـذهب الحنفيـة      ، وهو مؤقت لغاية رجوعه ومن ثم دخلت الشبهة في العصمة         

 ومـن    ،  واعتبروا مال المستأمن معصوما  بموجب عقد الأمان         ، وخالف الجمهور الحنفية  
 وتفرع عن هذا الشرط شـرط       .3ثم من قطع الطريق على مستأمن يقام عليه حد الحرابة           

وعليه فمن قطع الطريق علـى      ،  أخوذ معصوما محترما لا شبهة فيه       آخر وهو كون المال الم    
 وكـذلك مـن قطـع       ، لأن مال الحربي ليس معصوما     ،يعتبر محاربا  حربي وأخذ ماله لا   

 فلا يعتبر محاربا لأن بينهما تبسطا في المال والحرز فـأورث             ، الطريق على ذي رحم محرم    

                                                
  33الآية / سورة المائدة / - 1
 136ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 2
ص  /  13ج/ الماوردي / الحاوي الكبير  /  451ص   / 12ج / ابن قدامة / المغني  / 428ص  / 8ج/ الحطاب /  مواهب الجليل - 3

328 /  
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حم محرم بعـدم القتـل أو هتـك         يد القطع على ذي ر    قَ وكان يجب أن ي    . 1ذلك شبهة 
   . وحيثما قلنا بسقوط الحد فإنه يجب التعزير حفاظا على الأمن العام،العرض 

  ،  القائل بعصمة أمـوالهم وأنفـسهم       يري الباحث رجحان مذهب الجمهور     :الترجيح  
وإلا كان كل من يدخل بلادنا الإسلامية للتجارة أو غيرها من الأعمال ممن بيننا وبينـهم             

 يتوافق ومقاصـد الـشريعة      لاما  وهو  ، ق وعقود عرضة للسلب والنهب والاعتداء     مواثي
  .الإسلامية 

  : شروط المقطوع فيه  :ثالثا 
 فقد ذهـب كـل مـن أبي    ،لعلماء وهذا أيضا من الشروط المختلف فيها بين ا     : المصر   

 يعتـبر   إلى أن القاطع داخل المصر لا      ، 2 بن الحسن وبعض الحنابلة كالخرقي     دحنيفة ومحم 
 وذلـك   ، سواء كان ذلك في الليل أو النهار بسلاح أو غـيره           ، عليه الحد  مولا يقا محاربا  
 حيث كان الناس يحملـون       ،  عرف زمانه   على  حنيفة اعتمد  أبا ولعل   . إغاثتهم   لإمكانية

 وأمـا المالكيـة     .3 قطع الطريـق علـيهم     ععلى القاط  بحيث يتعذر    ،لسلاح في الأمصار  ا
قطـع الطريـق     فمـن     ، بو يوسف من الحنفية فلم يشترطوا الصحراء      وجمهور الحنابلة وأ  

إذ أن سبب وجوب الحد إنما هـو         ، داخل المصر   كان ذلك  وأخاف المارة اعتبر محاربا ولو    
ذلـك   كـل   والمهـم في   ، ومن ثم فلا معنى لاشتراط الصحراء     ، قطع الطريق وقد تحقق   

  ، صحراء لإقامـة حـد الحرابـة      في اشتراط ال   ونحى الشافعية منحى آخر      .4تعذر الغوث 
 أما إذا كان ذلـك في       ، حيث قالوا باشتراط البعد عن محل الغوث في وقت قوة السلطان          

ولـو داخـل    ،) لتحدي والعصيان   أهل ا (  ذوو العرامة    ثورة و  ، وقت فتور قوة السلطان   
  .5ويقام عليهم حد الحرابة،ه قطع طريق المدينة اعتبرو

                                                
شرح  / 370ص  / 6ج/ محمد بن عبد االله الزركشي / كشي على الخرقي شرح الزر / 428ص  / 8ج/ الحطاب /  مواهب الجليل - 1

  / 406ص   / 5ج / كمال الدين بن الهمام / فتح القدير 
أبو القاسم عمر بن الحسن بن عبد االله المشهور بالخرقي نسبة إلى بيع الخرق له عدة مؤلفات ومصنفات في المذهب الحنبلي : ـ الخرقي 2

 /  807رقم / 298ص / 2ج/ ابن مفلح / قصد الأرشد في معرفة أصحاب أحمد الم/  هـ 334توفي سنة 
   /474ص  / 12ج/ ابن قدامة /   المغني 138 – 137ص  / 7ج /  بدائع الصنائع - 3
 / 364ج  / 6ج/ شرح الزركشي  / 474ص  / 12ج/ ابن قدامة / المغني  / 428ص  / 8ج/ الحطاب /  مواهب الجليل - 4

طبعةالأولى  دار الكتب العلمية بيروت لبنان / تحقيق محمد حسن محمد  / 256ص  / 10ج/ يمان بن أحمد المرداوي سل/ الإنصاف 
1997  

  / 155ص      / 10ج   / النووي /  روضة الطالبين - 5
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 رجحـان مـذهب     يرى الباحـث   ،الفقهاء وأدلتهم    من خلال عرض آراء      :الترجيح  
 والـتي    والإرهاب الـدولي    وذلك لأن عصابات الجريمة المنظمة     .المالكية وجمهور الحنابلة  

 ،الإجراميـة ترتكب أبشع الجرائم كالاختطاف والقتل والسرقة وغيرها مـن الأعمـال            
اكن داخـل المـدن     والمـس   ،  والفنادق الكبيرة   ، تتخذ في زماننا هذا من القصور الفارهة      

 وبالتالي فاشتراط الصحراء يؤدي إلى سقوط العقوبـة علـى أكـابر              ، مأوى لها ووكرا  
  . ارمين والمفسدين في الأرض 

 حمل السلاح فقـد     ومن الشروط المختلف فيها في حد الحرابة      شرط حمل السلاح    : رابعا
يهم وصف قطـاع    اشترط كل من الحنابلة والحنفية حمل الخارجين للسلاح حتى يتحقق ف          

ولم يـشترط المالكيـة والـشافعية    .1محاربينالطرق فإن لم يكن معهم سلاح فلا يعتبرون      
بل لقد توسع المالكية في إطلاق وصف الحرابة حتى على مـن اسـتعان بقـوة                ،2السلاح

 ومن يستعمل وسائل المخادعة للسطو علـى         ، السلطان لأخذ وظيفة شخص و المكاسين     
 في نوع الـسلاح المعتـد بـه     تلف الذين قالوا باشتراط السلاح      كما اخ . 3أموال الناس   

عموما سلاحا ، يثبت بـه       أو الجرح والأذى     ،حيث اعتبر الحنابلة كل ما يؤدي إلى القتل       
في حين ذهب الحنفية إلى عدم اعتبار الخـشب والحجـر سـلاحا ولا              . 4وصف الحرابة   

  .5يتحقق بحمله وصف الحرابة إلا إذا كان ذلك ليلا

يعتبر الفعل حرابة إلا إذا كان جهارا مغالبة فأما إذا كـان سـرا       لا) ااهرة   : ( مساخا
  .6فإنه يكون سرقة أو غصبا  وهذا الشرط محل اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة

 اختلف الفقهاء في أحكام المحاربين بحـسب        :حد الحرابة وحكم المحاربين   :  الرابع   الفرع
 وهي فيما لو قتل المحارب فـإم مجمعـون علـى            ،تفقوا عليها أحوالهم إلا أن ثمة حالة ا     

ومـن  .7وسواء كان المقتول كافرا أو مسلما عبدا أو حرا          ،  قصاصا وجوب قتله حدا لا   
                                                

  / 138ص  / 7ج/ الكاساني / بدائع الصنائع  / 475ص  / 12ج / ابن قدامة /  المغني - 1
  348ص  / 4ج/ الدسوقي / حاشية الدسوقي  / 492ص  / 6ج / زالي الغ/   الوسيط - 2
  / 348ص  / 4ج/ محمد عرفة الدسوقي /  حاشية الدسوقي - 3
  / 475ص  / 12ج / ابن قدامة /  المغني - 4
   138ص  / 7ج /  بدائع الصنائع م الكاساني - 5
/  الوسيط 474ص  / 12ج/ ابن قدامة / المغني  / 428ص / 8ج/ الحطاب / مواهب الجليل  / 135ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع -6

  /492ص  / 6ج / الغزالي 
  /69ص / ابن المنذر /  الإجماع - 7
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 فإن الحد يـسقط     ه قبل القدرة علي   الأشياء المتفق عليها في حد الحرابة أن المحارب إذا تاب         
إن شـاؤا عفـوا     ،لا فالأمر لأولياء الدم     كمن قتل أو أخذ ما    ،إلا في حقوق العباد     . 1عنه

  . من الأمور فقد اختلفوا فيه وأما غير ذلك.2شاؤا طالبوا بالدم والمالوإن 

يرى جمهور الفقهاء أن المحـارب  ) الشافعية والحنفية والحنابلة     : ( مذهب الجمهور  :أولا  
  .له حالات غير تلك امع عليها 

 فإنه يعزر أو ينفى مـن الأرض        ،ون قتل ولا أخذ مالا     إذا أخاف الطريق د    :الحالة الأولى   
 النفي يكـون    أنذهب الحنفية ورواية عند أحمد إلى       . ثم اختلفوا في حقيقة وكيفية النفي       

وأما الحنابلة فيرون أن النفي يكون بتشريدهم من مكـان إلى             .بالسجن حتى تظهر توبته   
 وأما النفي فهو عقوبـة غـير         ،  وأما الشافعية فيرون تعزيرهم في صحيح المذهب       3مكان

  .4مقصودة  متروكة لاجتهاد الإمام بالسجن أو التشريد
مـن   أخذ المال دون قتل ففي هذه الحالة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى              :الحالة الثانية   

   .5خلاف
 أن يقتل دون أخذ المال فإنه يقتل حدا وهذه الصورة قد سبقت الإشـارة               :الحالة الثالثة   

  .6امع عليهاالصور   فياإليه
فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم مـن         : أن يقتل ويأخذ المال      :الحالة الرابعة   

وهو مذهب الحنفيـة    وقتلهم وصلبهم ، وإن شاء قتلهم فقط ، وإن شاء صلبهم            خلاف  
ة وذهب الحنابلة والـشافعي   . 7والشافعية  ومنهم من قال يجمع بين القطع والصلب والقتل         

  .8في مشهور المذهب إلى أن من قتل وأخذ المال ، قتل وصلب دون قطع

                                                
 /127ص / ابن حزم /  مراتب الإجماع - 1
 /132ص / ابن حزم /   مراتب الإجماع - 2
  / 370ص  / 6ج/ الزركشي / ى الخرقي شرح الزركشي عل / 406ص  / 5ج/ ابن الهمام /  شرح فتح القدير - 3
  497ص  / 6ج / الغزالي /  الوسيط - 4
  406ص  / 5ج / ابن الهمام / شرح فتح القدير  / 495ص  / 6ج / الغزالي /  الوسيط - 5
   /69ص / ابن المنذر /  الإجماع - 6
  / 408ص  / 5ج/ ابن الهمام /  شرح فتح القدير - 7
   / 495ص  / 6ج/ الغزالي / الوسيط  / 365ص  / 6ج / الزركشي / رقي  شرح الزركشي على الخ- 8
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للمحـارب  نحى المالكية في عقوبة المحارب منحى آخر وجعلـوا          : مذهب المالكية    : ثانيا
  :أربعة أحكام 

  .1جواز مقاتلته بعد مناشدته االله تعالى ثلاث مرات-1
لا لأن من المحاربين من يكـون       يصلب حيا ثم يقتل بعد ذلك وإن لم يقتل ولم يأخذ ما           -2

 .وذاك يرجع إلى رأي الإمام ذا رأي ومشورة فهو أخطر وأشد من المقاتل 

 .أن ينفى الحر البالغ العاقل إلى أن تظهر توبته مالم يفعل شيئا بعد تعزيره -3

 هذا كله إذا لم يصدر منه قتل فإن قتـل وأخـذ             أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى       -4
  .2 الطريق قتل وصلب والإمام مخير بين تلك العقوباتالمال وأخاف

 حـرف   معنى إن سبب اختلاف الفقهاء في عقوبة المحاربين هو       : سبب الاختلاف    : ثالثا
ما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله أن يقتلـوا أو يـصلبوا أو    إن{: في قوله تعالى     ) أو  ( 

إنما هو للترتيب والتفصيل بحـسب      ) أو  (  حرف    فعند الجمهور أنّ   .3}ينفوا من الأرض  
  ،  فمن قتل قُتل ومن أخذ المال قُطع ومن لم يقترف شيئا من ذلك نفـي                ، جناية المحاربين 

وأما المالكية فقـد اعتـبروا      . وإن فعل كل ذلك خير الإمام بين القتل والصلب والقطع           
 بالقتل أو النفـي      ومن ثم فالإمام مخير في الحكم على المحاربين        ،للتخيير فقط ) أو  ( حرف  

  .4 وإن لم يقتلوا ويأخذوا مالا،أو الصلب والقطع

   :فروعخمسة وفيه : حد البغي :  السادس المطلب
البغي التعـدي ، وبغـى الرجـل    : قال في اللسان :  لغة    :تعريف البغي :  الأول   الفرع

:  والبغـي    البغي الاستطالة على الناس    : 5قال الفراء . علينا بغيا عدل عن الحق واستطال       
الظلم والفساد ويقال فلان يبغى على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم والفئة الباغية هـي               

                                                
   / 337ص  / 8ج / الخرشي /  حاشية الخرشي - 1
  / 126 / 12ج/ شهاب الدين القرافي / الذخيرة  / 338ص  / 8ج/ محمد الخرشي /  حاشية الخرشي - 2

 /33آية / ـ سورة المائدة  3
 /  193ص  / 6ج/ ابن رشد /  اية المقتصد بداية اتهد / 152ص / 6ج / بي  أبو عبد االله القرط/ الجامع لأحكام القرآن الكريم - 4

  تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 1996/ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
/ الذهبي / سير إعلام  النبلاء / 207 النحوي مات في طريقه إلى الحج سنة ـ الفراء يحي بن زياد بن عبد االله ابن منظور الأسدي الكوفي 5

 / 182ـ 176/ / 6ج/ ابن خلكان / وفيات الأعيان / 198ص / 15ج 
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هو الخروج على الإمام بتأويـل سـائغ     (:اصطلاحا  .1الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام     
 الامتناع من طاعة من ثبتت إمامتـه في غـير معـصية             ،البغي  (  :3 ابن عرفة   وقال   . 2)

  .4)تؤولا مغالبة ولو 
 يعتـبر    حـتى  أنـه  يتـبين     من خلال التعريفين السابقين    :شروط البغاة     :الثاني   الفرع

  : يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية  الخارجون بغاة

   وإما إذا لم يكن تأويلهم سائغا قوتلوا حرابة أن يكون خروجهم عن تأويل سائغ،-1
 السلاح وكـراع يواجهـون بـه    أن تكون لهم منعة وشوكة بكثرة عددهم وتملكهم  -2

  .5جيوش الإمام وهذا القدر من الشروط المتفق عليها
فاشترطه الشافعية في روايـة      ، ف في هذا الشرط     ل وقد اخت   ، أن يكون لهم إمام مطاع    -3

 والحنفيـة   ةبقيـة الـشافعي   في حين لم يشترط     .6 وهو ظاهر مذهب الحنابلة     ، عند الغزالي 
 .7والمالكية وجوب وجود الإمام

  . وهو من الشروط المختلف فيها،ينحازون إليهاأن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار -4

 والفقـه   ،مذهب جمهور أهل السنة مـن أهـل الحـديث         : الإمام الذي يخرج عليه     -5
يجب الخروج عليه بـل   ، ولايخلع السلطان بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق     والكلام أنه لا  

 لقوله صلى االله عليـه      .8إمامته قد ثبتت بالقهر والتغلب    يجب وعظه وتخويفه ولو كانت      
  .9}بيبة ز عليكم عبد حبشي رأسه كَتأَّمر عليكم بالسمع والطاعة وإن {:وسلم 

                                                
  دار صادر بيروت لبنان / مادة بغا  / 78ص  / 14ج/ ابن منظور /  لسان العرب - 1
   271ص  / 10ج/ المرداوي /  الإنصاف - 2
الفكر السامي  في  / 1230دسوقي أبو عبد االله محمد بن عرفة الدسوقي المصري وحيد عصره بالديار المصرية توفي سنة ـ ابن عرفة  ال 3

 1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 353ص / 2ج/ محمد بن الحسن  الحجوي الثعالبي / تاريخ الفقه الإسلامي 
  / 276ص  / 6ج/ بن  عرفة محمد بن أحمد /  حاشية الدسوقي - 4
ص  / 6ج/ الزركشي / شرح الزركشي / 207ص / 7ج/ الكاساني / بدائع الصنائع  / 7 -6ص  / 12ج/ القرافي /  الذخيرة - 5

  / 102ص / 13ج/ الماوردي / الحاوي الكبير / 222
   / 417ص  / 6ج/ الغزالي / الوسيط  / 272ص  / 10ج/ المرداوي /  الإنصاف 6 -

 / 6ج/ ابن الهمام /  شرح فتح القدير 102ص  / 13ج/ الماوردي / الحاوي الكبير  / 272ص  / 10ج/ المرداوي / نصاف  الإ- 7
 367-366ص  / 8ج/ الحطاب / مواهب الجليل /  94ص 

    /368ص  / 8ج/ الحطاب / مواهب الجليل  - 8
  1852 جميع رقم باب فرق أمر المسلمين وهم/ كتاب الأمارة / مسلم / صحيح مسلم  - 9
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قتال البغاة مـشروع بالكتـاب والـسنة         : أدلة مشروعية حد البغي      : الفرع الثالث   
  .ع والمعقول  اوالإجم
وإِنْ طَائفَتـان مـن      {: تعـالى  قـول االله    : العزيزمشروعية حد البغي بالكتاب      : أولا

الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتـى              
     رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفالآية هي أصـل مـا       هذه  : (  -رحمه االله تعالى    – قال الماوردي    .1}ت 

 ـ  رحمه االله تعـالى – وقال الإمام القرطبي .2)ورد في قتال أهل البغي  وفي هـذه    : (  
 أو على أحـد مـن        ، الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام          

  .3)المسلمين 
  : السنة النبوية الشريفة  : ثانيا
 من أعطى إماما صفقة يده ، وثمرة قلبـه ،           {: قال عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه       -1

  .4}فاضربوا عنق الآخر ه ما ستطاع، فإن جاء آخر ينازعه فليطع
 ستكون هنات وهنـات     {: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال   5وعن عرفجة -

ألا من خرج على أمتي وهم جميع ، فاضربوا عنقه بالسيف كائنـا             : ( ورفع صوته وقال    
 . 6}ان من ك

 بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم علـى الـسمع             {:عن عبادة بن الصامت قال      -3
 وأن نقول ونقوم بالحق حيثما كنـا       ننازع الأمر أهله   والطاعة في المنشط والمكره ، وأن لا      

  .7}نخاف لومة لائم لا

  .8أجمعت الأمة على وجوب قتال البغاة: الإجماع  : ثالثا

                                                
 /9سورة  الحجرات الآية     - 1
 /99ص  / 13ج/ الماوردي / الحاوي الكبير   - 2
  208ص  / 10ج/ القرطبي / الجامع لأحكام القرآن   - 3
 / 4191رقم / باب ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده / كتاب البيعة/ النسائي / ـ سنن النسائي 4
ص / 3ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب /دي ويقال الأشجعي واختلف في اسم أبيه وليس له من الرواية سوى الحديث المذكور عرفجة بن شريح الكنـ  5

 1797رقم / 1062
 1852رقم / باب حكم من فرق أمر المسلمين / كتاب الإمارة / مسلم / صحيح مسلم  ـ  6
 /4151رقم /   الأمر أهله عب البيعة على ألا ننازبا/ 98ص  / 7ج/ النسائي /  سنن النسائي بشرح السيوطي  - 7
 دار الكتب العلمية  بيرت لبنان  /  124ص / ابن حزم /   مراتب الإجماع - 8
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 ردع الجناة المفسدين في الأرض الناشـرين        إنّ: ن مشروعية حد البغي     الحكمة م  : رابعا
         لأن في ردع هـؤلاء      ،للفتن المعتدين على النظام العام شيء مستحسن في العقول مطلوب 

عقوبـة    ولـولا   ،  يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم وأعراضهم      ،بعد دعوم إلى الصلح   
فسد نظام العالم وصـارت حـال الـدواب         الجناة وقتالهم لأهلك الناس بعضهم بعضا و      

ن الإمامـة   إ: (قـال في الحجـة البالغـة        . ام والوحوش أحسن من حال ابن آدم        والأنع
يخلو اجتماع الناس من في الأقاليم من رجـل يجتـرئ لأجلـها       مرغوب فيها طبعا ، ولا    

له آخر فقتلـه   ، فلو ترك ولم يقتل لقُتل الخليفة ، ثم قات         على القتال ويجتمع لنصرته الرجال      
   .1)وهلم جرا وفيه فساد عظيم للمسلمين 

 فإنـه ممـا   ،والمعنى الثاني للحكم الأثر المترتب على البغـي  : عقوبة البغاة     الرابعالفرع  
 الذكر  اعتبر باغيـا وجـب        ةلاشك فيه أن من ثبت خروجه على الإمام بالشروط سابق         

 علـى   ن وجه الخطأ في خروجهم     عن سبب الخروج وبيا    مساءلتهمقتالهم بعد مراسلتهم و   
الإمام أن يزيل أسبا ب النقمة والخروج ورد مظالمهم وبعـد كـل             الإمام كما يجب على     

ذلك فإن وضعوا السلاح وعادوا لرشدهم وجب الكف عنهم وإن اسـتمروا في غـيهم               
:  وجب قتالهم والدليل على ذلك قوله تعـالى           ، وواصلوا درب مقاتلة الإمام وأهل العدل     

نْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              وإِ {
كمـا أنـه يجـوز       االله تعالى بالصلح وإصلاح ذات البين قبل المقاتلة          أمر فقد   .2}فَقَاتلُوا

 له أن ذلك من باب الخدعـة     للإمام أن ينظرهم إذا سألوه ذلك لاحتمال التراجع وإن بان         
  .3والمخاتلة فإنه يجوز له أيضا عدم إنظارهم

  ئريفي قانون العقوبات الجزا) جرائم أمن الدولة  (  : الفرع الخامس
 61عرفت المـادة    : قانون العقوبات الجزائري للجرائم ضد أمن الدولة        تعريف  : أولا

ا قد ارتكب جريمـة ضـد أمـن          التي يعد مرتكبه   الأفعالمن قانون العقوبات الجزائري     
  .الدولة 

  يرتكب جريمة الخيانة كل من 
                                                

  بيروت لبنان 1995طبعة الأولى دار الكتب العلمية عام  / 301ص  / 2ج/ أحمد شاه ولي االله الدهلوي /  حجة االله البالغة - 1
   / 9ة آي/   سورة الحجرات - 2
  / 79ص / ابن المنذر /  الإجماع - 3
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  ـ حمل السلاح ضد الجزائر1
ـ القيام بالتخابر مع دول أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائـر               2

أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتـسهيل دخـول القـوات الأجنبيـة إلى الأرض           
  . ةالجزائري

 منشآت أو مراكز أو مخـازن  أوحصون  سليم قوات جزائرية أو أرض أو مدن أو ـ ت 3
  . إلى دولة أجنبية أو مستودعات حربية

ـ إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحـة الجويـة أو عتـاد بقـصد             4 
  الإضرار بالدفاع الوطني 

 دول أجنبيـة أو   على تجريم تحريض العسكريين على الانـضمام إلى    62كما نصت المادة    
 هذه الدولـة في     أو التخابر مع دولة أجنبية بقصد معاونة       الجزائر   ذلك لحرب تسهيل سبل   
  .الجزائرخططها ضد 

وبخصوص الأعمال التي تعد حرابة ويطلق عليه القانون الجنايات والجـنح ضـد الأمـن               
  . تكييفا وعقابا178 و177 و 176اد العمومي فقد إنتظمتها المو

 من قانون العقوبات الجزائري على أن كل جمعية أو اتفاق مهمـا             176ادة  فقد نصت الم  
 للجنايات أو ارتكاا ضد الأشـخاص       الإعدادكانت مدته وعدد أعضائه تشكل بغرض       

  .1أو الأملاك تكون جناية جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل
بعد أن تبلورت فكرة الشخـصية المعنويـة         : جرائم أمن الدولة      على العقوبات : ثانيا

للدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام كان هـدف القـانون الجزائـري أن     
د ينالها من الداخل أو الخارج أوقـد يمـس          يحمي هذه الدولة ومقوماا من كل اعتداء ق       

وبمـا أن    المعاصر    وعلاقاا مع غيرها من أعضاء اتمع الدولي       ابأمنها وسيادا واستقلاله  
جرائم أمن الدولة من الجرائم السياسية في القوانين المقارنة ، فقد سار القانون الجزائـري               

                                                
 / 1981طبعة دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان / 331ص /  ابراهيم الشبايي / ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  1
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في تقرير عقوبة الإعدام شنقا لمن يتلـبس ـذه    نفس المسار الذي سلكته اموعة الدولية  
   .1الجريمة

   :فروع  خمسةحد الخمر وفيه :السابع  المطلب
مر العقـل ، وهـو المـسكر مـن     الخمـر ماخـا  : لغة  : ف الخمر تعري: الأول   الفرع

 وخمر الرجل والدابـة خمـر ،        ، مثل تمرة وتمر وتمور    ،وهي خمرة وخمر  وخمور    الشراب،
سقاه الخمر والمخمر ، متخذ الخمر ، والخمار بائعها ، واختمار الخمر إدراكها وغلياـا               

 واختمارهـا تغـير      ، تركت فاختمرت   وسميت الخمر خمرا لأا       .ورجل مخمور به خمار   
اختلـف العلمـاء في تعريـف    :شرعا و أما .2 ويقال سميت بذلك لمخامرا العقل     ،ريحها

  : الخمر على ثلاثة مذاهب 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الخمر هي النيئ من ماء العنـب الـذي اشـتد                 : المذهب الأول 
  .3وغلى وقذف بالزبد

  ماء العنب الذي اشتد وغلى وإن لم يقـذف بالزبـد  الخمر هي النيئ من: المذهب الثاني  
  .4وهو مذهب الصاحبين

ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلـة والظاهريـة إلى أن           :  المذهب الثالث   
  .5الخمر هي كل مسكر سواء كانت من العنب أو من التمر أو الحنطة

  ب الكتاب والسنة والإجماعالخمر محرم بموج: تحريم الخمر  أدلة  :  الثانيالفرع

  الكتاب العزيز: أولا 
 وذلك لتعـود العـرب علـى        ، بل كان متدرجا    ،  إن تحريم الخمر لم يكن دفعة واحدة      

 . بل لقد هيموا ا وتيموا وقالوا فيها أشعارا  وقرضوا الشعر في وصف مجالـسها               ،شرا
بمكان على قوم هذا شـأم       الصعوبة    ومن ثم فمن   ،كما كانوا يتفننون في اختيار الندماء       

                                                
  وما بعدها ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 190ص / محمد صبحي نجم / ـ شرح قانون العقوبات الجزائري  1

 مادة خمر / 255ص/  4ج/ ابن منظور /  لسان العرب - 2
  1984طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 325ص  / 3ج/ علاء الدين السمرقندي /  تحفة الفقهاء- 3
 / 325ص  / 3ج/ علاء الدين السمرقندي / تحفة الفقهاء  / 279ص / أبو جعفر الطحاوي /  مختصر الطحاوي - 4
  م 504ص  / 6ج/ الغزالي / الوسيط  / 176ص  /6ج/ ابن حزم / المحلى / 495ص  / 12ج/ ابن قدامة / غني  الم- 5
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 بل وربما لو نزل تحريم الخمر لأول وهلـة لتمـردوا     .مع الخمر أن يتركوها بسهولة ويسر     
 حتى تـألف النفـوس      ، فاقتضت حكمة العليم الخبير أن يحرم الخمر بتدرج        .على التحريم 
سِرِ قُلْ فيهِمـا إِثْـم      يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْمي    {: بدأ التحريم بقوله تعالى       .ترك الخمر   

إتيـان الـصلاة في حالـة    ثم النهي عن  . 1}كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما      
 وظـل   .2} يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى         {  :بقوله تعالى  : السكر

 فلمـا يـأت     ،ألون االله تعالى أن يترل في شأن الخمر بيانا شـافيا          جمع من الصحابة يس   
 أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمـر والْميـسِر   يا {:النفوس للإقلاع النهائي نزل قول االله تعالى      

لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالْأَزو ابصالْأَنونَوحفْل3}  ت.   

 لقد ورد من الأحاديث النبوية الشريفة الكثير مما لا :السنة النبوية الشريفة : ثانيا  
يترك مجالا للشك والريبة في حرمة الخمر ومن هذه الأحاديث ما جاء بالتصريح بحرمة 
ان الخمر ، ومنها ما ورد بالترهيب الشديد والوعيد القاطع لشارا كاللعن ونفي الإيم

  . عنه 
 كل {:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال - 1

  .4} وكل مسكر حرام  خمر مسكر
  : قال – صلى االله عليه وسلم -  أن رسول االله- رضي االله عنه–عن أبي هريرة - 2 - 
 كما وردت .5} وثمنها ، وحرم الخترير وثمنهالميتة إن االله حرم الخمر وثمنها ، وحرم {

 صلى االله عليه  ـحيث قال.أحاديث بلعن شارب الخمر وطرده من رحمة االله تعالى 
ومعتصرها  لعن االله الخمر وشارا وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها {:  ـوسلم

  .6}وحاملها والمحمولة إليه

                                                
 /219الآية / ـ سورة البقرة  1
 43الآية / ـ سورة النساء  2

  /90الآية /   سورة المائدة - 3
  /1585رقم / ل مسكر حرام باب بيان أن ك/ كتاب الأشربة / مسلم بن الحجاج النيسابوري /  الجامع الصحيح  4
  3485رقم / ص   / 2ج  / أبو داود /   سنن أبي داود - 5
  / كتاب الأشربة والحد فيها / 287ص / 8ج/ البيهقي /   السنن الكبرى - 6
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 مرتكب  وأن شارا يعتبر،كما اتفقت كلمة الأمة على تحريم الخمر: الإجماع :ثالثا 
اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلى وقذف :  قال ابن حزم .كبيرة من الكبائر

  .1بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر

 من مظاهر تكريم االله تعالى للإنسان )المعقول ( :  الحكمة من تحريم الخمر :رابعا
 ولهذا . والحق والباطل،ستطيع أن يميز بين الخير والشرتزويده بالعقل الذي من خلاله ي

 كل ما من شأنه تجنيبه و ،هو مناط التكليف ندب االله تعالى الإنسان أن يحافظ على ما
ولما كانت الخمر تغطي العقل ،الإخلال به وإضعاف قدراته على التفكير والإبداع 

 ولهذا حرمها ،ن الخمر محرمةاالله بالبشر أن تكو اقتضت رحمة ،وتذهب بفضائله وجماله
   . بعض العرب في الجاهلية لما رأوه من أضرارها على عقولهم

  :اختلف الفقهاء في مقدار الحد على مذهبين   :حد شرب الخمر  : الفرع الثالث

ذهب كل من الإمام مالك و أبو حنيفة وفي رواية عند الحنابلـة إلى أن                : المذهب الأول 
لوا  بمـا ورد  كما اسـتد .  الصحابة على ذلك بإجماع مستدلين ثمانون جلدة ،حد الخمر  

{  وااستشار الناس في حد شارب الخمـر فقـال   ـ رضي االله عنه   -من أن سيدنا عمر 
 وأبي  2 فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد بـن الوليـد           اجعله كأخف الحدود ثمانين   

  .4}3عبيدة

 5الحنابلة أن حد الخمـر أربعـون جلـدة      يرى الشافعية وفي رواية عند      : المذهب الثاني   .
 جلد النبي صـلى االله عليـه وسـلم    {: – رضي االله عنه   –واستدلوا بما قاله سيدنا علي      

   .6} وهذا أحب إلى سنةأربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكلٌ
                                                

  /36ص / على بن أحمد بن سعيد بن حزم /  مراتب الإجماع - 1
ليمان أمه لبابة بنت الحارث وكان من أشراف قريش هاجر بعد الحديبية شهد فتح مكة ـ خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي يكنى أبا س 2

وحنين بعثه النبي صلى االله عليه وسلم إلى دومة الجندل وتولى قيادة الجيش في غزوة مؤتة أمره أبو بكر على الجيوش وعزله عمر ومات بحمص سنة 
  603رقم / 427ص / 2ج / لبر ابن عبد ا/ الاستيعاب في معرفة الأصحاب / هجرية 21

قيل اسمه عامر وقيل اسمه عبد االله والصحيح الأول القرشي الفهري شهد بدرا مع النبي صلى االله عليه وسلم وجميع المشاهد : ـ أبو عبيدة بن الجراح  3
هجرية بالأردن الشام 18في في طاعون عمواس عام كان نحيفا معوق الوجه وهو أحد المبشرين العشرة بالجنة من فضلاء الصحابة وفقهائهم أمين الأمة تو

 3078رقم / 1710ص / 4ج / ابن عبد البر / الاستيعاب /  سنة 58وهو ابن 
 / 1706رقم / باب حد الخمر / كتاب الحدود / مسلم بن الحجاج / ـ صحيح مسلم  4
 /499ص  / 12ج/ ابن قدامة / المغني / 509ص  / 6ج/ الغزالي / ـ الوسيط  5
 الطبعة الأولى دار الكتب العلمية  بيروت 28398رقم / باب في حد الخمر كم هو يضرب شاربه / 499ص  / 8ج/ ابن أبي شيبة / المصنف  - 6

 1995لبنان 
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 ـ        يرى الباحث أن الراجح ما    : الترجيح    برآه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الحد الواج
 جلدة وما زاد عنها فليس بواجب مطلقا ولا حرام مطلقا وإنما يعتبر مـن بـاب                 ونأربع

   .1السياسة الشرعية ويخضع لرأي الإمام

لإقامة حد شرب الخمر أو غيره مـن        : شروط إقامة حد شرب الخمر       :  الفرع الرابع 
  .المسكرات يجب أن تتوفر جملة شروط 

اد بذلك أن يكون عاقلا بالغا فلا حد علـى          والمر: أن يكون شارب الخمر ملتزما       : أولا
 رفع القلم عن ثلاث الـصبي حـتى   {:انون ولا على الصبي لقوله صلى االله عليه وسلم      

  .2}يبلغ وانون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ 

 لقوله صلى االله عليـه  .3 ، فلو أكره على شرب الخمر فلا حد عليه    أن يكون مختارا    :ثانيا
  .4}أمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه  عن {:وسلم 

قولـه  ألا يكون مضطرا لأن الشارع الحكيم أباح شرب الخمر في حالة الضرورة ل               :ثالثا
 والْمنخنِقَـةُ   ، وما أُهلَّ لغيرِ اللّه بِه ،حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الْخنزِيرِ    {  :تعالى  
قُوذَةُ  ووالْم ، عبا أَكَلَ السمةُ ويحطالنةُ ويدرتالْمبِ    ،وـصلَـى النع ا ذُبِحمو متا ذَكَّيإِلاَّ م 

               مهوـشخفَـلاَ ت ينِكُمن دواْ مكَفَر ينالَّذ سئي موالْي قسف كُملاَمِ ذَلواْ بِالأَزقْسِمتسأَن تو
اخـا             ويند لاَمالإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوش

يمحر غَفُور لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه انِفجتم رغَي ةصمخي مف طُرنِ اض5}فَم.  

ه  حرمـة شـرب  رغـم  فإنه  ،تداويكمن شرب الخمر بقصد ال  :  ألا يكون متأولا    :رابعا
يقام الحد على شارا بقصد التداوي لوجـود          إلا أنه لا    ، للتداوي عند الجماهير الفقهاء   

  .6 خلافا للمالكية والحنابلة الذين يوجبون الحد حتى على من شـرا للتـداوي              ، الشبهة
 ديارنـا   فالحربي غير ملتزم بأحكامنا ، فلو شرب من دخـل         :  ألا يكون حربيا      :خامسا

                                                
  / 209ص  / 10ج / المرداوي /  الإنصاف - 1
 63 الحديث سبق تخريجه ص - 2
  433 / 8ج / الحطاب/ مواهب الجليل  / 504ص  / 6ج / الغزالي /  الوسيط - 3
  63 الحديث سبق تخريجه ص - 4
 / 3الآية /     سورة  المائدة - 5
  245ص  / 8ج/ الخرشي / حاشية الخرشي / 500ص  / 12ج/ ابن قدامة / المغني  / 504ص / 6ج/  الوسيط الغزالي - 6
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 واختلـف  .يقام عليه الحد  فإنه لا    ،  وقامت البينة على ذلك     ، ذلكمن الكفار خمرا وأقرّ  ب     
 وذهـب   .1الفقهاء في شرب الذمي فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الحد مطلقا            

 وذهـب آخـرون إلى وجـوب      .2 لأنه ملتزم بأحكامنا   ،آخرون إلى وجوب حده مطلقا    
  .3ن السكر محرم في جميع الشرائع لأ،حده إذا سكر وإلا فلا

يعـني   لا سواء للذمي أو المستأمن      ، يرى الباحث أن القول بإباحة شرب الخمر       :الترجيح  
 الـشوارع  وفـتح خمـارات في        ، السماح لهم بانتـهاك حرمـة الآداب الاجتماعيـة        

بل إن وجدوا يشربون في الأماكن العمومية يقام عليهم حد الـشرب سـدا              والطرقات،
  . تقليد المسلمين لهم في ذلك لذريعة

وفي هذه المسألة تفصيل بحيث لـو ادعـى الجهـل           : أن يكون عالما بالتحريم     :  سادسا
وكان ناشئا ببلد مسلم وبين المسلمين وفي ذلك البلد من الوسائل الـتي تـبين أحكـام                 

إمـا  يكاد يخفى على أحد من مثله و       الشريعة فلا يقبل منه عذر الجهل لأن تحريم الخمر لا         
إن كان ناشئا في بلد ليس فيه مسلمون أو كان حديث عهد بالإسلام يقبل منـه عـذره                  

  .4 عليه الحدمولا يقا
لأنه ليس لأحد من عامة الناس إقامة الحـدود بـل   :  أو نائبه  الإمامأن يقيم الحد    :  سابعا

أمر الحدود موكول للأئمة وليس لآحاد الناس حتى لا تـسود الفوضـى وتعـم الفـتن                 
  .5عطل مصالح العباد ولأن له شوكة ومنعة تجعل الرعية تنقاد لأحكامه قهرا وجبرا وتت

الزجـر  لأن القصد من الحـدود      : الحد حالة السكر بل بعد الإفاقة       ألا يقام عليه    :  ثامنا
وهو لا يتأتي في حالة السكر ، ولهذا أجمعت كلمة العلماء على تـأخير الحـد إلى حالـة     

  .6الصحو

                                                
 211ص / 10ج/ المرداوي / الإنصاف  / 342ص  / 8ج/ الخرشي /   حاشية الخرشي - 1
  211 / 10ج / المرداوي / الإنصاف  / 507ص  / 6ج / الغزالي / يط  الوس- 2
  / 58ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 3
  / 501 ص12ج/ ابن قدامة /  المغني- 4
  ومابعدها 84ص  / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع - 5
 / 433ص   / 8ج/  الحطاب /مواهب الجليل   / 84/   ص   / 7ج/ الكساني /   بدائع الصنائع - 6



 96

لم تأت مـواد في      :عقوبة شرب الخمر في قانون العقوبات الجزائري        :  الفرع الخامس 
تـشير إلى   إلا أنـه ثم نـصوص       قانون العقوبات الجزائري تجرم صراحة تعاطي الخمور        

  .تعاطي الخمور أو الاتجار ا بوجه أو بآخر العقوبة على 
 وبغرامـة   على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سـنوات         : 346فقد نصت المادة    

أو سـاهم في     كل من حاز أوسير أو شغل أو مـول           100000إلى  10000مالية من   
  .1تمويل فندق أو مترل عائلي أو محل تعاطي الخمور

 من قانون العقوبات على مضاعفة العقوبـات في حالـة القتـل             290كما نصت المادة    
 الجنحة في حالـة      على من ارتكب   288الخطأ والجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادة        

  .2السكر 
 من القانون نفسه على معاقبة أحد الوالـدين الـذي   330وفي السياق نفسه نصت المادة  

يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطـر جـسيم                 
  .3على السكر أو سوء السلوكبأن يسئ معاملتهم أو يكون مثلا لهم للاعتياد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 211ص / جمع وترتيب محمد الطالب يعقوبي / ـ قانون العقوبات  1
 176ص / جمع وترتيب محمد الطالب يعقوبي / ـ قانون العقوبات  2
 /197ص / جمع وترتيب محمد الطالب يعقوبي / ـ قانون العقوبات  3
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    :مطالب  خمسةوفيه : )التعازير ( العقوبات الغير المقدرة  :  بحث الثاني الم

   :فروع  ثلاثة مشروعيته وفيهوتعريف التعزير :  الأول المطلب

التعزير ضرب دون الحـد لمنعـه       : قال في اللسان    : تعريف التعزير لغة    :   الأول   الفرع
أشد الضرب وعـزره ضـربه ذلـك        ، وقيل هو    الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية         

 ولهذا سمي الضرب دون الحد تعزيرا ، إنمـا هـو أدب              ،  التعزير التأديب  أصلو.الضرب  
  .1ويقال عزرته ، وعزرته وهو من الأضداد لأنه يطلق أيضا على التفخيم والتعظيم

  .2 العقوبة المشروعة على جريمة لا حد فيها:تعريف التعزير اصطلاحا :  الثاني الفرع

بما أن التعزير عقوبة من العقوبات فهـو        : الحكمة من مشروعية التعزير     :  الثالث   الفرع
يحمل نفس المعاني التي شرعت لها العقوبة  ويختلف عنها في كونه عقوبـة غـير مقـدرة                 

 ومـا   .3شرع التعزير من أجل الردع والزجر والتطهير وإصلاح حال الجاني وذيبه          حيث  
:  في هـذا الـسياق حيـث قـال          - رحمه االله تعـالى      – القيم   أجمل ما قاله الإمام ابن    

أن هذه أحكام شرعية لها طرق شرعية لا تتم مصلحة الأمـة إلا ـا ولا                :  والمقصود  (
تتوقف على مدعي ومدعى عليه ، بل لو توقفت على ذلك لفـسدت مـصالح الأمـة ،             

تم إلا بالعقوبات الـشرعية     ي واختل النظام ولمّا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا         
  .4)فإن االله تعالى لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 

 عقوبة مشروعة التعزير : فروع  ثلاثةوفيه: أدلة مشروعية التعزير :  الثاني المطلب
   .عبالكتاب والسنة والإجما

 { :في شأن تأديب النساء :  قوله تعالى :مشروعية التعزير بالكتاب :  الأول الفرع
 كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تاللَّاتو

  .5} فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِيراً

                                                
  /562 – 561ص / 4ج/ ابن منظور /  لسان العرب - 1
  /523ص  / 12ج/ ابن قدامة / غني  الم- 2
   / 122 – 118ص  / 12ج/ شهاب الدين القرافي /  الذخيرة - 3
   بيروت لبنان 1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية  عام  / 206ص / محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية /   الطرق الحكمية - 4
   /34الآية / سورة النساء - 5
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: وله صلى االله عليه وسـلم         ق  :مشروعية التعزير بالسنة النبوية الشريفة      :  الثاني   الفرع
ل االله صـلى االله   وفي صحيح مسلم أن رسـو    .1}يجلد أحد فوق عشرة إلا في حد          لا {

سـواط إلا في مـن حـدود االله         أحد أحدا فوق عشرة أ    يجلد    قال لا  {:عليه وسلم قال    
اضـربوه  {:برجل قد شرب فقال      كما ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم أُتي           . 2}تعالى

فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعلـه والـضارب         : -رضي االله عنه    – هريرة   فقال أبو 
 مـا :  فاقبلوا عليه يقولون      ،  ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه أن يبكتوه           ، بثوبه

 قـال   .3}خشيت االله ما استحيت من رسول االله صلى االله عليه وسـلم               ما  ، اتقيت االله 
   .5التعزير  وهذا التبكيت من 4ابن فرحون

جمعوا على أن للإمام أن يعزر في بعـض         أو : ( المنذر قال ابن    :الإجماع  :  الثالث   الفرع
وإن اختلفوا في مقدراه مـن حيـث        لاشك أن مبدأ التعزير متفق عليه،         ومما .6) الأشياء  
واتفقوا أن التعزير يجب فيه مـن جلـدة إلى          : (  ويقول ابن حزم في هذا السياق        .الكثرة
  .7واختلفوا في الكثير عشرة 
   : فروع  ثلاثةوفيه حكم التعزير وموجباته:  الثالث المطلب

  :اختلف العلماء في الحكم التكليفي للتعزير على مذهبين : حكم التعزير:  الأول الفرع

 ورآه  أسـبابه ذهب الحنابلة والمالكية والحنفية إلى أن التعزير إذا ثبتـت           : المذهب الأول   
  .8ا الإمام كان واجب

 يرى الشافعية أن التعزير إذا كان قد تمحض حقـا الله            :مذهب الشافعية   : المذهب الثاني   
  بحسب مـا    ، وإن شاء زجر بالكلام   ،وتغاضى   إن شاء عفا      ،  فالأمر موكول للإمام   تعالى

                                                
  /  6848رقم / باب كم التعزير والأدب / كتاب الحدود / 262ص / 4ج/  بخاري ال/   الجامع الصحيح - 1
 / 1708رقم / 29ص / 3ج/ باب قدر أسواط التعزير  / مسلم بن الحجاج كتاب الحدود / ـ صحيح مسلم  2
  6777رقم  / باب الضرب بالجريد والنعال/ كتاب الحدود / محمد بن إسماعيل البخاري / البخاري /  الجامع الصحيح - 3
ـ ابن فرحون  إبراهيم بن نور الدين أبو الحسن اليعمري المدني المالكي ولد بالمدينة المدونة ونشأ ا وتفقه على أبيه وجده رحل إلى مصر  4

شجرة / نورة  بالمدينة الم799 هجرية وله العديد من المؤلفات النفيسة توفي سنة 793وتولى القضاء بالمدينة سنة 792والقدس والشام سنة 
 /820رقم الترجمة / 319ص  / 2ج/ محمد مخلوف / النور الزكية 

    طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 200ص / 2ج/ إبراهيم بن نور الدين محمد بن فرحون /  تبصرة الحكام - 5
  /   71ص / ابن المنذر /  الإجماع - 6
  /137ص / علي بن حزم /  مراتب الإجماع - 7
  /   330ص  / 5ج/ ابن الهمام / شرح الفتح القدير  / 526ص  / 12ج/ ابن قدامة / غني  الم- 8
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 فإن طالب به فالواجب على الإمـام         ،  وإن كان قد تمحض حقا للعبد       .تقتضيه المصلحة 
 : ثلاثـة أوجـه      ؟صاحب الحق فهل يجوز للإمام التعزير      عفاذا  وإ  ، ه وعدم إغفال   إقامته

   .قيجوز له أن يعزر لأنه ليس مستحقا للح  لا)الأول (

  .ضا عن الجناية على حق االله تعالىيخلو أي يجوز له لأنه لا ) الثاني(  
 ـ فللإمـام  إن عفا عن الحد سقط وإن عفا عن التعزير    )الثالث  (   ر  أن يعـزر لأن التعزي

  .1موكول للأئمة

عقوبة التعزير بما أا غير مقدرة فقد يتجاذـا          : التكييف الفقهي للتعزير  :  الثاني   الفرع
كان منـها حقـا للعبـد       فما. وقد تكون حقا للعبد، تعالى فقد تكون حقا الله    ، الحقان

كان منـها حقـا الله تعـالى         وأما ما . يحتمل العفو والصلح والإبراء ويورث كالقصاص       
ولكن مهما كان للآدمـي مـن حـق في         . 2يجري على حقوق االله تعالى     يجري عليه ما  ف

 فمـن شـتم شخـصا بمـا دون     ، قائمايظلالتعزير فإن الباحث يرى أن  حق االله تعالى        
حتى ولو عفا صاحب الحق  ولـو بـأخف طرقـه ووسـائله              ،  القذف فيجب التعزير    
  . العام  حتى تصان الأعراض ويحفظ النظام ،كالوعظ والتوبيخ

  الجرائم التي يجب فيها التعزير : ) أسبابه ( موجبات التعزير :  الثالث الفرع

 أو ولوجود مـانع مـن موانـع    ،جرائم الحدود  التي لم تستوف شروط إقامة الحدود  -1

  .إقامة الحدود  فيبقى التعزير حفظا للنظام العام 

 وإن كانت كبيرة من الكبـائر       كشهادة الزور :  الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير      -2

الـزور  ويه صلى االله عليه وسلم عن شـهادة          .3} واجتنِبوا قَولَ الزورِ   {: لقوله تعالى   

 . شريف  نبويأكثر من حديث في

                                                
   / 515 – 514ص  / 6ج/ الغزالي /  الوسيط - 1
  330ص / 5ج/ كما ل الدين ابن الهمام /  شرح فتح القدير - 2
   30آية /  سورة الحج - 3
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وذلك لنهيه صلى االله عليه وسـلم عـن         : قتل الحيوانات غير المؤذية أو الإضرار ا        -3
 دخلت النار في هرة حبـستها       امرأة  إنّ {:يه وسلم     ن في قوله صلى االله عل     تعذيب الحيوا 

  . 1}فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض 
 ودد كيان الأمـة     ،وهناك جرائم تمس بالأمن العام      : جرائم مضرة بالمصلحة العامة     -4

 ، فـتعين فيهـا التعزيـر       ،  ومع ذلك ليس لها عقوبـات مقـدرة         ، واتمع الإسلامي 
 وتقصير أربـاب الوظـائف والرتـب في          ،  وتعاطي الرشوة  ،كالتجسس لحساب العدو  

وعرقلة سير الحياة العامة التي تقضى فيهـا         ،   كجور القضاة وتعطيل الأعمال      ، وظائفهم  
 أو تزويـر الوثـائق       ،  أو التواطؤ مع أصحاب السوابق العدلية وإخفائهم        ، مصالح الناس 

  .2والموازين أو الغش في المكاييل  ،لوالما

  :  فروع ثلاثة وفيهمقدار التعزير: المطلب الرابع 

 وإنمـا يرجـع     ،حد لأقل التعزير   مما اتفق عليه العلماء أنه لا     : أقل التعزير   -الفرع الأول 
  .الأمر في ذلك لتقدير الحاكم

 من حيث الكثرة وأعلـى      ،  اختلف العلماء في مقدار التعزير      :أكثر التعزير   -الفرع الثاني 
 : كن أن يكون تعزيرا على مذهبين ما يم

 يرى المالكية في المشهور وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابـن القـيم              :المذهب الأول   
وقد نصر الإمام أبـو العبـاس        3من الحنابلة جواز أن يبلغ الحاكم بالتعزير أكثر من الحد         

ر بـن الخطـاب   ـ يقصد عم   القول العمري والصحيح ، : ( بي هذا المذهب قائلا     القرط
 ذلك إلا باعتبـار     لولا يحص والزجر   ، لأن المقصود بالتعزير الردع ،        والمذهب المالكي ـ  

  .4)أحوال الجنايات والجناة 

                                                
طبعة الأولى دار ابن / 2619رقم / 1605ص / 4ج/  تعذيب الهرة ونحوها باب تحريم/ كتاب البر والصلة / مسلم /  صحيح مسلم - 1

  /1995حزم بيروت لبنان 
 1969 وما بعدها الطبعة الرابعة دار الفكر العربي بيروت لبنان 262ص / الدكتور عبد العزيز عامر /  التعزير في الشريعة الإسلامية - 2
     /204ص  / 2ج/ ابن فرحون /   تبصرة الحكام - 3
طبعة الأولى دار ابن  / 139ص  / 5ج/ أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي /  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 4

  .  دمشق سوريا 1996كثير  
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كمـا   ،  يرى جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة عدم جواز القتل تعزيـرا    :المذهب الثاني   
وأما مالك  فقد جاوز الحـد       : (   يجوز تجاوز مقدار الحد في التعزير يقول الإمام الغزالي         لا

 وهو ضعيف ، إذ الاستصلاح التام يحـصل بالحـدود   للاستصلاحوجوز القتل في التعزير  
 هـذا الـرأي بعمـوم       أصـحاب واستدل  . 1)والتعزيرات والحبس ، فلا حاجة للقتل       

  .2النصوص الناهية عن تجاوز التعزيرات الحدود وقد سبق ذكر طائفة منها
 تختلف التعزيرات عن الحدود مـن عـدة      :الفرق بين الحدود والتعازير     : الفرع الثالث   

   :وجوه  على النحو الآتي

اجبـة النفـوذ    أن الحدود و   ) الثانية(  . والحدود مقدرة   ،  التعازير غير مقدرة   )أحدها  ( 
 فمذهب المالكية والحنفية أن التعزيـر إذا        ،واختلف العلماء في التعزير   .والإقامة على الأئمة  

 إلا إذا غلـب      ،  واجبا لحق االله تعالى شأنه شأن الحدود من حيث وجوب التطبيـق            كان
وقال الـشافعي هـو     .  العنيف   الملامة والكلام كعلى ظن الإمام أن غير الضرب مصلحة        

مـن جهـة اختلافـه بـاختلاف         أن التعزير على وفق الأصل       )الثالث  ( .غير واجب   
 العصيان في كثير مـن      ايصطحبه لمفاسد وقد لا   التعزير تأديب يتبع ا    )الرابع  ( .الجنايات
 )الـسادس     (  . التعزير قد يسقط ولو على مذهب القائلين بوجوبه        )الخامس  (  .الصور

 أن  )الـسابع   (  .تسقط بالتوبة إلا حـد الحرابـة       أن التعزير يسقط بالتوبة والحدود لا     
 )الثـامن   (  .د الحرابـة  يدخلها التخيير إلا ح    التخيير يدخل في التعزير مطلقا والحدود لا      
 والحـدود لا تختلـف بـاختلاف        والجناية  ، التعزير يختلف باعتبار الفاعل والمفعول معه     

زير في بـلاد     فرب تع  ،والأمصاريختلف باختلاف الأعصار     أن التعزير    )التاسع  (  .فاعلها
الله  لحـق ا   ، فمنه ما هو واجـب      أن التعزير يتنوع   )العاشر   (  .يكون إكراما في بلد آخر    

 ـ للعبد حق   منه ماهو صرف كالجناية على الصحابة و    التعالى   أمـا  . كـشتم زيـد   رفاص 
 ماعدا حد القذف على خلاف فيـه        . بل الكل حق الله تعالى      ، الحدود لا يتنوع منها حد    

    .3بين العلماء
  

                                                
   / 516ص  / 6ج / الغزالي /  الوسيط - 1
  / 225ص  / 10ج/ المرداوي /  الإنصاف - 2
 /  وما بعدها طبعة دار المعرفة بيروت لبنان 177ص  / 4ج / شهاب الدين القرافي/  الفروق - 3
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   : فروع  ثلاثةوفيه: أنواع العقوبات التعزيرية  : الخامس المطلب

 وهي العقوبات التي تقع على بدن الجـاني جنايـة دون   : ية عقوبات بدن:  الأول   الفرع
  : وتشمل هذه العقوبات ،الحد

وقد أطال كل مـن الإمـامين        .  العلماء في هذه المسألة       بين خلافوقع  وقد   : القتل-1
 ولم  ،الكلام في الانتصار لهـذا المـذهب       1ابن القيم من الحنابلة وابن فرحون من المالكية       

 بل لقد نص الإمام ابن الهمام من الحنفية على جـواز             ، الكية والحنابلة يقتصر ذلك على الم   
  .2قتل من اعتاد اللواطة سياسة

 ولكن اختلف العلمـاء      ، وهو من صور العقوبات البدنية التي يعزر ا الجاني        : الجلد  -2
 ، حيث ذهب بعض العلماء إلى جواز تجاوز الحـد بالجلـد في التعزيـر              ،في مقدرا  الجلد   

  .3 لما مر من أحاديث في هذا السياق،ذلك آخرونومنع 
رحمـه االله   –السجن أو الحبس مأخوذ من الحصر قال ابن القيم          : الحبس أو السجن    -3

اعلم أن الحبس ليس هو السجن في مكان ضيق وإنما هو تعويـق الـشخص               ( : –تعالى  
 ولم يتخـذ  شاء سواء كـان في بيـت أو في مـسجد،   ومنعه من التصرف بنفسه حيث   

السجن في عهد رسول االله صبى االله عليه وسلم ولا أبي بكر رضي االله عنه ، وإنمـا اتخـذ       
 وذلك لما انتشرت الرعية في عهـده        – رضي االله عنه     –السجن في عهد عمر بن الخطاب       

ولقـد عاقـب    . 5) واتخذها حبسا   ،  بأربعة آلاف درهما   4اشترى دارا من صفوان بن أمية     
 علـى   6 حيث ثبت أنه سـجن الحطيئـة       ، بالسجن كثيرا  – رضي االله عنه     –سيدنا عمر   

 وقد سجن سـيدنا     . والمرسلات الذريات عن    من كان يكثر السؤال     كما سجن     ، الهجو

                                                
   1995 طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان عام 206ص / ابن القيم / الطرق الحكمية  / 206ص  / 2ابن فرحون م ج/  تبصرة الحكام - 1
  / 249ص  / 5ج/ ابن الهمام /  شرح فتح القدير - 2
 /   وما بعدها 228ص / عبد العزيز عامر /  الإسلامية  التعزير في الشريعة- 3
بن خلف بن وهب القرشي الجمحي يكنى أبا وهب هرب يوم فتح مكة ثم رجع إلى النبي صلى االله عليه وسلم فشهد حنينا :ـ صفوان بن أمية  4

ر النبي صلى االله عليه وسلم السلاح يوم حنين مات في والطائف وهو لايزال على شركه وامرأته مسلمة أسلمت قبله بشهر ثم أسلم صفوان ومنه استعا
 /121رقم / 718ص / 2ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب /  هجرية 42خلافة معاوية سنة 

 / 103ص / ابن القيم / الطرق الحكمية  /  - 5
ن مغموزا في نسبه لأنه ابن أمه أدرك جرول بن أوس بن مالك القيسي أبو مليكة ويلقب بالحطيئة لقصره وقربه من الأرض كا:ـ الحطيئة  6

/ 49ص / 1ج/ فواز الشعار / الشعراء العرب / الإسلام وأسلم لكن إسلامه كان هشا مشكوكا فيه كان كثير الهجاء من فحول الشعراء 
 1999/ وما بعدها الطبعة الأولى دار الجيل بيروت لبنان 
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كمـا ثبـت   .بني تميم حتى مات في السجن   لصا من    – رضي االله عنه     –عثمان بن عفان    
 ـ  – رضي االله عنهم     – 1سجن علي بن أبي طالب وعبد االله بن الزبير         اة فيمـا   بعض الجن

  .3ومن خلال هذه النصوص يتبين جواز العقوبة بالسجن تعزيرا  اتفاقا. 2دون الحد
لقد وردت عقوبة النفي في القرآن الكريم كعقوبة على جريمة الحرابـة              :النفي والتغريب   

لْـأَرضِ فَـساداً أَنْ     إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في ا         {:لقوله تعالى   
 كمـا   .4} يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الْـأَرضِ            

 فلما تنصر قـال     ، الخمر  لشربه  بن أمية    رضي االله عنه قد غرب ربيعة     ثبت أن سيدنا عمر     
ذا الأثر من أكبر الأدلة على مشروعية التعزير بـالنفي           ولعل ه  .5}لا أغرب أبدا   واالله   {:

ومن جهة فقد أجمعـت الأمـة    ، النفي ليس من تمام الحد في شرب الخمر  لأنّ  ، والتغريب
  .6على مشروعية التعزير بالنفي والتغريب

قد تكون هذه العقوبات بحبس المـال       ف ،ا عدة صور  وله : العقوبات المالية  : الثاني   الفرع
  .7ر أو تمليكه لشخص آخ ، أو إتلافه وتغييره من حال إلى حال، عن صاحبه

 وتكون هذه العقوبات بـالإعلام اـرد وإخبـارهم   : عقوبات معنوية   :  الثالث   الفرع
 وقد يتخذ التعزير شكلا آخر باسـتدعاء      ،وخاصة ذوي الهيئات   ،بالذنب والخطأ المرتكب  

 وقد يوبخ في مجلـس القـضاء        ،بخطئهمن ثبت في حقه الخطيئة إلى مجلس القضاء وإبلاغه          
  .8 ومن صور التعزير عزل ذي الولاية أو الموظف من وظيفته ،أو يؤمر جره

  

                                                
لأسدي يكنى أبا بكر أمه اسما بنت أبي بكر الصديق وهو أول مولود في الإسلام من ـ عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ا 1

المهاجرين بالمدينة المنورة شهد الجمل مع أبيه وخالته كان كثير الصلاة كثير الصيام شديد البأس بويع بالخلافة بعد موت معاوية وحج بالناس 
 / 1535رقم / 905ص / 3ج/ ابن عبد البر / يعاب الاست/ هجرية 73قتل في أيام عبد الملك بن مروان سنة 

  / 216ص  / 2ج / ابن فرحون /  تبصرة الحكام - 2
بدائع الصنائع  / 516ص  / 6ج/ الغزالي / الوسيط  / 216ص  /2ج/ ابن فرحون / التبصرة  / 526 / 12ج/ ابن قدامة /  المغني - 3
  / 94ص  / 7ج/ الكاساني / 
 / 33ة الآي/ ـ سورة المائدة  4
 /باب يضرب شارب الخمر / كتاب الشربة/ 232ص / 8ج/ عبد الرحمن بن شعيب النسائي / ـ  سنن النسائي بشرح السيوطي  5
 / 385/ الدكتور عبد العزيز عامر / في الشريعة الإسلامية / ـ التعزير  6
 /    ن طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنا/ 266ص / ابن القيم /  الطرق الحكمية  ـ 7
 /  وما بعدها 439ص / د عبد العزيز عامر / ـ  التعزير في الشريعة الإسلامية  8
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  :مطالب  ثمانية  وفيه )العقوبات المقدرة شرعا الواجبة حقا للعباد: الثالثالمبحث
   فروع ستة وفيهعند الأمم الأخرى القصاص : المطلب الأول

لقد سجل القرآن الكريم أول جريمة قتـل         : قتل في التاريخ   أول جريمة    : الفرع الأول   
أحد ابني آدم ـ عليـه      عليهاأقدم وتمثلت في تلك الدناءة التي  ،وقعت في تاريخ البشرية

ولَـم  واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ من أَحـدهما  { :   السلام ـ  
                   كـدي إِلَـي طْتـسب نلَئ  ينقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآخ نلْ مقَبتي

رِيـد أَنْ تبـوءَ   لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمين إِني أُ       
بإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ النارِ وذَلك جزاءُ الظَّالمين فَطَوعت لَه نفْـسه قَتـلَ               

 ـ               ي فكَي هرِييضِ لي الْأَرثُ فحباباً يغُر ثَ اللَّهعفَب  رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهارِي أَخو
                حـبي فَأَصءَةَ أَخوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغثْلَ هأَنْ أَكُونَ م تزجى أَعلَتيا وقَالَ ي يهءَةَ أَخوس

ينمادالن نولم : (  ـ رحمـه االله تعـالى ـ     2الطاهر بن عاشور محمد  يقول الشيخ .1} م
قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيـل  بل االله  يأت ما يفيد كيف كان نوع هذا القربان ، فتق         

والظاهر أن قبول قربان أحدهما دون الآخر كان بوحي من االله تعالى لآدم وإنما لم يتقبـل                 
االله قربان قابيل لأنه لم يكن رجلا صالحا وإنما حمله على قتل أخيه حـسده علـى مزيـة             

لندم من ابـن آدم مأخـذا   وقد أخذ ا .3)القبول ، والحسد أول جريمة ظهرت في الأرض        
لم يكن بسبب خشية االله تعالى وإنما كان بـسبب          لا أنه لم ينفعه ، لأن هذا الندم         عظيما إ 

  .4سخط أبويه وإخوته عليه

العمود الفقـري  لقد شكلت الألواح الاثنا عشرا :  القصاص عند الرومان  : الثاني  الفرع  
لقوانين الـتي شـهدها التـاريخ ،        للقانون في روما في العهد الجمهوري وتعتبر من أشد ا         

 ومنـها مـا     ،حيث كانت العقوبات تتفاوت من الغرامات البسيطة إلى النفي والإعدام           

                                                
  31 ـ 27ـ سورة المائدة آية  1
 وله عدة مؤلفات 1973وتوفي سنة / 1879رئيس المفتين  المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة ولد سنة :ـ محمد الطاهر بن عاشور  2

 طبعة دار العلم للملايين بيروت لبنان/  74ص / 6/ الزركلي / الأعلام / رير والتنوير وكتاب مقاصد الشريعة أجلها وأعظمها تفسير التح
 1984 وما بعدها طبعة الدار التونسية للنشر تونس عام 168ص  / 6ج / محمد الطاهر بن عاشور / ـ التحرير والتنوير  3
 المؤسسة بعةط/ تحقيق الدكتور عمار الطالبي / 545ص  / 1ج /  الرحمن الثعالبي الشيخ عبد/  ـ الجواهر الحسان في تفسير القرآن  4

 الوطنية للكتاب الجزائر 
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، وكان يعاقب بالإعـدام علـى مجموعـة مـن الجـرائم     . 1كان يجري بطريق القصاص  
 ودس الـسم في الطعـام       ، والـسحر   ،  وسرقة المحصولات  ،والرشوة والحنث كالقذف ،   
تى في عهد الإمبراطورية الرومانية وبعد تبنيها للديانـة المـسيحية فقـد             وح. 2والاغتيال  

  .3أبقت على عقوبة الإعدام بل عرفت هذه العقوبة تزايدا كبيرة وقسوة في التنفيذ

م علـى أي إنـسان      حر ي يكان القانون الفارس   : القصاص عند الفرس      : الثالث الفرع
 ، ولكنـه يحـل      ى عقابا على جريمة صغر    ،حتى الملك نفسه أن يحكم على إنسان بالقتل       

 ، أو حرق المـوتى    ،أو اللواط ،أو القتل   ، أو هتك العرض     ،القتل عقابا على خيانة الوطن    
وكان المذنب في هذه الحالات يعدم إمـا بإرغامـه          . الاعتداء على حرمة القصر الملكي     أو

  .4 أو شيم رأسه بين حجرين ، أو خزقه أو صلبه أو شنقه،على تجرع السم

من أسباب القتل قصاصا عند اليونـان ارتكـاب         :  الرابع القصاص عند اليونان      الفرع
 وأمـا إذا صـدر      . وخيانة الوطن   ، حرمة المعابد ،   القتل وانتهاك    ، الجرائم الآتية    ىإحد

الحكم بإعدام القاتل نفذ الحكم بحضور أقارب المقتول استجابة لعادة الانتقام القديمـة في              
  .5مظهرها وروحها

لقد قامت فكرة العقـاب في أول الأمـر          : حمو رابي  الخامس القصاص في تشريع      الفرع
 فإذا كسر إنسان سـن رجـل        ،على مبدأ قانون القصاص ، النفس بالنفس والعين بالعين        

  الـذي به نفس العطب والأذىأو أتلف أي عضو من أعضائه ،حل ّ       ، أو فقأ عينه  ،شريف
 و إذا . وجب قتل مهندسه أو البنـاء       ، ت من اشتراه  أوقعه بالآخر ، بل لو اار بيت وما       

 وجب أن تموت ابنته ، ثم استبدلت ذه العقوبات غرامـات             ، ضرب إنسان بنتا وماتت   
 الفديـة العقوبـة     أصـبحت وأجيز دفع غرامة مالية بدلا عن العقوبة البدنية ، بل           ،مالية  

 بحسب طبيعـة    حمو رابي  قانون    وثمة تفاوت في العقوبات في     .الوحيدة التي يجيزها القانون   
 منـها هتـك العـرض        ، وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها بالموت     . الجريمة وخطورا   

                                                
 1976المكتبة الانجلو المصرية الطبعة الثانية  ترجمة محمد بدران/ 70ص / 9ج / ول ديورانت / ـ قصة الحضارة  1
  رانترجمة محمد بد/ 70ص / 9ج / ول ديورانت / ـ قصة الحضارة  2
 ترجمة محمد بدران/ 384ص / 10ج / ول ديورانت / ـ ـ قصة الحضارة  3
  /420 ـ 418ص / 2ج / ترجمة محمد بدران/ ول ديورانت / ـ قصة الحضارة  4
 /   وما بعدها 33ص  / 7ج / ول ديورانت / ـ قصة الحضارة  5
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وخطف الأطفال وقطع الطرق والسطو والفـسق بالأهـل ، وتـسبب المـرأة في قتـل        
  .1زوجها

 لم يعرفـوا في شـبه       نالعرب الذي  :  السادس القصاص عند العرب قبل الإسلام      الفرع
والذي يقـوم    ،  عرفوا هم الآخرين عقوبة القصاص        ،  سوى حياة البداوة    العربيةالجزيرة  

 عـن الجنايـة الـتي       مسئولة حيث تكون القبيلة      ، عندهم على أساس المسؤولية الجماعية    
 وقد تتنصل القبيلة من هذه المسؤولية بنبذ الجاني وطرده خـارج             ، يقترفها فرد من أفرادها   

ومن ثم نجد ولي المقتول يطالب بالقصاص مـن القاتـل           ،2بائلويعلن ذلك في الق   ،  القبيلة  
 كالنسب والذي أصبح فيما بعد ثأرا يصاب بـه مـن لم              ، ومن كل من مت إليه بصلة     

وب تـدوم بـسبب     كانت الحر فولقد أفرط العرب في القتل ثأرا        .يرتكب جرما ولا ذنبا   
 كمـا أن    .3عين سنة   كحرب البسوس التي استمرت بين قبيلتين أرب      الثأر سنوات عديدة ،   

وأوجبوا معاقبة القاتل قتـل عمـد بـنفس          ،العرب فرقوا بين القتل العمد والقتل الخطأ      
  وبذلك يغـسل دم القتيـل لأنّ       ، ويقال للقصاص عندهم قود    .الطريقة التي قتل ا القتيل    
مـا    وإذا كان القتل بين قبلتين مختلفتين فقـلّ        ،يغسله إلا الدم   القاعدة عندهم أن الدم لا    

 إذ أنه من الصعب تسليم القاتل إلى قبيلة أخرى لقتله حيـث يعتـبرون                ، يطبق القصاص 
  .4 ومن هنا انتشر الثأر وتوسعت دائرته،مثلبا ذلك منقصة و

  : فرعانالقصاص في الأديان السماوية السابقة وفيه :  الثاني المطلب
ذي أنزله االله تعالى علـى       الكتاب ال  أنّ من المعلوم  :القصاص عند اليهود    :  الأول   الفرع

 تعـرض للتغـيير والتحريـف     والمؤكـد أنـه  ،سيدنا موسى عليه السلام  هو التـوراة    
فَويـلٌ للَّـذين يكْتبـونَ    {: حيث قال تعالى تأكيدا  لحقيقة التحريف والتبديل         والتبديل،

        يل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالْك         ـتبا كَتمم ملٌ لَهييلاً فَوناً قَلثَم وا بِهرتش

                                                
/ دكتور عبد العزيز صالح / الشرق الأدنى القديم    /  209ص  / 2ج  / ترجمة  محمد بدران   / ول ديورانت / ـ  قصة الحضارة  1
  1976  المكتبة الانجلو المصرية الطبعة الثانية 465 ـ 464ص  / 1ج
  1970الطبعة الأولى دار العلم للملايين  بيروت لبنان / 580ص  / 5ج / دكنور جواد علي / ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  2
بيروت لبنان / طبعة دار الجيل / 142ص / محمد أبو الفضل / علي محمود البجاوي / محمد أحمد جاد الولي / اهلية ـ أيام العرب في الج 3

1988 
  وما بعدها 483 / 5ج / دكتور جواد علي / ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  4
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 ومازالت  نصوص التوراة حافلة  بنصوص القـصاص    .1}أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ    
فلقد جاء الخبر اليقين على وجود القصاص في شريعة سيدنا موسى عليه الـسلام  مـن    ،  

حيث قال تعـالى    ،  ديه ولا من خلفه     لا يأتيه الباطل من بين ي      الذي   ،خلال القرآن الكريم  
:}               الْـأُذُنَ بِالْـأُذُنو فبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتو

   اصصق وحرالْجو نبِالس نالسالقصاص في الـنفس      وهذا نص صريح في وجوب    . 2} و 
في شريعة سيدنا موسى عليه الـسلام إذ أن المـراد           ما دون النفس وغيرهما من الجروح       و

  وأمـا مـا    .3التوراة  ) فيها  : ( بقوله تعالى    هم بنو إسرائيل ،و    } عليهم   {: بقوله تعالى   
 فقـد جـاء في   .من باب تأكيد الأمرهونسوقه من الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم ف     

فمـات فهـو قاتـل إنّ    إن ضربه بأداة حديد  { :لعدد الإصحاح الخامس والثلاثين   ر ا سف
 به فهو قاتل إنّ القاتل يقتل أو ضـربه بـأداة            لوإن ضربه بحجر يد  مما يقت      . القاتل يقتل   

يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل إنّ القاتل يقتل ولي الدم يقتل القاتل حـين يـصادفه                   
عليه شيئا بتعمد فمات أوضربه بيده بعداوة فمات فإنـه يقتـل            وإن دفعه ببغض أو ألقى      

يقتل القاتل حين يصادفه ولكن إن دفعه بغتة بلا عـداوة أو            الضارب لأنه قاتل  ولي الدم       
 عليه فمات وهو لـيس      أسقطهألقى عليه أداة بلا تعمد أو حجرا ما مما يقتل به بلا رؤية              

 القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكـام         عدوا له ولا طالبا أذيته  تقضي الجماعة بين        
تثنية الإصحاح التاسـع   كما جاء أيضا في سفر ال    .4وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم        

 نصيبا فيكـون    إلهكيسفك دم برئ في وسط أرضك التي يعطيك الرب           لا{ :عشر قوله   
ه ضربة قاتلـة    ولكن إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضرب          .عليك دم   

فمات ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونـه               
 البريء عن إسرائيل فيكـون      ولا تشفق عينك عليه فتترع دم     .. ولي الدم فيموت    إلى يد   

يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا  الـتي                  لالك خير   
  .5}يخطي ا 

                                                
  / 79آية / ـ سورة البقرة  1
   / 45آية  / ـ سورة  المائدة   2
 / 598ص / 4ج / الطبري / ع البيان في تأويل القرآن  ـ جام 3
 1960 المطبعة الكاثوليكية بيروت لبنان عام/   35الإصحاح  /  ـ سفر العدد العهد القديم/ ـ الكتاب المقدس  4
  / 19الإصحاح / العهد القديم سفر التثنية / ـ الكتاب المقدس  5
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من الثابت أن سيدنا عيسى عليه السلام بعـث         : القصاص عند النصارى     : الثاني   لفرعا
 قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسـرائيلَ         وإِذْ {: لقوله تعالى     ، بين يديه من التوراة    مصدقا لما 

         روالت نم يدي نيا بمقاً لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي ري        إِنـدعب ـني مأْتولٍ يسراً بِرشبمو اة
          بِينم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماءَها جفَلَم دمأَح هموقال تعالى أيـضا تأكيـدا       .1}اس 

 حـرم علَـيكُم     ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي         { :للمعنى ذاته 
      ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات كُمبر نم ةبِآي كُمجِئْتالإصـحاح    وجـاء في أنجيـل مـتى       . 2}  و 

لأنقـض بـل    الناموس أو الأنبياء ما جئـت  لأنقضلا تظنوا أني جئت   { :الخامس قوله   
حـرف واحـد أو   يزول   لا ،لأكمل فإني  الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض     

 ومن قتـل     ، نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل             
وأما أنا فأقول لكم إن من يغضب على أخيـه بـاطلا يكـون          ،يكون مستوجب الحكم    

تقـاوموا   لا: سمعتم أنه قيل عين بعين ، وسن بسن وأما فأقول لكم            . مستوجب الحكم   
طمك على خدك الأيمن فحول له الآخر ، ومن أراد أن يخاصـمك             الشر بالشر ، بل من ل     

هب كثير من العلماء إلى أن الواجـب         ذ .3}....، ويأخذ ثوبك ، فاترك له الرداء أيضا         
إلا أن بعض المعاصرين يرى أن النصوص الـسابقة في إنجيـل            .4عند النصارى العفو فقط   
وهذا نظيره في القـرآن الكـريم    ، وإنما جرى ذلك مجرى العفو   ، متى ليس فيها نفي للقود    

ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنـه ولـي              {:كقوله تعالى    5كثير
 يمم6 }ح.  

   فروع ثلاثةوفيه القصاص في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث
  ، القـود ،القصاص و القـصاصاء  :  اللسان  قال في   :تعريف القصاص لغة   الفرع الأول   

وتقاصّ  القوم إذا    .التناصف في القصاص    :  والتقاص   . أو الجرح بالجرح    ،  بالقتل لوهو القت 
والاقتصاص أخذ القصاص ، وقد أقـصه  . قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أوغيره   

                                                
   /6الآية / سورة الصف - 1
 /50 آية  سورة آل عمران  ـ2
  / 5الإصحاح  / إنجيل متى / العهد الجديد / ـ الكتاب المقدس  3
 1996الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان  / 46ص  / 5ج  / فخر الدين الرازي / ـ التفسير الكبير  4
   م2004التاريخية لندن  الطبعة الأولى  منشورات مركز المقريزي للدراسات / الدكتور هاني السباعي /  ـ القصاص  5
   /34آية / ـ سورة فصلت  6
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 ، قودا واستقصه    ،أوقتلهحه  ر إذا اقتص له منه فجرحه مثل ج        ، وأقص الأمير فلانا من فلان    
   .1سأله أن يقصه منه

  .2)قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع( : تعريف القصاص اصطلاحا  : الفرع الثاني
سبق الكلام أن القصاص عقوبـة وجبـت    :   التكييف الفقهي للقصاص   :الفرع الثالث   

ها ما ومنب حقا للعبد  وج وجب حقا الله تعالى ومنها ما      لعقوبة القتل ومن هذه العقوبات ما     
   . وعدمهالإسقاطوفائدة هذا التقسيم من حيث قابلية .وجب حقا الله والعبد معا 

على مجموع  وإنما هو عائد ،يتعلق بالنفع العام فلا يختص به أحد    وهو ما  :حق االله تعالى     ـ 
  . الأفراد والجماعات ، فهذا لا يقبل الإسقاط كما لا يقبل العفو و يتصالح عليه

 وهو ما كان نفعه مختصا بشخص معين ، وهذا الحق يجوز فيـه الإسـقاط     :حق العبد   ـ   
  .ويقبل العفو ويجري فيه التصالح والإبراء 

 للعبد باعتبـاره متـهم في   حق  كحد القذف عند الجمهور ففيه :ما اجتمع فيه الحقان    ـ  
 الذي بدوره إلى شيوع  مساس بالأعراض  بالزناعرضه بالزنا ، وفيه حق الله تعالى لأن القذف          

فإن كان حق االله فيها غالبـا فإـا         . الفاحشة  ومثل هذه الحقوق ينظر للجهة الغالبة فيها          
كان حق العبد فيهـا غالبـا    وإن  ، والعفو والصلحالإبراء االله تعالى من حيث    بحقوقتلحق  

  .3ألحقت بحق العباد
 أحكامه التي ستأتي فإنه يـدخل      وبعد هذا البيان لأنواع الحقوق ، فإن القصاص ومن خلال         

تحت قسم ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب ، ومن ثم يلحق بحقوق العبـاد مـن                   
حيث جواز العفو والإسقاط والعفو والإبراء والتصالح عليه ، ولكن للحاكم أن يعزر القاتل              

   .4حق اتمع بإزهاق الروح بغير حقلافتئاته على 
 بالكتاب   القصاص مشروع    :فروع  أربعة لة مشروعية القصاص وفيه    أد : المطلب الرابع   

  .والسنة النبوية الشريفة والإجماع والمعقول 
                                                

أحمد / المصباح المنير /  1994/ الطبعة الثالثة دار صادر بيروت لبنان / مادة قصص  / 76ص  / 7ج/ ابن منظور / ـ لسان العرب  1
 طبعة دار الفكر للطباعة والنشر  / 510ص  / 2ج / بن محمد بن علي الفيومي 

طبعة دار الفكر للطباعة والنشر / 505ص / 2ج/ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي / في غريب الشرح الكبير  / ـ  المصباح المنير 2
  والتوزيع 

زين / رسائل ابن نجيم / طبعة دار المعرفة بيروت لبنان  تحقيق الشيخ عبد االله دراز/ 318ص / 2ج/ إبراهيم الشاطبي / ـ الموافقات  3
 / 7ص / 12ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 1980الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 140ص /  نجيم العابدين إبراهيم بن

 / 412/ ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ  الذخيرة  4
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   : مشروعية القصاص بالكتاب العزيز : الأول الفرع
ر والْعبد  يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى الْحر بِالْح           { :ـ قوله تعالى    1

كتب معناه فـرض وأثبـت إذا       : (  قال القرطبي رحمه االله تعالى       .1} بِالْعبد والْأُنثَى بِالْأُنثَى  
  . 2)أردتم ذلك لأن القصاص ليس بواجب 

تلِ إِنه كَانَ   ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً فَلا يسرِف في الْقَ           { :ـ قوله تعالى    2
{ :قوله تعالى   ) منها  (  وجه على مشروعية القصاص       من وفي هذه الآية أكثر    .3}منصوراً  

) منـها   ( و.  والقتل ظلما هو القتل العمد العدوان الموجب للقصاص        ،}ا  وملُظْ م لَتومن قُ 
: وقوله .  الولي أن القصاص من حق ومن المعلوم .}فقد جعلنا لوليه سلطانا    { : قوله تعالى   

) ومنـها   ( .4أي تسليطا فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية        }  سلطانا  { 
 فقد ى عن قتل من لم يقتل كما كانت تفعله العرب  .}فلا يسرف في القتل     { :قوله تعالى   

  .5فدلّ كل ذلك على مشروعية القصاص 
يها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْـأَنف بِالْـأَنف   وكَتبنا علَيهِم ف {: ـ قوله تعالى  3

           ةٌ لَهكَفَّار وفَه بِه قدصت نفَم اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو الْأُذُنَ بِالْأُذُنوهـذه    .6}  و  
صل من الأصول المختلف فيهـا بـين    وهذا الأ،الآية الكريمة للاستئناس لأا من شرع قبلنا     

    .العلماء
  : مشروعية القصاص بالسنة النبوية الشريفة :  الثاني الفرع

 رسول االله ـ صلى االله عليه  :قال :  عن عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ قال   ـ 1
ى  إلا بإحـد  ،لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا االله وأني رسـول االله { : وسلم ـ  

  . 7}النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة : ثلاث 
  

                                                
 178آية /  سورة البقرة  1
 164ص  / 2ج / محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي / ـ الجامع لأحكام القرآن الكريم  2
 / 33آية / ـ سورة الإسراء  3
  / 166ص  / 10ج / القرطبي / ـ أحكام القرآن  4
  / 166ص  / 10ج / القرطبي / ـ أحكام القرآن  5
 / 45آية / ـ  سورة المائدة  6
 46ـ الحديث سبق تخريجه ص  7
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 التي  الإسلامهذه الخصال الثلاث هي حق      :  تعليقا على هذا الحديث      1قال الإمام ابن رجب   
 دم من شهد أن لاإله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، والقتل واحدة مـن هـذه                   يستباح ا 

  . 2 بين المسلمينافق عليهالخصال الثلاث المت
خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينـة  :  ـ عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ قال    2

فجيء ا إلى النبي صلى االله عليه وسلم وا رمق فقال لها            : فرماها يهودي بحجر قال     : قال  
 فـلان   :ل  فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها فأعادها عليها قا       {:رسول االله صلى االله عليه وسلم       

فلان قتلك ؟ فخفضت رأسها فدعا به رسول االله     : قتلك ؟ فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة         
  . 3}صلى االله عليه وسلم فقتله بين حجرين

 بقتيـل لهـم في    ،ـ ما رواه أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث       3
إن االله حبس عن مكة الفيل ، {: ـ فقال   ـ صلى االله عليه وسلم الجاهلية ، فقام رسول االله

  ألا وإا لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإا  ،وسلط عليهم رسله والمؤمنين
 لي ساعة من ار ، ألا وإا ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ،ولا يعضد شجرها                 حلتأُ 

ير النظرين ، إما أن يودي وإمـا   ساقطتها ، إلا منشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخط، ولا يلتق 
  . 4}أن يقاد 

 من أصيب بقتل أو خبل      {:أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         5ـ عن أبي شريح الخزاعي    4
 إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية ، فإن أراد الرابعـة    ،فإنه يختار إحدى ثلاث     

  .6}فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
نة لمشروعية القصاص ،    وجاء الإجماع مساندا لتلك النصوص المبي     : الإجماع  :  الثالث   الفرع

حيث أجمعت الأمة من عهد الصحابة وحتى يومنا هذا على لزوم القصاص في حق القاتـل                
  .7لم يعفو أهل القتيل أو يقبلوا الدية  ما ،العامد

                                                
 744هجرية وقدم دمشق مع أبيه سنة 736 الحنبلي ولد ببغداد سنة هو الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن لبن رجب البغدادي الدمشقي: ـ ابن رجب  1

وهاجر إلى كل من مكة ومصر وسمع ما العلم والرواية ثم عكف على التصنيف والتأليف أتقن فن الحديث حتى صار أعرف الناس بالعلل وتتبع الطرق توفي رحمه االله 
 / 568رقم / 81ص / 2ج/ إبراهيم بن مفلح / رشد في معرفة أصحاب أحمدالمقصد الأ/  بدمشق ودفن بمقبرة الباب الصغير 795سنة 

 /2003/ الطبعة الأولى شركة أبناء شريف الأنصاري بيروت لبنان  / 122ص / ابن رجب / ـ جامع العلوم والحكم  2
 6877 رقم /268ص / 4ج/ باب إذا قتل بحجر أوعصا / كناب الديات / أبوعبد االله البخاري / ـ الجامع الصحيح  3
 6880رقم / 268ص / 4ج/ باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين / كتاب الديات / أبو عبد االله البخاري / ـ الجامع الصحيح  4
الإصابة في تمييز / هجرية 68ـ أبو شريح الخزاعي خويلد بن عمرو الكعبي أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة مات بالمدينة سنة  5

 / 613رقم / 102ص / 4ج / ابن حجر / الصحابة 
  4496ص حديث رقم  / 4ج/ أبو داود السجستاني / سنن أبي دواود / ـ   6
  / 138ص / ابن حزم / مراتب الإجماع  / 70ص / ابن المنذر / ـ الإجماع  7
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قد شرع البـاري سـبحانه وتعـالى         ل : الحكمة من مشروعية القصاص     :  الرابع   الفرع
القصاص لمكافحة الجريمة وصيانة اتمعات الإسلامية من الفساد والانحـراف والمعاصـي            

 القيم ـ رحمه االله تعـالى ـ  في     ابنيقول. وحفظ  مصالح الناس ونشر الأمن والاستقرار 
وتعـالى  سبحانه  فكان من بعض حكمته     : ( معرض بيان الحكمة من تشريع هذه العقوبات        

ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعـض في النفـوس                
 كالقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وجـوه      ، والأبدان والأعراض والأموال  

الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام ، وشر عها على أكمل الوجـوه المتـضمنة                
 عبد محمدكما نجد . 1)زجر ، مع عدم ااوزة لما يستحقه الجاني من الردع         لمصلحة الردع وال  
حيث يقـول    ، قد أفاض وأسهب في بيان الحكمة من مشروعية القصاص      2الرحمن البخاري 

 والوضـيع    ، ى بـين الـذكر والأنثـى      الـشرع سـو    فإن ، سن في القصاص    أما الحُ :( 
 فإن الكل عباد االله وكلهم في حق العبوديـة         . والعالم والجاهل  ،والصحيح والعليل ،والشريف

لم يفد شرع القـصاص     ،لو اعتبرنا التفاوت في الأوصاف في وجوب القصاص          اولأن،سواء  
  .3)فأنك لا تجد نفسين إلا وبينهما تفاوت من وجوه 

  .ويمكن أن نقف عند بعض الحكم من مشروعية القصاص 
ولَكُـم  {:  يقول الحق تبارك وتعالى :ع حياة للأمة وصيانة للمجتم  اص  ـ في تطبيق القص   1

ولكم يـا   : (  قال ابن جرير الطبري      .4}  في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ       
منع   وأوجبت لبعضكم في النفوس والجراح والشجاج ما        ، أولي العقول فيما فرضت عليكم    

كم على بعض من القصاص في النفوس والجراح         وأوجبت لبعض   ، به بعضكم من قتل بعض    
 فحييتم بذلك فكان لكم في حكمـي بيـنكم    ،منع به بعضكم من قتل بعض   والشجاج ما 

  .5)حياة
اقته وإقدامه على فعلته الـشنيعة ،       ـ القصاص أكبر رادع وزاجر للجاني عن ارتكاب حم        2

، لأن الدافع الأساسـي في  حيث يعلم أنه بارتكابه جريمته وجنايته سيدفع مقابل ذلك حياته  
                                                

 1977/ ة الثاني/ بيروت لبنان / طبعة دار الفكر   / 95ص  / 2ج / ابن قيم الجوزية / ـ إعلام الموقعين  1
 الرحمن البخاري  أبو عبد االله  الملقب بالزاهد كان فقيها فاضلا مفتيا مذكرا أصوليا متكلما وهو من مشايخ صاحب دـ  محمد عب 2

 /361رقم / 214ص / 3ج /ابن سالم القرشي  /  الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية / 546الهداية توفي سنة 
 1985الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي بيروت لبنان / 101ص /  الرحمن البخاري محمد بن عبد/ ـ محاسن الإسلام  3

  / 179آية / ـ  سورة البقرة  4
  /1992الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 119ص  / 2ج/ ابن جرير الطبري / ـ  جامع البيان 5
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الغالب لجريمة القتل هو تنازع البقاء وحب التغلب ، ومن ثم فإذا علم القاتـل  أن جريمتـه                   
ستكون سببا مباشرا لنهاية حياته يرتدع ويمتنع ، فعصبي المزاج الذي يطير إلى الشر بـسرعة         

ا رآه مـسلحا    دام على عـدوه إذ    يهدأ إذا رأى خصمه أقوى منه ، والمسلح يتردد عن الإق          
  .1مثله
ـ إن الرأفة بالقاتل وتبرير فعله وإنزال  عقوبة أخف من جريمته وإسقاط القصاص عنه ،                3

الذي يشعر بالحـسرة والألم في أعماقـه        عدم إنصاف وظلم وإجحاف في حق ولي المقتول         
ي،  أمراضا نفسية على الصعيد الفرد      مما يولد أمراضا لديهم ،     ،بذهاب المقتول ظلما وعدوانا   

   .2وأما على الصعيد الاجتماعي فإن ظاهرة الثأر ستحل محل القصاص لا محال
 من علم أنه إن قتل قٌتل      فإنّ ،القتل القصاص خير زاجر لمن يهم بارتكاب جريمة         ـ عقوبة  4

 فإن ذلك الـشعور     ، تشرد وبؤس وفقر   ويلات اليتم من  وترملت زوجته ويتم أولاده وذاقوا      
  .الأحوالالقتل بحال من يحمله على ألا يقدم على 

 وما القصاص إلا ضرب مـن       .القصاصعدم فاعلية عقوبة     ما تثار شبهة حول      ـ كثيرا 5 
أن  وحقيقة الأمـر   . ومن ثم فإنه يتناقض مع عصر التحضر والعلم  ،أضرب الهمجية الأولى 

تزم فالقصاص  تل. الانتقام التي كانت سائدة في العصور الوسطى  يختلف  عن ثقافة      صصاالق
ووجه الاختلاف بـين  . فيه المماثلة ، فيترل بالقاتل حكم الموت مثلما أنزل هو الموت بغيره        

 الجاني وبـين     أولهما أن المنتقم لا يتقيد بالمساواة بين فعل        اثنين،القصاص والانتقام في أمرين     
 ـ.واحدأكثر من    أو يعاقب ويقتل     أصلا، إذ قد ينتقم ممن ليس بقاتل         ، العقاب ا أن  وثانيهم

 وقد  مطلقا،الانتقام كان يترله الملوك والأمراء بمن يشق عصا الطاعة ويخالف الأوامر الملكية             
  .3يتعدى أيضا هذا الانتقام إلى من لم يرتكب جرما كأسرته

  : فروع  ستةوفيهشبهات حول القصاص : المطلب الخامس 
يكاد يسلم جانـب     ولا  وعقيدة،  شريعة الإسلام شبهات عدة حول     الإسلاملقد أثار أعداء    

 ومن بين النظم الإسلامية الـتي أثـيرت   الشبهات، حوله وأثيرت الدين إلا    جوانب هذا من  
 وسوف نسلط الضوء على بعض هذه الشبهات والإجابـة          .العقابي الشبهات النظام حولها  
  .عنها 

                                                
 665ص  / 1ج / عبد القادر عودة /  ـ التشريع الجنائي الإسلامي  1
 1975طبعة  الأ ولى دار اليرموك عمان الأردن / ص / نظام الدين عبد الحميد / ـ جناية القتل العمد  في الشريعة والقانون  2
  وما بعدها بتصرف 261ص / محمد أبو زهرة / ـ فلسفة العقوبة  3
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 حالإصـلا ينادي من يد عون أم زعمـاء        : الشبهة الأولى والرد عليها     :  الأول   الفرع
 تدمير للبنية الإنسان ـ القصاص ـ بحجة أن قتل   الإعدامالاجتماعي بوجوب إلغاء عقوبة 

 .ا   ، حيث إننا بقتل القاتل نضيف هدما آخر نفعله بأنفـسنا وبإرادتنـا قـصاص               الإنسانية
   .1 لا أن نزيد فيهالإمكانوالواجب أن نرمم ما دم بقدر 

دون وجه حق تدمير حقيقي للبنية الاجتماعية        إن العفو على من قتل ب      : الرد على الشبهة    
 وذلك لأن القاتل الذي يعلم أنه لن يقتل جـزاء جريمتـه             ،والإنسانية وبصورة غير عادلة     
.  وأعداد القتلة سـيتكاثر       ،  بل سيتسع نطاق الإجرام نفسه     ،سيقدم على القتل ثانية وثالثة      

لنا أن نتفادى التدمير الكثير الجـائر       وهذا يؤدي بدوره إلى خلخلة البنية الاجتماعية ، فخير          
بارتكاب القليل الذي توقعه الأيدي العادلة على سبيل العقاب المماثل الذي لا سبيل للوقاية              

  . 2إلا به
 الحياة منحة من الخالق ، وليست هبـة مـن           إنّ: الشبهة الثانية والرد عليها   :  الثاني الفرع

   .3القصاص اعتداء على هذه المنحة وتى يحق له أن يسلبها أو يستردهاحاتمع 
ك ولا ريب ولا جدال في أن الحياة منحة من الخـالق سـبحانه               لا ش  :الرد على الشبهة    

 فمن تعدى على هـذه المنحـة    . ومن ثم  فلا يجوز الاعتداء علي هذه المنحة الإلهية         ،وتعالى
 ومن جهة    ، جهة هذا من .  وهذا منطق العقل      ، عوقب بنفس العقوبة التي أوقعها على غيره      

 الحياة هو الذي أمر بسلبه الحياة قـصاصا في حالـة   الإنسان تعالى الذي وهب     االله ثانية فإنّ 
  ولا، أن الحرية منحة ربانية للبـشر  أيضاومن جهة ثالثة فمن المعلوم      . اعتدائه على الآخرين    

أو سـجنه،   تقولون بجواز حبس ارم      وأنتم    ، يجوز لأحد من الناس أن يسلب أحدا حريته       
 يجب أن تجوزوا سلب حياتـه        ، فكما جوزتم سلب الحرية عقابا له على جرمه الذي ارتكبه         

 وأخيرا  إن سلب الحياة في الأحوال التي يقررها اتمع مبرر        .لأن كليهما منحة من االله تعالى     
 ، ومن ثم فإن الضرورة تكون قائمة إذا لم يفلح أي عقـاب  أن الضرورة تقتضيه  أساسعلى  

                                                
 www.amnesy.org:   ـ منظمة العفو الدولية من موقعها  1
طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع عمان الأردن  / 17ص  / 2ج / يوسف علي محمود / ة  والشرعية لجريمة القتل العمد ـ الأركان المادي 2

1982 
 /17ص    / 2ج   / يوسف علي محمود / ـ الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد  3
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 ولهذا نجد أن كثيرا من الدول المتحضرة جـدا          . 1أن يكون رادعا في درجة الإعدام قصاصا      
  . إلا أا ومع تزايد معدلات الجريمة اضطرت إلى إعادا  ،كانت قد ألغت عقوبة الإعدام

عقوبة القصاص من العقوبات التي لا يمكـن        : الشبهة الثالثة والرد عليها     :   الثالث الفرع
ها أو تلافيها أو إزالة تبعاا ومحو أثارها ، فـإذا نفـذ القـصاص في شـخص                  التراجع عن 

  . 2واتضحت براءته أو رأى أولياء الدم بعد ذلك العفو عنه ، فإنه لا يمكن إصلاح ما فات
من المقرر فقها أن العقوبة لا تنفّذ على القاتل إلا بعد ثبوت الجريمة ثبوتا             : الرد على الشبهة    

وجدت أي قرينة تـدل   ومن ثم لو ،التي لا يمكن أن يتطرق إليها أدنى شك     وسائل  القاطعا ب 
  بل لو وجدت أي شبهة        ،  فإن القصاص لا يطبق على القاتل       ،  القتل  القاتل على عدم قصد  

 ومن جهة أخرى يعطى لأولياء الدم الوقت        .تمنع العقاب عمل ا ، وتوقف العمل بالعقوبة         
 يجوز الشفاعة في القصاص باعتباره حقا للعبد ، ويعرض عليهم           الكافي للتفكير في العفو ، بل     

  . وهذا محل اتفاق الفقهاء .الصلح وقبول الدية ويندبوا لذلك
 أو القصاص تترك أثرا سيئا في       الإعدامعقوبة  : الشبهة الرابعة والرد عليها     :   الرابع   الفرع

 أن  الإعداميذ عقوبة   وعند تنف  ،  حيث لوحظ في أحد السجون        ، المسجون وموظف السجن  
  .3عددا من المسجونين وعمال السجن أصيبوا باضطرابات نفسية شديدة

إنه لا يجوز أن تجعل اضطرابات بعض العاملين أو المسجونين والذين قد            : الرد على الشبهة    
 لا يجوز أن تجعـل معيـارا لعـدم          ،يعانون من اضطرابات نفسية أخرى ولأسباب أخرى        

   .ن ثم تتخذ وسيلة وذريعة لإسقاط عقوبة القصاص وم ،مشروعية القصاص
لقد اعتقد البعض أن الخمر وسيلة لكسب الشجاعة وازدياد الباءة فهل هـذه           يقول الباحث   

كما أن سكان الكـثير مـن       . المنافع الموهومة تبيح شرب الخمر ؟ طبعا الجواب القاطع لا           
  .العصبيةيرها من الأمراض البلدان والتي تطبق القصاص لم يصابوا بداء الهستريا وغ

يرى أصحاب هذه الـشبهة أن عقوبـة         : الشبهة الخامسة والرد عليها   :  الخامس   الفرع
وازدياد تحرج القضاة في الحكم ـا ، حيـث إن           ،  القصاص تؤدي إلى طول أمد المحاكمة       
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 كمـا    ، القضاة يميلون إلى الأناة وإلى توفير أوسع الفرص أمام المتهم للدفاع عـن نفـسه              
  .1يتشددون في وزن الأدلة فتزيد فرص الإفلات من العقوبة

  حيـث إنّ   ،شبهة الثالثة الإن هذه الشبهة هي في حقيقة الأمر رد على          : الرد على الشبهة    
يقع الخطأ في العقوبـة    ـ يتحرون أكثر حتى لا كما يقول أصحاب هذه الشبهةـ القضاة  

 أخرى فكما يقول الشيخ محمد أبو        ومن جهة   ،  هذا من جهة   .ويحدث مالا يمكن إصلاحه     
إن الذين يفكرون في الجاني ولا يفكرون في ولي اني عليه ولا في الجماعة الـتي                 : ( 2زهرة

يعيشون فيها أنظارهم قاصرة كليلة تخص ولا تعم ، وإنه قريب من أولائك الذين يفتحـون        
ها ويطيلون في أزمان  بآذام للظروف المخففة ونحو   باب التخفيف على مصراعيه ، ويصغون       

لصبر فيندفعون كأهل    ا يلهمونالتقاضي وأولياء الدم تتلظى نفوسهم وتقترح قلوم وربما لا          
  .3الجاهلية إلى الأخذ بالثأر

وفي تعليق شيق له مبينا فيه تلاعب القانون ورجاله بالنصوص وبالمواد القانونية لإسـقاط                
وإننا في هذا العصر نـرى      : ( الجاه والثراء قائلا     من أهل    نالعقوبة عن أعتى ارمين إذا كا     

 القوي يـستطيع أن يـستأجر       لأنحكم القصاص يتراخى للقوي ويشتد على الضعيف ،         
المحامي المدرب ، فبقوة بيانه ، وحسن تنسيق أداته وقدرته على اللحن بحجته ، يـستطيع أن            

في الجنايات وقضايا القتل مـن  يبدي ظروفه المخففة ، وقد يقال أنه يندب له من يترافع عنه        
 بل يختار له ، ولا تكون مع الأسف عناية من المحامي المأجور ،              لا يختار، إنه  : أولاها ونقول   

 ، ولو أنـه     الإفلاتوبذلك يكون الفقير الضعيف هدفا للتنفيذ والقوي الغني يفتح له باب            
لقتل المقـصود موجبـا     لأن الشريعة تعتبر ا   . ذلك التفاوت   نفذت أحكام الشريعة ما كان      

 من شأا أن تقتل  من غير التفات إلى البواعث والغايات والظـروف              بآلةللقصاص ما دام    
وبذلك يكون الناس جميعا على سواء لا فرق قوي وضـعيف وغـني             . المخففة أو المشددة    

  .4) ، إذ لا عذر لقاتل ، والاعتذار يمنع التساوي في المقاضاةوفقير

                                                
  18ص / 2ج/ يوسف علي محمود / مود القتل العمد يوسف علي مح/ ـ الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد  1
   6ج / الزركلي / الإعلام /    مشهود له بالعلم والفضل 1974    وله العديد من المؤلفات والبحوث توفي سنة  1898عالم مصري ولد سنة : ـ محمد أبو زهرة  2
 2005الطبعة السادسة عشرة دار العلم للملايين بيروت لبنان    /   25ص / 
 طبعة دار الفكر العربي / 257و 256ص / محمد أبو زهرة /ـ العقوبة  3
 / 260ص / محمد أبو زهرة / ـ العقوبة  4
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 عقوبة القصاص أو الإعدام غير مجدية        : بهة السادسة والرد عليها     الش:  السادس   الفرع
بالإعدام أو القصاص لم تقل في البلاد        حيث تبين أن نسبة الجرائم المعاقب عليها          ، في الردع 

  .  1التي تطبق فيها ولم تزد في البلاد في البلاد التي ألغتها 
د التي تطبق عقوبة القصاص أقل بكـثير        لاشك أن نسبة الجرائم في البلا     : الرد على الشبهة    

م أن  1988  إحـصائيات تطبق عقوبة القتل فمثلا نجد في        من نسبة القتل في البلاد التي لا      
 20,80 وفي ايطاليا  41،71 بالمائة وفي ألمانيا الغربية      77,26نسبة جرائم القتل في اسبانيا      

نسبة لال هذه النسب ارتفاع  بالمائة ويتبين من خ    32,27 وفي فرنسا    60,52وفي الدنمارك   
  . 2جرائم القتل في الدول التي لا تطبق عقوبة القصاص

 ففي بعض الولايات فيها تعمل بعقوبـة        أمريكاأن هناك دولا مثل     : ولكن لقائل أن يقول     
 ردا على هذه     ويقول الباحث   . ومع هذا فإننا نجد معدلات الجريمة في تنامي مستمر         الإعدام
 باالله تعالى وباليوم    الإيمانقوبة القصاص تؤدي دورها في مجتمع يسوده        لاشك أن ع   : الشبهة

أمـا اتمـع    .  عند اقتراف جريمة القتل بدون وجه حق         الإلهيالآخر والخوف من العقاب     
يرى أهله في الحياة سـوى       ، ولا  وانعدم فيه الشعور بالذنب       ، الإيمانالذي مات فيه حس     

فيحاسبون على أعمالهم ، فإن   ولا  ،  بعده إلى االله   رجعون ي  لا  ، متاع وملذات ثم موت وفناء    
 في مجتمـع هـذا       لا تؤثر بحال من الأحوال     الإعدام، فإن عقوبة    خير فخير، وإن شر فشر      

 وقتل أنفسهم قبل  ،نجد الكثيرين منهم وخاصة ارمين يقدمون على الانتحار بل إننا    ديدنه،
والإحباط و الفراغ الروحي في حياة هؤلاء حـول         تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم ، إذ أن اليأس         

  .حيام إلى جحيم لا يطاق 
  بالنفس  موجبات القصاص :المطلب السادس 

 فهو ينقسم باعتبار الإباحة والحظـر إلى       ينقسم القتل إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات      : مقدمة
ومحظور يـأثم بـه     ،لا إثم فيه  ، والذي ينقسم إلى قسمين محظور     قتل واجب ومباح ومحظور   

  .صاحبه 
وهذا لايتعلق به دية ولا كفارة ، وأمـا المبـاح            ،   كالقتل بالردة والزنا والحرابة     فالواجب  

  وهو في حكم الواجب في سقوط الدية والكفارة         ، كالقصاص ودفع الطالب للنفس أو المال     

                                                
  www.amnesy.org: ـ منظمة العفو الدولية 1
 / منشورات مركز المقريزي  للدراسات التاريخية  /  99ص / الدكتور هاني السيد السباعي يوسف / ـ القصاص  2

http://www.amnesy.org
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ام القصاص مـع     ويتعلق به أربعة أحك     ، قتل العمد بغير حق   ال والمحظور الذي يأثم به فهو       ،  
 والمحظور الذي لا يأثم به      . والوعيد في المأثم      ،  والكفارة عن القتل   ،التكافؤ ، الدية عند العفو    

وينقسم القتل باعتبار نية القاتـل إلى        .1 ويتعلق به حكمان الدية والكفارة      ، فهو قتل الخطأ  
  .قتل عمد وشبه عمد وخطأ 

  أنواع القتل :  الأول الفرع

 ذهب الحنفيـة إلى أن       ،  اختلف العلماء في تحديد العمدية في القتل        :د  القتل العم : أـ  
أما الذي هـو عمـد   ( :  قال في البدائع .القتل العمد ما استعمل فيه آلة معدة للقتل غالبا  

محض فهو أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف والسكين والرمح وغير ذلـك                
 ( :وأما المالكية فقد عرفـوا العمـد بقـولهم           .2)ر  أو ما يعمل عمل هذه الأشياء كالنا      

العمد ما قصد به إتلاف نفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الأنثـيين                 
قـصد  : ( القتـل العمـد      في حين عرف الشافعية والحنابلـة        .3)وشدة الضغط والخنق    

   4.)الضارب القتل بآلة تصلح له غالبا 
إزهـاق روح إنـسان     (    :بأنـه وبات الجزائري فقد عرف القتل العمد       وأما قانون العق  

  .5) اعمد
  رأيين في القتل العمد و مما يلاحظ على التعريفات الفقهية للقتل العمد أن للفقهاء 

 وإليـه جـنح      وهو مذهب المالكية    ، القصد الجنائي   يعتبر في القتل العمد       :الأولالرأي  
  .الجزائريقانون العقوبات 

 بحيث تكون هـذه الأخـيرة       ، يعتبر في القتل العمد القصد الجنائي والآلة         :أي الثاني   الر
  .معدة للقتل كالمحدد أو صالحة له 

                                                
 / 62ص / 13ج / الماوردي /  الكبير ـ  الحاوي 1
 /  345ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  2
 طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان/  امش مواهب الجليل 204ص  / 8ج/ المواق / ـ  التاج والإكليل  3
طبعة / 287ص /   علي بن محمد الماوردي /الأحكام السلطانية  /  46ص  / 6ج / محمد بن عبد االله الزركشي / ـ شرح الزركشي  4

 / دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
  255المادة  / 160ص / جمع وترتيب محمد طالب يعقوبي / ـ قانون العقوبات الجزائري  5
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 طرق القتل ووسـائله تطـورت       ويرى الباحث أن الراجح في المسألة مذهب المالكية لأنّ        
  .ة القصاص  من عقوبوالقتلة لنجا كثير من الجناة الآلة فلو نظرنا إلى ،تطورا هائلا

 ـ  وهـذا مـذهب   ، هو قصد القتل بآلـة تـصلح لـه غالبـا    . القتل شبه العمد ب 
 الذين تعددت الرواية عند الإمام مالك في اعتبار القتـل شـبه             خلافا للمالكية ،1الجمهور

يقـول   .2 والظاهرية حيث يرون أن القتل قسمان عمـد وخطـأ           ، العدم وعدم اعتباره  
وأما شبه العمد فاختلف قول مالك فيه فمرة أثبتـه  (: الى  ـ رحمه االله تع 3الإمام الباجي

ومرة نفاه ، فروى ابن القاسم وغيره عنه أن شبه العمد باطل ، إنما هو عمـد أو خطـأ                    
  .5) بإثبات شبه العمد وحكاه أصحابنا العراقيون عن مالك 4وقال ابن وهب

 ـ قَ نمو{  : استدل المالكية على مذهبهم بقوله تعالى     : دليل نفاة شبه العمد       لَت م ؤنـا  م
{ : ثم قال تعالى     .6 }أًطَخومن الخطـأ    فقد ذكر البيان الإلهـي     .7}تل مؤمنا متعمدا    قْ ي 

يكون مـن غـير       وهو ما   ، ومن جهة المعنى أن الخطأ معقول     . ولم يذكر غيرهما    ، والعمد
قسم ثالـث  ولا يصح أن يكون بينهما والعمد معقول وهو ما كان بقصد الفاعل ،         قصد،

  .8ولا يصح وجود القصد وعدمه لكوما ضدين 
 استند القائلون بالقـسمة الثلاثيـة للقتـل       :   أدلة الجمهور في إثبات القتل شبه العمد        

  .به العمد إلى أحاديث نبوية شريفةوإثبات ش

                                                
 / 12ج / الحاوي الكبير م الماوردي /  345 / 7ج / الكاساني / بدائع الصنائع / 46ص  / 6ج / الزركشي / ـ شرح الزركشي  1

 /211ـ 210ص   
  / 214ص  / 10ج / ابن حزم / المحلى / 281ـ 280ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ  الذخيرة  2
 هجرية أخذ العلم بالأندلس 565سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد أصله من بطليوس وانتقل إلى باجة  ولد سنة : ـ الإمام الباجي  3

جاز ثم إلى بغداد ثم إلى الشام  سمع في خلال رحلاته من أئمة الفقه والعلم المالكية والشافعية ولى قضاء حلب على أبي أصبغ ورحل إلى الح
وانتهت إليه رياسة المذهب وتفقه على يديه خلق كثير وكان له مع ابن حزم مناظرات ومفاحمات قيدت بأيدي الناس وله تآليف جليلة 

 / 241رقم الترجمة/ 202ص / ابن فرحون / الديباج / ة  هجري634عظيمة القدر توفي شهيدا سنة 
عبد الأعلى أبو وهب قرطبي سمع من يحي بن يحي الليثي ورحل إلى المشرق فسمع من مطرف بالمدينة ومن أصبغ بمصر : ـ ابن وهب  4

/  هجرية 360ينا زاهدا توفي سنة ومن سحنون بإفريقية وتولى أمر الشورى في  قرطبة وكان رجلا حافظا للرأي مشاركا في علوم شتى متد
 /354رقم / 274ص / ابن فرحون / الديباج 

 / 1322الطبعة الأولى دار السعادة القاهرة مصر عام /  101/ 100ص / 7ج/ سليمان بن خلف الباجي / ـ المنتقى  5
   /92الآية / سورة  النساء ـ  6
  /93الآية / ـ سورة  النساء   7
 /  101/ 100ص / 7ج/  خلف الباجي سليمان بن/ ـ المنتقى  8
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 ـ صـلى االله عليـه    ـ روى عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أن رسـول االله   1
قتيل السوط والعصا فيه مائة مـن الإبـل   ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد { :وسلم ـ قال  

من قـال إن القتـل علـى ثلاثـة          وقد استدل بأحاديث الباب     (:  2نيقال الشوكا . 1}
على إثبـات قـسم      الباب صالحة للاحتجاج      أحاديث أنّولا يخفى    (:وقال  .  3)أضرب
  .4) وإيجاب دية مغلظة على فاعله ، وهو شبه العمد ،ثالث

 مـن حيـث    ،الحكميتفق القتل شبه العمد مع القتل العمد في        : حكم القتل شبه العمد     
كذلك في كون دية كـل      ،  حق قصد وبغير وجه  ب لأنه إزهاق روح     ،الحرمة وعدم الجواز  

   .منها مغلظة

 وسمي عـدوانا لأن الـشارع   ،5 هو عدوان على النفس غير مقصود :ج ـ القتل الخطأ  
 ولا   ، ة للكفـار  إيجابه لوالدلي.  وجعل الفعل إثما   ،نيويا على الفعل   د الحكيم أوجب عقابا  

  .6كفارة إلا لإثم وقع ، والإثم الواقع إنما هو التقصير في التحرز من إزهاق الروح

   :فرعانوفيه  في الشريعة شروط استيفاء القصاص بالنفس :السابع المطلب 

  :شروط القاتل : الفرع الأول
 فلـو قتـل مجنـون    ،ط فيمن يقام عليه القصاص أن يكون عـاقلا    يشتر :العقل   :أولا  
  وذلـك لعـدم    ، ولو كان قتله للمجني عليه عمدا عدوانا        ،  منه  ، فإنه لا يقتص    شخصا
   .7 العقلوجود

 ـ في ذ والأصل  رفع القلم عن ثلاث ،عن انـون  { :لك قوله ـ صلى االله عليه وسلم 
 هل تترتب عليهـا عقوبـة        ، ل جناية السكران   ومن المسائل المتعلقة بالعق    .1}حتى يفيق   
   اختلف العلماء في المسألة على قولين  . شيء من ذلكا أم لا يترتب عليه ؟القصاص

                                                
 /  4793رقم / باب كم دية شبه العمد / كتاب القسامة / 29ص / 8ج/ النسائي / ـ سنن النسائي  1

 ببلدة هجر بشوكان نشأ بصنعاء وتتلمذ ا على أكابر أهل العلم فيها وتولى 1172محمد بن علي الشوكاني الصنعاني ولد سنة  : ـ الشوكاني  2
 / 14896رقم / 541ص / 3ج/ عمر رضا كحالة / معجم المؤلفين /  هجرية 1250ضي القضاة وتوفي سنة منصب قا

  / 25ـ 24ص / 7ج / محمد بن علي الشوكاني / ـ نيل الأوطار  3
 /25ـ 24ص / 7ج / محمد بن علي الشوكاني / ـ نيل الأوطار  4

 القاهرة / عربي طبعة دار الفكر ال/  374ص / محمد أبو زهرة / ـ العقوبة  5
 / 374ص / محمد أبو زهرة / ـ العقوبة  6

 / 290ص  / 8ج / الحطاب / مواهب الجليل / 346ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  7
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ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت القصاص في حق السكران إذا كـان قـد       : القول الأول   
  .2وبه قال المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في رواية، سكر بمحرم 
ذهب ابن حزم الظاهري والحنابلة في روايـة ثانيـة إلى عـدم وجـوب               : القول الثاني   

  .3القصاص على السكران
ولا تترتب عليهـا آثارهـا مـن         ، فجناية الصغير لا توصف بالجناية      : البلوغ   :ـ  ثانيا

 كلا من الصبي وانون ليسا أهلا لإنـزال العقوبـة           وذلك لأنّ ،حيث وجوب القصاص    
 والأصـل   .4ومن ثم لا تقام عليهما الحـدود        ، اتصاف فعلهم بالجناية أو الجرم      لعدم ،ما

رفع القلـم عـن   { : في عدم ترتيب العقوبة على جناية الصبي قوله صلى االله عليه وسلم          
  .5} الصبي حتى يبلغ أو يحتلم ،ثلاث 

 اعتبار هـذا     وقد اختلف الفقهاء في     .أن يكون القاتل مختارا غير مكره     : الاختيار   : ثالثا  
  .الشرط 

وهـو  ) : الإكـراه التـام  . ( يميز الحنفية بين نوعين من الإكراه : أ ـ مذهب الحنفية  
 كالقتل و القطع الضرب الذي يخاف معـه تلـف   ،الذي يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا    

  . النفس والعضو 
ذي لايـؤدي   ويكون بالحبس والقيد والضرب ال    ،  ويسمى الغير الملجئ    ) الإكراه الناقص (

واتفقت الأقوال عند الحنفية أنـه إذا كـان         . 6إلى تلف النفس أو أي عضو من الأعضاء       
 إذ أن    ،  القصاص يجب علـى المُكـره بـلا خـلاف           فإنّ  ، القاتل مكرها إكراها ناقصا   

 وأمـا إذا  . 7 ومن ثم فلا يمنع وجوب القصاص       ،  الناقص لا يسلب الاختيار أصلا     الإكراه
 فقد ذهب أبو حنيفـة ومحمـد بـن           ، فقد تعددت الرواية عند الحنفية     الإكراه تاما    كان

                                                                                                                                          
 63ـ الحديث سبق تخريجه ص  1
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الحسن إلى وجوب القود من المكرِه فقط وأما المكره فيعزر فقط ، في حين ذهـب أبـو                  
   . وتجب الدية على المكـرِه  ، )المُكره والمكرِه   ( يوسف إلى سقوط القصاص على كليهما       
.  وجوب القصاص على المكـره دون المكـرِه          وأما زفر بن الهذيل فقد وافق الجمهور في       

رفع عن أمتي الخطـأ  { :استدل أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول النبي صلى االله عليه وسلم        
   ، رفع  لموجبه ألا وهو القصاص في القتـل      الشئ  ورفع  .1}والنسيان وما استكرهوا عليه     

ل الحقيقي هو المكرِه مـن      ولأن القات تكره عليه معفوا بظاهر الحديث ،     فكان موجب المس  
 واستند زفر فيمـا ذهـب       .حيث المعنى وإنما الموجود من المكره صورة القتل فأشبه الآلة         

 حيث اعتبر المكره هو القاتل الحقيقي لوجود صورة القتل حـسا             ، إليه إلى الدليل العقلي   
يضا مـستند   وأما مستند أبي يوسف فهو أ     . ومن ثم يجب اعتبار الواقع والحقيقة        ، وواقعا  
 فلما سقط القود علـى       ،  حيث يرى بأن القاتل الحقيقي هو المكرِه  وليس المكره           ، عقلي

  .2المكرِه كان سقوطه على المكره من باب أولى

يرى المالكية أن المكره إذا كان لا يمكنه مخالفة المكرِه بحال مـن  : ب ـ مذهب المالكية  
كره ، لأنه حينئذ يكون بمثابة الآلـة في يـد           الأحوال وجب القصاص على المكرِه دون الم      

المكره ، وأما إذا كان المكره يمكنه مخالفة أوامر المكرِه ، فحينئذ يجب القـصاص عليهمـا             
  .3 وهو مذهب الحنابلةلأن المكرِه سبب والمكره مباشر

 الشافعية عن بقيـة المـذاهب الأخـرى في     مذهب لا يختلف:ج ـ مذهب الشافعية  
  : حيث افترض الشافعية للمكرِه ثلاث حالات  ،في مسألة الإكراه على القتلالتفصيل 

 كون المكرِه إماما والمقتول مظلوما ، فيجب القود على الإمام الآمـر وفي              :الحالة الأولى   
 لا يجب القـود  )الثاني (  .يجب القود عليهما) أحدهما( وجوبه على المأمور المكره قولان    

   . على المأمور المكره
 وهذا المتغلب إما أن يكـون متأولاكإمـام          ، أن يكون الآمر بالقتل متغلبا    : الحالة الثانية   

 موافقا لـه    رأيه، فإن كان المأمور يرى       ، البغاة إذا أمر شخصا أو أكره شخصا على القتل        
في المعتقد فحكمه حكم أمر وإكراه إمام أهل العدل ، وإن كان لا يـرى رأيـه ولكنـه            
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فيجـري عليـه حكـم الآمـر مـع            ،  يكون متغلبا باللصوصية   كأن يخشى من بطشه  
  .حيث يجب القود على الآمر المكرِه دون المأمور المكره المكره،

 أي لا يخشى منه على نفـس أو          ، يكون الآمر بالقتل مساويا للمأمور     أن: الحالة الثالثة   
   .1 فحينئذ يجب القود على المأمور المباشر للقتل ،عضو من أعضائه

يشترط في القتل أن يكون مقصودا  عمدا لا خطأ فيـه ولا              : العمد وعدم الخطأ   :رابعا  
 والمعنى أن القتل العمـد يوجـب         .2}العمد قود   { : شبهة لقوله صلى االله عليه وسلم       

نايـة سـقط   الج أو تطرقت إلى فعله شبهة عدم القصد إلى  ،القود ، ومن ثم من قتل خطأ    
واختلف العلماء بناء على هذا الـشرط في        .  إلى الدية أو الكفارة       ويصار  ، عنه القصاص 

أو من منـع شخـصا مـن الأكـل           ،   كمن يحفر بئرا في طريق المارة        ، القتل بالتسبب   
 أو أعطاه سما فشربه بمحض إرادته أو غرقه في الماء أو غـير ذلـك      ، والشرب حتى مات  

  .م ثلاثة أراء وحاصل آرائه،من أوجه القتل بالتسبب لا المباشرة

  : مذاهب العلماء في القتل بالتسبب 
يوجب القصاص ولا الديـة ولا الكفـارة عنـد أبي            القتل بالتسبب لا  : مذهب الحنفية   

  .3حنيفة وأوجب الصاحبان الدية دون القصاص
لقد أوجب كل من المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية القـود           : مذهب المالكية والحنابلة    

في القتل بالتسبب شأنه شأن القتل بالمباشرة سواء كان القتل خنقا أو غرقـا              )  القصاص(
  .4أو حرقا أو بالحبس ومنعه من الأكل والشرب حتى الهلاك أو سقايته السم

لا يبتعد الشافعية عن المالكية والحنابلة في اعتبار التـسبب كالمباشـرة            : مذهب الشافعية   
  : في المسألة على النحو الآتي  إلا أم لهم تفصيلات ،من حيث وجوب 

 فقد ميزوا بين الخنق بآلة كالحبل والخنق باليـد ، فـأوجبوا             ،ففي حالة كون القتل خنقا    
 أما إذا كان باليد فإن كان المخنـوق يـستطيع أن            ،القود في حالة كون الخنق بآلة مطلقا      
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أما إن كان القتـل      و ، لأنه كقاتل نفسه      ، يدفع عن نفسه ولم يفعل حتى مات فلا قود له         
فإن حبسه بدون أن يمنع عنه الأكل والـشرب ومـات            ، بالحبس نظر إلى كيفية الحبس      

وأما إن منعهما عنه مدة لا يعـيش في مثلـها عـادة                ،  فلا قود ولا دية     ، بمجرد الحبس 
 فمـات فـلا    ، وجب القود ، وأما إذا كانت المدة قصيرة كيوم واحد فما دونه             ، فمات

 فبحسب حالة المحبوس صـغرا      ، ية، وحالة كون المدة يجوز فيها الموت أو الحياة        قود ولا د  
 ولا يقاد بـه إذا كـان        ، فيقاد به إذا كان المحبوس صغيرا أو عليلا        ،وكبرا صحة ومرضا  
فإذا كـان   ،وكذلك إذا ألقاه في النار فاحترق أو ألقاه في الماء فغرق            . صحيحا أو كبيرا    

 فلا قـود ولا      ،  أو من الماء ولم يخرج لأي سبب من الأسباب         يقدر على الخروج من النار    
  .1دية ، وأما إن لم يقدر على الخروج فحينئذ يقاد به 

 وذلـك لأن وسـائل      ،يرى الباحث أن الراجح في المسألة مذهب الجمهـور        : الترجيح  
ذهب الحنفية يسهل للمجـرمين الهـروب       لازم ومقتضى م   و ،القتل تطورت تطورا كبيرا   

 لارتكاب جرائمهم بكـل الوسـائل        ،  ويفتح الباب أمام الجناة وارمين      ، قوباتمن الع 
وهذا يناقض مقصود الشارع الحكيم من حمايـة الأنفـس   .وينجون من العقوبة  ، الحديثة  

  .والحرص على سلامتها 

  : شروط أولياء المقتول : الفرع الثاني 
هولين سقط القصاص لعدم وجـود      فلو كان أولياء المقتول مج     : أن يكون معلوما  : أولا  

  .مطالب 

يشترط لاستيفاء القـصاص أن يتفـق جميـع         : الاتفاق على استيفاء القصاص     : ثانيا    
بعض الأولياء حقهـم في القـصاص ،    فلو أسقط    ،   أولياء المقتول على استيفاء القصاص      

 إلى  يـصار  فإن القصاص يسقط و     ،  على مال  وا الدية أو صالحوه    عن القاتل أو قبل    وعفوا
ذكر بعـض  : ( ومن المعلوم أن القاعدة الفقهية تقول  . وذلك لأن القتل لا يتبعض     ، الدية
 فقبـول بعـض     ، لا يقبل التجـزؤ     فالعفو عن القصاص كلٌ    .2)يتجزأ كذكر كله     ما لا 

  ،  وإسقاط حقه في القصاص يسري على جميع الورثـة          ، الورثة العفو أو الصلح أو الدية     
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 فـلا يـسقط    ،ولكن الدية تتجزأ ومن ثم فمن أسقط حقه في الديـة         .ويصار إلى الدية  
 وانطلاقا من هذا الشرط فإنه يجوز حـبس القاتـل           .1بالضرورة حق باقي أولياء المقتول    
 فإنه يحـبس    ،وإن كان في ورثة المقتول مجنونا أو معتوها       ،حتى يحضر الغائب ويبلغ الصبي      

أمـا  . 2 عند كل مـن الـشافعية والحنابلـة   القاتل حتى يفيق أو يموت فيقوم ورثته مقامه   
 وقـال   ،ينتظر بلـوغ الـصبي  :  حيث قال بعضهم  ،الحنفية فقد تعددت الرواية عندهم  

 وأمـا مـن     .3آخرون منهم يستوفي القاضي القصاص في حال كون بعض الورثة صغيرا            
ظار وعـدم    فقد وافق الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة في وجوب الانت         ،كان منهم غائبا  

وفي الوقـت نفـسه      .4جواز الاستيفاء حتى يحضر منهم من كان غائبا لاحتمال العفـو          
 فقد روى أشـهب     ، أولياء الدم صغارا   أحدتعددت الروايات عند المالكية في حالة كون        

  .5في قتيل له بنون صغار وعصبة فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار

 وليس لأي مـن     ، ين للباحث أن المسألة اجتهادية    من خلال ما سبق عرضه يتب     : الترجيح  
 الباحث يـرى أنـه       ومن ثم فإنّ    ،  إنما هو الرأي والاجتهاد     ، الفريقين دليلا من النصوص   

إذا كان في أولياء الدم من هو صغير شارف على سن البلوغ كالسنة والـسنتين فـيمكن        
 العفو وإبقاء النفـوس      إذ أن الشارع متشوف إلى     ،أن يؤجل القتل قصاصا لاحتمال العفو     

 سـن   الصغار بينهم وبين  وأما إذا كان هؤلاء     .  إلى العفو وقبول الدية      لوندب أهل القتي  
فالراجح حينئذ ما ذهب إليه المالكية وبعض الحنفية من أنه يجـوز        ، بلوغ سنوات عديدة    ال

  . للبالغين منهم استيفاء القصاص

  خمـسة  بات الجزائري وعقوبتـه وفيـه     أنواع القتل في قانون العقو     : المطلب الثامن   
   :فروع
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 من قانون العقوبات الجزائـري القتـل      254عرفت المادة   : القتل العمد   :  الأول   الفرع
  .1العمد بأنه إزهاق روح إنسان عمدا 

القتل مـع سـبق     255وعرفت المادة    : القتل مع سبق الإصرار والترصد     : الثاني   الفرع
بعد عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء علـى        بأنه إزهاق روح     والترصد   الإصرار

 وحتى لو كانت هـذه    ،  أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته         ، شخص معين 
        وهذا هو المراد بالإصـرار بحـسب المـادة          .النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان         

 هـو انتظـار      من قانون العقوبات الجزائـري     257و أما الترصد فبحسب المادة      256
وذلـك إمـا لإزهـاق روحـه أو         ،  شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر          

  .2الاعتداء عليه 

 من قانون العقوبات الجزائري علـى أن        288تنص المادة    :القتل الخطأ    :  الثالث الفرع
وممـا  . 3 أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة           ، القتل الخطأ يكون برعونة   

  .حظ على هذا التعريف أنه يبعد عامل القصد الجنائي يلا

   :الجزائريفي قانون العقوبات القتل  عقوبات :الرابع الفرع
 261و 260نـصت المـادتين   : الإعدام : العقوبة الأصلية أ ـ عقوبة القتل العمد   

 وهـو مـا      ،  سواء كان مباشرة أو بالتـسميم       ، على أن عقوبة القتل العمد هي الإعدام      
كما يعاقب بـنفس    . أو كان اني عليه أحد أصول الجاني          ، رف عند الفقهاء بالتسبب   يع

وهـذا يقودنـا     .4 كالتعذيب لارتكاب جنايته    ، العقوبة كل من استعمل وسائل وحشية     
  .العقوبة دليل على تجريم الفعل إلى القول بتجريم القانون لعملية القتل لأن إنزال 

 من قانون العقوبات الجزائري على 288نصت الماد لقد : عقوبة القتل الخطأب  ـ 
 ( السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات) الأولى  (  .عقوبتين أساسيتين للقتل الخطأ

 العقوبة الجزائريقانون  ال دج كما شدد20000دج إلى 1000بغرامة من   .)الثانية 
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و حاول التهرب  أ،وذلك بمضاعفتها على كل من تلبس بحالة قتل خطأ في حالة سكر
  .1من المسؤولية الجنائية أو المدنية

  :ن العقوبات الجزائريشروط العقوبة في قانو: الفرع الخامس  
 من قانون العقوبات الجزائري على عدم ترتب 47لقد نصت المادة : العقل : أولا 

 ولكن ذلك يستدعي  ،المسؤولية الجزائية على من كان مجنونا وقت ارتكاب الجريمة
 كما نصت على  .ه في مؤسسة نفسية بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذاحجز

 ويلحق بالجنون الكثير من العاهات .2 من قانون العقوبات الجزائري21ذلك المادة 
  3 وبقية الأمراض العصبية  ، والصرع والعته والبله، كالهستيريا،العقلية

لعقوبات الجزائري على أن من ارتكب  من قانون ا49نصت المادة : البلوغ : ثانيا  
جريمة قتل وهو قاصر  فلا عقوبة عليه ولقد حددت المادة نفسها معنى القاصر  بمن لم 

 فإنه يتعرض في حالة تلبسه بجناية أو 18 و13 سنة  وأما من بلغ سنه بين 13يبلغ سن 
  .4جنحة لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة

 من قانون العقوبات الجزائري على سقوط العقوبة 48 ونصت المادة :الإكراه : ثالثا 
 وسواء كان هذا الإكراه 5على من ارتكب جناية تحت ظروف قاهرة اضطرته لذلك

 تكون نماديا أو معنويا بشرط أن يكون هذا الأخير من قبل قوة لا قبل له بدفعها كأ
  .6غير متوقعة

نما لم يسقط العقوبة على من تلبس بجريمة في ولقد أحسن قانون العقوبات الجزائري حي
حالة سكر اختياري إذ لم نجد النص صراحة ضمن مواد قانون العقوبات الجزائري على 

  7اعتبار السكر حالة من حالات الاضطرار المسقطة للعقوبة

                                                
  362ص / ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ت القسم العام ـ الدكتور إبراهيم الشبايي 1
الساحة المركزية بن عكنون / مطبوعات وزارة العدل  ديوان المطبوعات الجامعية / 19 و ص 13ص / ن العقوبات الجزائري ـ قانو 2

 الجزائر 
 / 192ص / إبراهيم الشبايي/ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  3
  الساحة المركزية بن عكنون الجزائر / عات الجامعية مطبوعات وزارة العدل  ديوان المطبو  /19ص  / ـ قانون العقوبات الجزائري  4
   /19ص  / ـ قانون العقوبات الجزائري  5
  /198ـ 197ص / إبراهيم الشبايي/ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  6
  /195 ـ194ص / ابراهيم الشبايي/ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  7
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 تنقسم العقوبة  : مطلبان وفيه أنواع العقوبات في القانون الوضعي :المبحث الرابع 
  .الوضعي إلى عدة أقسام ون في القان

   : إلى ثلاثة أنواعباعتبار جسامة الفعل: القسم الأول   :المطلب الأول 

فالجريمة تكون جناية إذا  كـان يعاقـب عليهـا           : عقوبات للجنايات   : النوع الأول   
الإعدام والأشغال الشاقة المؤبـدة والأشـغال       : القانون بإحدى العقوبات الجنائية وهي      

  .ؤقتة والسجن الشاقة الم

إذا كانـت عقوبتـها الحـبس      ،وتكون الجريمة جنحة: عقوبات للجنح   : النوع الثاني   
  .والغرامة

وهي تلك العقوبات التي تكون في مقابل أخـف         : عقوبات للمخالفات   : النوع الثالث   
  .1دج2000 إلى 20الجرائم كالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة من 

تارته غالبية القوانين في البلاد العربية بما فيهـا قـانون العقوبـات            وهذا التقسيم الذي اخ   
  .الجزائري

  :باعتبار استقلالية العقوبة وعدم استقلاليتها تنقسم إلى :  المطلب الثاني 
وهي العقوبات التي تكفي بذاا لتحقيق معـنى الجـزاء المقابـل            : عقوبة أصلية     -  أ

الوحيدة والجزاء الوحيـد الـذي يمكـن أن          بحيث يمكن أن تكون هي العقوبة         ، للجريمة
 والعقوبات الأصلية المنـصوص عليهـا في قـانون     .ينطق به القاضي استقلالا في حكمه    

 : العقوبات الجزائري في مواد الجنايات هي 

  .الإعدام ـ 1

   .السجن المؤبدـ 2

  . السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنةـ 3
عة الحال العقوبات المقررة للمجرمين الأحداث فإا تعد عقوبـات          يضاف إليها بطبي  ـ  4

  .أصلية لأنه يحكم ا بمفردها ولا ينفي عنها كوا كذلك أا تدابير حماية أو تربية 
                                                

 الساحة المركزية ـبن 2002طبعة ديوان المطبوعات الجامعية / 431ص / 2ج/ الدكتور عبد االله سليمان / ـ شرح قانون العقوبات  1
 عكنون الجزائر
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  :أما العقوبات الأصلية في مواد الجنح فهي 
ـ الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات فيما عدا الحالات الـتي يقـرر فيهـا                 1

  .القانون حدودا أخرى 
  . دج 2000ـ الغرامة التي تجاوز 2

  :والعقوبات في مواد المخالفات هي 
  .ـ الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر 1
   .1دينار جزائري2000دينار إلى 5ـ الغرامة من 2

ريمـة ،  فهي التي لا تكفي بذاا لتحقيق معـنى الجـزاء في الج  : عقوبة غير أصلية ب ـ  
 ومـن ثم يمكـن أن        ولايمكن بالتالي أن توقع بمفردها ، بل تتبع عقوبة أصلية أو تكملها             

   .تعتبر هذه العقوبات بمثابة العقوبات التبعية أو التكميلية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 / 233و 232ص / الدكتور إبراهيم الشبايي/ ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  1
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التكافؤ في وجوب القصاص بالنفس في : الفصل الثاني 
الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الجزائري وفيه 

  باحث مستة 
   وتحقيق المعنى المراد منه تعريف التكافؤ:المبحث الأول 
   التكافؤ في الدين :المبحث الثاني 

   التكافؤ في الذكورة والأنوثة:المبحث الثالث 
  التكافؤ في الحرية: المبحث الرابع 

  التكافؤ في العدد: المبحث الخامس 
  التكافؤ بين الأب وابنه  : المبحث السادس
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  : مطلبان وفيه في تعريف  التكافؤ وتحقيق المعنى المراد منه :بحث الأول الم
  .التكافؤ عمد العدوان حتى ينفذ حكم القصاصمن جملة الشروط في القتل ال: مقدمة 

   والمصدر الكفاءة والكـفء     ، كفأ والكفئ النظير  : تعريف التكافؤ لغة    : المطلب الأول   
   .1 وتكافأ الشيئان تماثلا، النكاح  ومنه الكفاءة في .  والمساويالنظير

الكفـاءة هـي المـساواة والمماثلـة      : (قال الماوردي:  الاصطلاح   تعريف التكافؤ في  : 
  .2)مأخوذة من كفتي الميزان 

  تنقسم المكافأة إلى ثلاثة أقسام : تحرير محل التراع  :  الثانيالمطلب 

 وهـو  ،لذكور والإناث بالإنـاث فهي  الذكور با:  مكافأة في الأجناس :الفرع الأول    
  . خلافا لبعض الفقهاء ءغير معتبر عند جمهور الفقها

 فيقتـل الـشريف    ،وهو غير معتبر بإجماع الفقهاء:التكافؤ في الأنساب  :  الفرع الثاني   
 والأصل فيـه قولـه       . والعجمي بالعربي   ،  والعربي بالعجمي   ، بالدنيء والدنيء بالشريف  

  .3} المسلمون تتكافأ دماؤهم {: صلى االله عليه وسلم 

 كالأحرار مع العبيد والمـسلمين مـع المعاهـدين          :تكافؤ الأحكام   ـ     : الفرع الثالث 
  .4وهذا معتبر عند البعض دون البعض

   :مطلبانوفيه : التكافؤ في الدين : الثانيالمبحث 
 ـ     : الإسلاممكانة أهل الذمة في     : المطلب الأول    ى لقد حرص الإسلام كل الحـرص عل

 جليـا   وهي حرية المعتقد والتفكير ويتضح دلـك     ألاترسيخ حقيقة هامة في أذهان أتباعه       
 فالناس أحـرارٌ      .5 }يغ ال ن م دشرلّ اَ نيب ت دين قَ دالّ في َ  اهركْا إِ لَ{ :من خلال قوله تعالى     

فيما يعتقدون ويدينون به ، وليس لأحد من أن يكره شخـصا أو إنـسانا آخـر علـى         

                                                
 /بيروت لبنان / طبعة دار صادر / مادة كفأ / 139ص / 1ج / ابن منظور / ـ لسان العرب  1
  / 100ص / 9ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  2
 / 2683رقم / باب المسلمون تتكافؤ دماؤهم / 895ص / 2ج/ ابن ماجة القزويني / ـ   سنن ابن ماجة  3
  وما بعدها 10ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  4
  / 256آية / ـ سورة البقرة  5
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تناق الإسلام أو الإيمان بمبادئه ، بل يتشوف الإسلام إلى دخـول النـاس في ديـن االله                  اع
  تعالى عن قناعة ويقين منطلقين من قناعة فكرية واعتقاد قلبي جازم راسخ رسوخ الجبال 

ومما لاشك فيه أن الإسلام هو دين االله تعـالى الـذي            .شكولايعتريه ريب    الشامخات لا 
 ـ إِعفَر يذْإِو{ :والرسل  لقوله تعالى    جاء به جميع الأنبياء      براهقَلّ اْيمـو  اعـد  م الّن ـب  يت 

وإسميلُاع ر بن قَا تلْب ِ  كا إنأَ من نالّ ت سماّيع لعليمر نبا واجعلنا مسين لَلمكـ و  مذُن ريـت  ا ن
 وقـال تعـالى في   .1 }يمح الرابو التتن أَكنّا إِينلَع بتو اكنسانما نرِأَ وك لَ ةًملس م ةًمأُ
إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسـلَمت لـرب الْعـالَمين            { :لسياق نفسه تأكيدا للمعنى ذاته      ا

          طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو       مـتأَنإِلَّا و نوتمفَلا ت ينالد 
مسلمونَ أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبـدونَ مـن بعـدي        

         إِلَهاً و اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَهو كإِلَه دبعونَ    قَالُوا نملـسم لَه نحنداً واح 
قُولُوا آمنا بِاللَّـه ومـا      { : وقال تعالى في شأن سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام           .2}

أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وما أُوتي موسـى    
يسعونَ                وملـسم لَـه ـنحنو مهنم دأَح نيب قفَرلا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتم3} ى و. 

 الاستسلام والخضوع الله تعالى وإفراده بالعبودية والتوحيـد  هيوذلك لأن حقيقة الإسلام    
ئع ، والـشرائع    هـي إلا شـرا      ما  ، يطلق عليه اسم المسيحية واليهودية     مافإن  ،ومن ثم   

 وخير ما يـدلل بـه       . أمة تختلف من نبي لآخر بحسب طبيعة كل مرحلة وخصائص كل         
إلا أن  .4} لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجـاً  {:لى هذا الكلام قول االله تعالى       الباحث ع 

 وتلاعبـوا    كلام االله عن مواضعه    ا حرفو فقد ، اليهود والنصارى بدلوا وغيروا فأما اليهود     
أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُـم وقَـد       { :تأكيدا لهذه الحقيقة    : بالتوراة وأحكامها قال تعالى     

 كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد مـا عقَلُـوه وهـم يعلَمـونَ                 
ذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عنـد اللَّـه            فَويلٌ للَّ { : وقال تعالى .5}

                                                
  / 128/ 127آية / ـ سورة البقرة  1
  /133 ـ 130آية / ـ سورة البقرة  2
 /136آية / ـ سورة  البقرة   3
  /48آية / ـ سورة  المائدة   4
                                                                                                                                                                                                                                                                 /                                                                                                                         75الآية /  ـ سورة  البقرة   5
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بـل إن   . 1}ليشتروا بِه ثَمناً قَليلاً فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ              
ر إلى التطاول علـى الـذات الإلهيـة         تعدى الأم  التوراة ولكن    اليهود لم يكتفوا بتحريف   

بالسب والغمز واللمز ونسبها إلى مالا يليق وقد شنع القرآن الكريم مقـولام القبيحـة               
مستنكرا عليهم معتقدام الباطلة فقد نسبوا الفقر للباري سـبحانه وتعـالى ووصـموه              

يهود يد اللَّـه مغلُولَـةٌ      وقَالَت الْ  {:بالبخل  تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا قال تعالى           
   يهِمدأَي {:  وقال تعالى حكاية لما قال اليهود        .2} غُلَّتقَـالُوا       لَقَد ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس 

ولُ ذُوقُوا عـذَاب    إِنَّ اللَّه فَقير ونحن أَغْنِياءُ سنكْتب ما قَالُوا وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ونقُ            
 وبعد اعتناق بولس الرسول المـسيحية أدخـل التحريـف       ،وأما النصارى  . 3 } الْحرِيقِ

المسيح عيسى بن مريم واتخذوه إلها من دون االله تعالى ومـن      بإلوهية  ا فقالوا   والضلال عليه 
. 4} لَّه ثَالـثُ ثَلاثَـة    لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ ال     {: ثم استحقوا وصف الظلال قال تعالى       

وقال تعالى مبرئا لعبده ورسوله عيسى عليه السلام من مـة ادعائـه بنوتـه الله تعـالى                  
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخـذُونِي            { :واتصافه بالطبيعة الإلهية    
ه قَالَ سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِنْ كُنـت               وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّ    

قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفْسِي ولا أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علَّـام الْغيـوبِ مـا            
       اع أَن نِي بِهترا أَمإِلَّا م ملَه قُلْت        ـتمـا دـهِيداً مش هِملَيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدب

             ـهِيدءٍ شـيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمولمـا   .5} ف
وية ابتعدت كل من اليهودي والنصارى عن منهج االله تعالى وحرفـت الكتـب الـسما              

بل لقـد استـشرى     وطغت الرذيلة على البشرية ،       المعمورة   الكفر في  وفشاوساد الفساد   
في أولئك الذين يزعمون أم سدنة الشريعة وحماة العقيـدة وحـراس            الفساد والانحراف   

الفضيلة وخدمةُ وصايا االله للبشرية ، اقتضت حكمة االله تعالى ورحمته بعبـاده أن يتعهـد            
ذهم مما هم فيه ويخرجهم من المستنقع الآسن الذي غرقـوا في أوحالـه               بنبي خاتم ينق   مه

ولما هاجر النبي صلى االله عليه إلى المدينة المنورة ليؤسس دولة الإسلام وجـد ـا أهـل                  

                                                
 79آية / ـ سورة  البقرة  1
 64آية  / ـ سورة   المائدة    2
  181آية / ـ سورة آل عمران  3
  /73آية / ـ سورة  المائدة   4
 /117 /116 آية / ـ سورة  المائدة   5
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 وكان من أولويات رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعد بنـاء    .) اليهود ( الكتاب 
 يحـدد فيهـا موقـف        ،  تحرير وثيقة الموادعة   ،نصارالمسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأ    

 االله عليه وسلم لهـم مـا         ولقد جاور اليهود رسول االله صلى      .الإسلام من أهل الكتاب     
تلبـسهم   من المدينة إلا بعد      إخراجهمولم يكن    ،   ى المسلمين    عل وعليهم ما للمسلمين ،   

  .1 العهد والميثاق وحقوق المواطنةضبنو اق
 االله عليه وسلم أعطى لنصارى نجران عهدا إباّن استقبالهم في المـسجد             كما أن النبي صلى   

وقبل منـهم الجزيـة     .2}لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر       { : جاء فيه     ، النبوي الشريف 
 ولعل السراج الذي كان يستضيء به النبي ـ صـلى االله   ،مقابل إقرارهم على معتقدهم 

النصوص القرآنية الـتي كـان جبريـل    الكتاب هي تلك لأهل عليه وسلم ـ في معاملته  
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَـم يقَـاتلُوكُم         { : منها قول االله تعالى      ،عليه السلام يتعهده ا   

       ـبحي إِنَّ اللَّـه هِمقْـسِطُوا إِلَـيتو موهـربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف
الْم       ـارِكُميد ـنم ـوكُمجرأَخينِ وي الـدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن ينقْسِط

كمـا حثنـا    .3}وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ         
والتحلي بأدب للمناظرة أثنـاء  مجادلـة أهـل           ، سن   على استعمال الأسلوب الح    القرآن

 تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّـذين           ولا{: إذ يقول االله تعالى     ،الكتاب  
         نإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنوا مظَلَم       لَـه ـنحنو داحو كُمإِلَها و

  .4} مسلمونَ
 حيث تجعل إيذاء الـذمي كإيـذاء الـنبي ـ      ،تذهب السنة النبوية الشريفة مذهبا أبعدو

 إذ ،صلى االله عليه وسلم ـ وتتعدى بأذية أهل الذمة إلى وصف خصومة االله ورسـوله   
و انتقصه حقا أو كلفـه فـوق        من ظلم معاهدا ، أ    { : يقول النبي صلى االله عليه وسلم       

  .5}طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة 

                                                
  1999الطبعة الأولى دار بن حزم للطباعة والنشر بيروت لبنان / 391بن القيم ص ا/ ـ زاد المعاد  1
 1999الطبعة الأولى دار بن حزم للطباعة والنشر بيروت لبنان / 623ابن القيم ص  / زاد المعاد ـ  2
       / 9 ـ 8آية / ـ سورة  الممتحنة   3
  /46آية / ـ سورة  العنكبوت   4
 /1968الطبعة الثالثة دار إحياء الثراث العربي / 11ص / 4ج/ عبد العظيم المنذري  / ـ  الترغيب والترهيب 5
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 العباس وإلى أيام الخلافة العثمانيـة  بنو وة أميبنوولقد اعتنى الخلفاء الراشدون ومن بعدهم       
 في  كما لم يتوان القـضاة والحكـام      . بشأن أهل الذمة وأمعنوا في إكرامهم والعناية م         

 فهذا سيدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ يـسأل    .إلحاق العقوبات بمن يسيء إلى أهل الذمة
أو يجـار   ،الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة خوفا من أن تـساء معاملتـهم                

 وكان سيدنا علي بـن أبي طالـب ـرضي االله     .)ما نعلم إلا وفاء : ( عليهم فيقال له 
 إنما بذلوا الجزيـة لتكـون   { :  يقول  الذمةأهلد على حقوق عنه ـ في معرض التأكي 

 بات من البديهي أن أهـل الذمـة جـزء لا    ه لأن.1}أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا  
وبعض من مكونات الدولة الإسلامية لهم حقوق كحقـوق       ، من أفراد اتمع المسلم    يتجزأ

. الأولى وتوجب الثانية المواطنـة      وعليهم واجبات كما على المسلمين تكفل       ،  المسلمين  
 وتجب معاقبـة    ، ويحرم الاعتداء على أماكن عبادم      ، ومن ثم تجب حماية أموالهم وأبدام     

 كما يجب على المسلمين حمايـة أهـل        ، أهل الذمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على        
 ـ             سلمون الذمة من أي اعتداء خارجي يستهدف أرواحهم وممتلكام ، بل لقد ضرب الم

وتأمين معاشهم بعد تسلل يـد الفقـر أو          ،  منهم   والعجزةأروع الأمثلة في رعاية المسنين      
كلكـم راع وكـل راع      {:  فانطلاقا من قوله صلى االله عليه وسلم          .الهرم إلى بعضهم  

كتب خالد بن الوليد ـ رضي االله عنه ـ في عقد الذمـة الـذي      .2}مسئول عن رعيته 
 شيخ ضـعف  أيماوجعلت لهم : ( عراق  ـ وكانوا نصارى ـ    من الالحيرةأعطاه لأهل 

 أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينـه يتـصدقون            ،  الآفات عن العمل أو أصابته آفة من     
 وبعث بذاك العهـد إلى      .3}عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله           
 فلم يعترض علـى   ،لصحابةسيدنا أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ وقرأه بمحضر ا  

  . عنهم جميعا فاعتبر ذلك إجماعاذلك أحد منهم رضي االله
  ،  أن وفد نجران لما زار النبي صلى االله عليه وسلم في المدينـة المنـورة               ةالسِير ورد في    كما

 فقـاموا    ،  وحان وقت صـلام     ، دخلوا عليه المسجد النبوي الشريف بعد صلاة العصر       
ه الشريف ـ صلى االله عليه وسلم ـ فـأراد بعـض الـصحابة      لأداء صلام في مسجد

                                                
 / كتاب الجنيات / 34ص / 8ج/ أبو بكر البيهقي / ـ السنن الكبرى  1
  / 892رقم الحديث / باب  الجمعة في القرى والمدن / كتاب الجمعة / محمد بن اسماعيل البخاري / ـ  الجامع الصحيح  2
الطبعة السادسة دار النفائس بيروت لبنان / محمد حميد االله / 380مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة  ص  ـ   3

1987 
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دعوهم فاسـتقبلوا المـشرق   { : منعهم ، فقال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ    
 الفقهية مـن     النكت  سانحة استخلاص بعض   العلماء ولم تفت بعض     .1}فصلوا صلام   

 ـ: ( هذا الحديث إذ يقول ابن القيم ـ رحمه االله تعالى ـ    ول أهـل الكتـاب   يجوز دخ
وفي مـساجدهم إذا   مساجد المسلمين وتمكين أهل الكتاب من صلام بحضرة المـسلمين           

   موظل ابن عمر يلح على غلامـه أن يعطـي           .2)نون من اعتياد ذلك   كّكان عارضا ولا ي 
مـازال جبريـل    { :جارهم اليهودي من الأضحية ذاكرا قول النبي صلى االله عليه وسلم            

 وكانـت  ،4ولما ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة     .3}ظننت أنه سيورثه    يوصيني بالجار حتى    
  .5نصرانية شيعها أصحاب رسول االله

حينما فتحها االله علـى    ،ولعل في قصة سيدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ مع أهل فلسطين  
  فلـم  ، والعهد الذي أعطاه لهم خير مثال و أكبر دليل على ذلـك التـسامح          ، المسلمين
 بخـلاف مـا   ، ولم يشرد منهم رجلا ولم يسفك دما ولا استحل فرجا       ، نيسة لهم ك  يهدم

 في المشرق ، بل ما كان امتناعه ـ رضـي االله عنـه ـ     بالمسيحيينفعلته الصليبية الغربية 
عن الصلاة لما دعاه القساوسة للصلاة فيها إلا حرصا منه على بقاء الكنيـسة في حـوزة                 

  .ها منهم المسلمون بحجة أن موضع صلاتهخشية أن يأتي زمان فيأخذ المسيحيين
فلقد نعـم  ،  عاض  ملكنظام الحكم من خلافة راشدة إلى       بتغير  ولم يتغير حال أهل الذمة      

أهل الذمة في عهد الخلافة الأموية بحقوق وامتيازات على ذات النسق في عهـد الخلافـة                
ذمـة في   أنصف حينما وصف حال أهل ال     صاحب كتاب قصة الحضارة     ولعل  . الراشدة  

 لقد كان أهل الذمـة المـسيحيون والـزرا دشـتيون ، واليهـود          (: هذه المرحلة قائلا    
والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجـد لهـا نظـيرا في                 

                                                
  / 620ص / ابن القيم / ـ زاد المعاد  1
  بتصرف 624ص / ابن القيم / ـ  زاد المعاد  2
  / 2625رقم /  الوصية بالجر والإحسان غليه باب/ كتاب البر والصلة والأدب / مسلم / ـ صحيح مسلم  3
/ القباع المخزومي متولي البصرة لأبن الزبير حدث عن عمر وعائشة وحدث عنه الزهري وكان خطيبا دينا : ـ الحارث بن أبي ربيعة  4

 / 72رقم / 181ص / 4ج / سير أعلام النبلاء 
الطبعة الثالثة المكتب / 9926رقم الحديث / 36ص / 6ج / جنازة الكافرباب ا تباع المسلم / عبد الرزاق الصنعاني / ـ المصنف  5

 / 1983الإسلامي بيروت لبنان 
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البلاد المسيحية في هذه  الأيام ، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينـهم واحتفظـوا                 
  .1)هم بكنائسهم ومعابد

 الذمـة   أهل فقد ارتقى فيه      ،  عصر ازدهار الحضارة الإسلامية     ، وأما في عصر بني العباس    
 2 جعفـر المنـصور  أبي فقد كان طبيب كل من الخليفة  ،مراقي ومراتب لم يسبق لها مثيل    

 وقد وثقا ما وأنزلهما مترلة عظيمة فطبيب أبي جعفـر         ، من أهل الذمة     3وهارون الرشيد 
 وأما طبيب هارون الرشيد فكان يـدعى جبرائيـل         ،4جبرائيلس بن   ورجيوكان يدعى ج  

بختيشوع يكون رئـيس الأطبـاء كلـهم ولـه          ( :  فقد قال فيه هارون      .5بختيشوعبن  
فيهـا    يشترط    وظل أهل الذمة يتولون الوظائف المرموقة والتي لا        .6)يسمعون ويطيعون   

الحال في عهد المماليك والأتـراك ، بـل       لم تكن ولاية دينية ، ولم يتغير         أي ما ،   الإسلام
 بوجود العديـد مـن      تزخرإن سجلات محاكم الأقاليم في عهد الدولة العثمانية في مصر           
 حيـث    ،  الكنيسة بإجراءاتأنواع القضايا الخاصة بأهل الذمة في أخص أمورهم المرتبطة          

   .7 إلى القاضي المسلم في تقسيم مواريثهم بالفريضة الشرعيةنويلجأكانوا 

                                                
     / 130ص   / 33ج  / ول ديورانت / ـ قصة الحضارة  1
 كان أسمرا م صرب الافاق وطلب العلم95الخليفة عبد االله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي المنصور ولد سنة : ـ أبو جعفر المنصور  2

طويلا نحيفا مهيبا وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة ورأيا وحزما ودهاء وجبروتا كامل العقل بعيد الغور إلا أنه أباد جماعة كثيرة حتى 
 /37رقم / 83ص / 7ج / الذهبي / ء سير أعلام النبلا/ 158توطد له الملك توفي سنة 

بن منصور عبد االله بن محمد بن علي العباسي استخلف بعهد من أبيه عند موت أخيه أبو جعفر بن المهدي محمد :ـ هارون الرشيد  3
هـ حدث عن أبيه وجده ومبارك بن فضالة وروى عنه ابنه المأمون وكان أمير الخلفاء وأجلّ ملوك الدنيا وكان كثير الحج 170الهادي سنة 

ت االله ويصلي في اليوم مائة ركعة ويتصدق من صلب ماله قال هـ وكان يحب العلم وأهله ويعظم حرما148والغزو ولد بالري سنة 
أخبار الرشيد يطول شرحها ومحاسنه جمة وله أخبار في اللهو واللذات المحظورة والغناء سامحه االله مات  في الغزو بطوس سنة : الذهبي 
  جمهورية مصر العربية  1952سعادة  وما بعدها الطبعة الأولى دار ال283ص / تارخ الخلفاء جلال الدين السيوطي ( هـ 193

طبيب أبي جعفر كانت له خبرة بطناعة الطب ومعرفة بالمداواة  وأنواع العلاج خدم لصناعة الطب عند :  جورجيوس بن جبرائيل ـ 4
بية عيون الأنباء في المنصور وكان حظيا عنده رفيع المترلة ونال منه أموالا طائلة وكان له فضل نقل كتب للمنصور من اليونانية إلى العر

 طبعة دار مكتبة الحياة / 187ص / ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم / طبقات الأطباء 
استقدمه هارون الرشيد من الري وكان يأمر له فيخلع عليه ووهب له أموالا وفيرة وكانت وفاة هارون بسبب : جبريل بن بختشيوع ـ  5

 نفس المرجع السابق : خطأ الطبيب جبريل 
طبعة دار مكتبة الحياة بيروت / 187ص / ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم / ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء  6

 / 1965/ لبنان 
 جمهورية مصر العربية / ة للكتاب طبعة الهيئة العامة المصري / 101ص / عبد الرزاق ابراهيم عيسى / تاريخ القضاء في مصر العثمانية ـ  7
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 جمع أئمة النصارى لينتخبوا بطريركـا لهـم         ، لما دخل القسطنطينية     ،1وهذا محمد الفاتح  
ولما تم اختيار شخص منهم اعتمده محمد الفاتح ومنحه حق الحكم في القـضايا المدنيـة                

وفي مصر ومنذ بداية العصر العثمـاني كـان          . 2والجنائية بكافة أنواعها المختصة بالأروام    
 فكان لهم حق الحـبس      ،ن ويحكمون في المسائل المدنية والإدارية والجنائية      البطاركة ينظرو 

 حتى اعتبرت بعض الوثائق القبطية البابا ناظرا في الأحكـام الـشرعية لطائفـة                .والنفي
 إلى  نيلجـأ و   عدم قبول أطراف التراع حكم البابا فـإم          وحال اليعقوبية  ،     المسيحيين

  .3ب الشرع الإسلامي عن رضا وقناعةالقاضي المسلم ليحكم بينهم بموج
 ، من كتاب ومثقفين ومستـشرقين،     ولو انتقلنا إلى شهادات منصفي أساطين الفكر الغربي       

 وأقروا بما منحته الحضارة الإسـلامية مـن    ،حيث أشادوا بتعامل المسلمين مع أهل الذمة    
أبـاطرة  مثلـها في عهـود ملـوك و        لم يسبق أن منحوا      ،حقوق وامتيازات لأهل الذمة   

 ثمة حالة ناة الذكر  لهذا التسامح المنشود يفرضـها           (:  توينبي   دأرنو ل  يقول    .النصارى
نبي على أتباعه وهو في موضعه الجليل فإنّ محمدا ـ صلى االله عليه وسلم ـ قـد أمـر      

، أتباعه بالتسامح الديني تجاه اليهود والمسيحيين الذين خضعوا سياسيا للحكم الإسـلامي             
محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ لقاعدة التسامح تفسيرا قوامـه أن أفـراد هـاتين      فقدم 

 كالمسلمين أنفسهم ولـيس أدل علـى        بالجماعتين الدينيتين غير المسلمين هم أهل الكتا      
روح التسامح التي بعثت الحياة في الإسلام منذ بدايته من أن المسلمين قد طبقـوا مبـدأ                 

 ويقـول مـؤرخ   .4)ادشت الذين خضعوا للحكم الإسلاميالتسامح الديني على أتباع زر  
 في القرن العاشر تردى معظم أوروبا في همجية ووحشية مريعة على حـين              (: أوربي آخر   

أن المسلمين في اسبانيا ضربوا مثلا رائعا لما فعلوه لغيرهم مـن ذوي العقائـد المخالفـة                 
  .5)لمذهبهم من سعة العيش والتسامح

                                                
هجرية ولقد امتاز 855هو السلطان محمد الثاني وهو سابع السلاطين العثمانين يلقب بالفاتح وابي الخيرات ولد سنة : ـ محمد الفاتح  1

ال العام وهو من الفاتح بشخصية فذة جمعت بين القوة والعدل وكان يتقن الكثير من لغات العالم كما عرف عنه حسن التصرف في الم
محمد الفاتح /  هجرية 886المشهود لهم بحسن السياسة وحب الجهاد في سبيل االله ومن أهم أعماله وانجازته فتح القسطنطينة توفي سنة 

 2005 وما بعدها الطبعة الأولى مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع 105ص / الدكتور علي محمد الصلابي 
  / 145ص / عبد الرزاق ابراهيم عيسى / ية ـ تاريخ القضاء في مصر العثمان 2
 / 147ـ 146ص / عبد الرزاق ابراهيم عيسى / ـ  تاريخ القضاء في مصر العثمانية  3
 / 1992طبعة الأولى / منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي  /  277ص / دكتور عماد الدين خليل / ـ قالوا عن الإسلام  4
 /   275ص / كتور عماد الدين خليل د/ ـ قالوا عن الإسلام  5



 139

رقين مقارنة بين تعامل المسلمين مع السكان الأصليين في الأنـدلس           ولقد عقد أحد المستش   
 لم نسمع عن أيـة      (:  وبين معاملة النصارى للمسلمين غداة سقوطها قائلا         ،إباّن فتحها   

محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام أو عـن أي اضـطهاد    
 الخطـتين   ىتنفيـذ إحـد    اختار الخلفـاء     منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي ولو      

لاكتسحوا المسيحية بأسهل مما أُقصي الإسلام من اسبانيا وكانت الكنـائس الـشرقية في              
 أحـدا   أنحائـه أسبانيا انعزلت انعزالا تاما عن سائر العالم المسيحي الذي لم يجد في جميع              

د بقـاء هـذه   ، ولهذا فـإن مجـر   يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين         
الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومـات               

  .1 )الإسلامية من تسامح نحوهم
   فروع تسعةوفيهمذاهب العلماء في المسألة  :  الثاني المطلب 

 قد سبق بيان مكانة أهل الذمة في الإسلام ولكـن قـد      تحرير محل التراع  : الفرع الأول   
ث وأن يعتدي مسلم على كافر بالقتل فهل يقتل هذا المسلم بقتله هـذا اليهـودي أو      يحد

  :النصراني هناك صور ومسائل متفق عليها بين العلماء 
 حرمة قتل الذمي وعدم جواز الاعتداء عليه بحال مـن الأحـوال لأنـه    :الصورة الأولى  

  .2بدخوله في عقد الذمة عصم ماله ونفسه 

  .قتل الذمي بالذمي مطلقا فلو قتل ذمي ذميا عمدا عدوانا يقتل به  ي:الصورة الثانية 

 المستأمن يأخذ حكم الذمي فلو دخل دار الإسلام حربي بموجب عقـد             :الصورة الثالثة   
  .فإن دمه وماله معصومان ولا يجوز الاعتداء عليه .الأمان 

  الـشريف   فيقتـل    التكافؤ بالأنساب غير معتبر بإجماع أهل العلـم ،          :الصورة الرابعة   
لقولـه  . والعالم بالجاهل    بالدنيء والدنئ بالشريف والعربي بالأعجمي والأعجمي بالعربي      

في  قـال   .3}المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنـاهم        { :صلى االله عليه وسلم     
 وأجمع أهل العلم على أن الحر  المسلم يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطـراف                : ( المغني  

                                                
 / 266ص / دكتور عماد الدين خليل / ـ قالوا عن الإسلام  1
 / 272ص  / 12ج / ابن حجر / ـ فتح الباري  2
 / 2683رقم / باب المسلمون تتكافؤ دماؤهم / كتاب الديات / / 895ص / 2ج/ ابن ماجة /  سنن ابن ماجة ـ  3
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معدوم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلق أو كان بالعكس وكذلك إن تفاوتا في العلـم          
والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والـصغر والـسلطان            

  . 1)والسوقة

 ـ             وب القـصاص    وبعد تحرير محل التراع في المسألة تبين أن الخلاف محصور في مسألة وج
  .ياعلى المسلم بقتله ذم

   الفرع الثاني مذهب الجمهور وأدلتهم 
الشافعية والحنابلة والظاهرية  إلى عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا سواء كـان هـذا               ذهب  

  .2الأخير ذميا أو غير ذلك

بأدلة من الكتاب والـسنة والآثـار   استدل المانعون من قتل المسلم بالكافر     :الجمهور  أدلة  
  .المروية عن السلف والقياس 

 لا يستوي أصحاب النـار وأصـحاب الجنـة    {: قول االله تعالى    _  :القرآن الكريم  أـ
 فكان نفي التساوي بينهما يمنع مـن        (:  قال الماوردي تعليقا على هذه الآية الكريمة         .3}

  .4)تساوي نفوسهما وتكافؤ دمائهما 

 وهـذا نـص في      .5} منِين سـبِيلاً  ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤ     { :  قوله تعالى    _
  .6 ونفي السبيل عنه يمنع من وجوب القصاص عليه،صورة الإخبار

  : السنة النبوية الشريفة ب ـ 
{ :  ـ رضي االله عنه ـ أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قـال      ابن عباس عن ـ 1 
الحديث أن الـنبي     ووجه الاستدلال ذا     .7 } ولا ذو عهد في عهده     يقتل مؤمن بكافر   لا

                                                
  /459ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  1
/ ابن حزم / المحلى      / 341ص / 9ج  / ابن قدامة مع الشرح الكبير / المغني  / 15ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  2
  220ص  / 10ج
  / 20الآية / ـسورة الحشر 3
 / 12ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  4
   141الآية / ـ سورة النساء  5
  / 12ص   / 12ج /  الماوردي /ـ  الحاوي  6
 /  2660رقم / 888/ ص / 2ج / باب  لايقتل مسلم بكافر / كتاب الديات / ـ  سنن ابن ماجة  7
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صلى االله عليه وسلم ى عن قتل المؤمن بالكافر مطلقا سواء كان هذا الكـافر مـستأمنا                 
أو ذميا أو محاربا وذلك للعموم حيث إن لفظ كافر ورد في سياق النفـي والنكـرات في                 

  .1السياق النفي تعم

 ـ2 ى بذمتـهم   دماؤهم ويـسع تتكافأ المؤمنون{ : النبي ـ صلى االله عليه وسلم   قول  
  .2 } ولا ذو عهد في عهدهأدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر

  : قلت لعلي بـن أبي طالـب   {: قال 3 ـ روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة 3
لا والذي فلـق الحبـة وبـرأ        : ليس في القرآن ؟ فقال        من الوحي ما   شيءعندكم  هل  

قلـت ومـا في هـذه       .صحيفة  النسمة إلا فهما يعطيه االله رجلا في القرآن وما في هذا ال           
: (  في الفـتح    قـال    .4}مسلم بكافر   العقل وفكاك الأسير وألا يقتل      : الصحيفة ؟ قال    

 جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهـل البيـت           لأنوإنما سأله أبو جحيفة عن دلك       
  .5)لاسيما علي اختصاصا بشئ من الوحي لم يطلع عليه غيرهم 

 إلى علي بن أبي طالب ـ رضـي   7 انطلقت أنا والأشتر: ( قال 6 ـ عن قيس بن عباد 4
هل عهد إليك رسول االله صلى االله عليه وسـلم شـيئا لم يعهـده إلى    : االله عنه ـ فقلنا  

فأخرج كتابا من قـراب سـيفه ،        : قال  . لا ؟ إلا ما في كتابي هذا        : الناس عامة ؟ قال     
ويسعى بذمتهم أدنـاهم ، وألا      فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم           

   .8 }يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

                                                
/ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي / المحرر في أصول الفقه : ( ـ من الفاظ العموم عند الأصوليين النكرة في موضع النفي فإا تعم  1
  1996لأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبعة ا/ 119ص / 1ج
الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان /  4530رقم الحديث / باب أيقاد المسلم بالكافر / كتاب الديات /  184ص / 3ج / أبو داود / ـسنن أبي داود  2
 4745رقم / م للكافر باب سقوط القود من المسل/ كتاب القسامة / النسائي / سنن النسائي / 1996/
السوائّي وهب بن عبد االله نزل الكوفة وابتنى ا دارا وكان من صغار الصحابة لما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يبلغ الحلم جعله علي : ـ أبو جحيفة  3

  2891رقم / 1619 ص /4ج / ابن عبد البر / الاستيعاب / رضي االله عنه  على بيت المال وشهد مع علي جميع المشاهد 
      111رقم / باب كتابة العلم / كتاب العلم / البخاري / ـ الجامع الصحيح  4
     / 204ص  / 1ج  / ابن حجر العسقلاني /  ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري 5
 تابعي مشهور  : ـ قيس بن عباد  6
 /6رقم / 34ص / 4ج/ الذهبي / سير أعلام النبلاء / سموما وهو في طريقه إلى مصر واليا عليها مالك بن الحارث النخعي شهد صفين مع علي وتوفي م: ـ الأشتر  7
 / 184ص / 4ج / باب أيقاد المسلم بالكافر / كتاب الديات / أبو داود  / ـ  سنن أبي داود  8
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 ـ4 لو كنـت قـاتلا   { :  أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم قال 1 عن عمران بن الحصين 
  .2} بالهذلي  اهذمسلما بكافر لقتلت 

 ـ :ـ 5 من السنة ألا يقتل مسلم بكافر ومن الـسنة  {  قول سيدنا علي ـرضي االله عنه 
  .4 وهذا من الباب الموقوف الذي له حكم المرفوع .3}يقتل حر بعبد ألا 

  : الآثار المروية عن الصحابة   ج ـ
 ــ 1  الذمة فرفـع إلى  أهل أن مسلما قتل رجلا من  ، عن أبيه5عن الزهري عن سالم  

  .6 عليه الدية عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـ فلم يقتله وغلّظ

 ـ2 أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب عمر بـن  { :المغيرة بن شعبة  عن  
قال ابـن   . 7}أن لا تقتلوه ولكن أعقلوه    : أن يقاد به ثم كتب عمر كتابا بعده         : الخطاب  

  . 8)هذا في غاية الصحة: ( حزم في تعليقه على حديث عثمان ـ رضي االله عنه ـ 

دم قتـل المـسلم  بالمـستأمن    الفقهاء على ع يتفق جميع :والنظر والتعليل   ـ القياس د
 ومن ثم يقاس عدم قتل المـسلم        .الذي دخل دار الإسلام بموجب عقد الأمان لمدة معلومة        

 فلما سـقط القـصاص في    ، بجامع أن كليهما محرم الدم،بالذمي على عدم قتله بالمستأمن  
   .9المستأمن سقط في الذمي أيضا

                                                
قضى على البصرة وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم مات بالصرة سنة ـ عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي يكنى أبا  نجيد أسلم عام خيبر واست 1

 1969رقم / 1208ص / 3ج / الاستيعاب / هجرية في خلافة معاوية 52
 باب لا يقتل مسلم بكافر  / 295ص / 6ج / الهيثمي / ـمجمع الزوائد  2
 1995كتب العلمية  بيروت لبنان الطبعة الأولى دار ال /27468رقم / 409ص / 5ج/ ابن أبي شيبة / ـ المصنف  3

 1979طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 188ص / 1ج/ جلال الدين السيوطي / ـ  تنظر هذه المسألة  في كتاب تدريب الراوي  4
فجود وأكثر وعن ـ سالم بن عبد االله بن عمر الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة ابو عمر القرشي ولد في خلافة عثمان حدث عن أبيه  5

 /176رقم / 475ص / 4هجرية سير أعلام النبلاء ج/ 106عائشة توفي سنة 
 / 223ص  / 10ج / ابن حزم / ـ المحلى  6
 / : 18515رقم الحديث / 101ص / 10}/ عبد الرزاق الصنعاني / ـ المصنف  7
 / 223ص  / 10ج / ابن حزم / ـ المحلى  8
 / 10ص  / 12ج / ـ الحاوي الكبير  9
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 وإنما وجـب حـد      ،سلم بقذفه ذميا   مما اتفق عليه الفقهاء سقوط حد القذف على الم         ـ
القذف لحرمة العرض ، والقود يجب تك حرمة النفس فلما سقط عـن المـسلم حـد                 

  .1القذف كان أولى أن يسقط عنه القود لأن أخذ النفس أغلظ من استيفاء الحد
، والكافر بالنسبة للمسلم كالحي مع الميت ، فالفرق بينـهما           ـ إن الكفر ينقص الإنسان    

  .2ين الحي والميتكالفرق ب
   .هذه الشبهة منع القصاص من المسلمـ إن الكفر يورث شبهة إباحة القتل فبقيام 

  : مناقشة أدلة الجمهور : الفرع الثالث 
تقوم دليلا على المطلـوب       التي استدل ا الإمام الماوردي لا       الآية يرى الباحث أن  : أولا  

 والنعـيم   ،حيـث الثـواب والعقـاب    من  ،الآخرةوذلك لأن نفي التساوي إنما هو في        
 ولكن الآيـة    ،من حيث التكريم   ، لاشك أن الكافر لا يساوي المؤمن في الدنيا        .3والعذاب

 إذ أن الكافر الذمي تساوى في بعض الحقوق مع المسلم بموجب عقـد               ، في غير المطلوب  
  .رضه ومن ثم عصمت نفسه وماله وع ،الذمة

 بكـافر ولا ذو     مـؤمن لا يقتل   { :الاستدلال بحديث    لقد اعترض المخالفون على      :ثانيا  
يقتـل   يقتل مسلم بكافر حربي مستأمن  كمـا لا         إذ أن المقصود لا   . 4}عهد في عهده    

 ومن ثم فإن التخصيص دخل هذا الحديث من جهة صـفة الكـافر               ، الذمي بقتله معاهدا  
 ، أيـضا قتله المستأمن  وهو الكافر المستأمن كما لا يقتل الذمي ب        ، الذي لا يقتل به المسلم    

 حيث ذهـب    ، منشأه مسألة أصولية    والخلاف في تفسير هذا الحديث مشهور بين العلماء       
 أو حربي وهو من باب عطف الخـاص         ،كافر معاهد الحنفية إلى أن عدم قتل الذمي بقتله        

وية على العام فيخصصه فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحـربي تـس          
{ :والمعطوف في الحديث هو قوله صلى االله عليه وسـلم           طوف والمعطوف عليه ،   بين المع 

} لا  يقتـل مـسلم       { : والمعطوف عليه هو قوله صلى االله عليه وسلم          .}ولا ذو عهد    
فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر كما في المعطوف عليه ، ولما علم أن الـذمي                  

                                                
 /  وما بعدها 13ص / 12ج/ الماوردي / ـ الحاوي الكبير  1
  وما بعدها 10ص / 12ج / الماوردي / ـ  الحاوي الكبير  2
 / 134ص / 26ج / السرخسي / ـ المبسوط  3
 138ـ الحديث سبق تخريجه ص  4
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 مستأمن وجب أن يكون حكم المـسلم كـذلك          وأيقتل بذمي مساو له ولا يقتل بحربي        
كما اعترض الحنفيـة علـى تأويـل         في عدم وجوب قتله قصاصا بقتل الحربي دون غيره        

الجمهور للحديث حيث يؤدي ذلك لدخول اللحن على كلام النبي ـ صـلى االله عليـه    
هب ـ وهو عليه السلام أبعد الناس عن ذلك ، ومن جهة أخرى فإن مقتضى مـذ وسلم  
 ولا يقتل مؤمن بكـافر ولا ذي عهـد في عهـده             {: ور أن يكون نص الحديث      الجمه

   .2بالخفض .1}
 أن تخـصيص المـسلمين       : فقد قال الحنفية   .3}المسلمون تتكافأ دماؤهم    { وأما حديث   

 وذلك بناء على أصـل       .بالتكافؤ فيما بينهم لا يقتضي أن عدم تكافؤ دماء غير المسلمين          
  . 4ئ بالذكر لا يدل على نفي ما عداهصيص الشاعتمده الحنفية وهو أن تخ

  : مناقشة الأقيسة والتعليلات :ثالثا  
 ولكـن عـصمة الـذمي        ، يجاب على القياس الأول  بأن عصمة المستأمن عصمة ناقصة         

 بأن سقوط حد القـذف      كما يجاب على القياس الثاني    . عصمة كاملة بموجب عقد الذمة    
حصان ، فحتى لو قذف صبيا أو عـاقلا ومـن           ولكن بسبب عدم الإ    ،ليس بسبب الكفر  

 فإنه لا يقام عليه حد القذف لأنـه يتـصور منـهم     ،كان مشهورا بالرذيلة من المسلمين   
  . واحدا من هؤلاء اقتص منه  قتل ولكن مع ذلك فلو ،الزنا

 فيجاب على هذا الاستدلال بأن هذا النقصان بالنسبة ليـوم           ،وأما نقصان الكافر بالكفر   
  .الأحكام الأخروية القيامة و
 فيجاب عنها بأنه لم يقـل أحـد    ،فإن الاستدلال بشبهة الكفر المسقطة للقصاص    وأخيرا  

من أهل العلم أن الكفر الأصلي وحده موجب للقتل حتى يكون شبهة توجـب سـقوط          
القصاص ، كيف والآيات صريحة في وجوب الإحسان إلى من يخالف في المعتقـد مـالم                

وقد جاور اليهود النبي صـلى االله عليـه وسـلم ، ولم             . ا من ديارنا    يقاتلونا ولم يخرجون  

                                                
 138ـ الحديث سبق تخريجه ص  1
تحقيق / 1987دار الكتب العلمية بيروت لبنان / الطبعة الثانية / 193ص  / 3ج/ احمد بن محمد الطحاوي / ـ شرح معاني الأثار  2

 محمد زهري النجار 
 137 سبق تخريجه ص ثـ الحدي 3
  / 134ص / 26ج/ السرخسي / ـ المبسوط  4



 145

وأيـضا لم   .  أخرى غير الكفر      ولكن قتل وأجلى لأسباب    ،يقتل منهم أحدا بمجرد الكفر    
بل أجمعت كلمة الأمة على حرمة قتـل        .  ولا غيرهم بمجرد الكفر       ،  نصارى نجران  يقتل

د لنصوص من الكتاب والسنة يقطع حجيـة         ولعل هذا الإجماع المستن     ، الكافر رد كفره  
  . لمسلم بقتله كافراشبهة الكفر المسقطة للقصاص على ا

ذهب الحنفية إلى وجوب قتل المسلم قصاصا إذا ما قتـل           :  المذهب الثاني   :الفرع الرابع   
  .1وأما إذا قتل المستأمن فلا قصاص عليه ،الذمي 

  : أدلة الحنفية  الفرع الخامس 
ووجـه  .2}قتلىكُتب عليكم القصاص في ال    { : قول االله تعالى   ـ  :الكريم  القرآن  : أولا  

 عليـه ،  الجنـسية ) أل ( وذلك بدخول  ، أن لفظ القتلى عام في الكل       ، الاستدلال بالآية 
 إلا ما خصه الدليل سواء كـان         .فاقتضى وجوب القصاص على كل قاتل عمدا بحديدة       

  .3المقتول عبدا أو ذميا ذكرا أو أنثى 

والمراد بذلك كتـب االله      .4 }وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس     { :  االله تعالى    ـ قول 
  . في التوراة أن النفس بالنفسإسرائيلعلى بني 

 .5}ا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يـسرف في القتـل  وملُظْ ملَتومن قُ{ :قول االله تعالى  ـ
 وجعـل لأوليـائهم   ،ين ظلمـا  وانتظم ذلك جميع المقتول ،من دون فصل بين قتيل وقتيل  

قـال   . 6 لاتفاق الجميع على أن القود يراد بذلك في الحـر المـسلم            ،سلطانا وهو القود  
 وتحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمـسلم لأن                (:الكساني  

ائه فكانـت  العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا عند الغضب ، ويجب عليه قتله لغرم    
  .7)معنى الحياة أبلغ الحاجة إلى الزاجر أمس فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق 

                                                
 1994/ طبعة أولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان /  171ص  / 1ج / الجصاص / أحمد بن علي الرازي / ـ أحكام القرآن  1
  / 178الآية / ـ سورة البقرة  2
 / 163ص  / 1ج/ أحمد بن علي الرازي  الجصاص / ـ أحكام القرآن  3
  / 45الآية / ـ سورة  المائدة  4
 / 33الآية / ـ سورة الإسراء  5
 / 164ص / 1ج / الجصاص / ـ أحكام القرآن  6
 / 351ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  7
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  : السنة النبوية الشريفة : ثانيا 
 أنّ النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أُوتي برجـل مـن     1عن عبد الرحمن بن البيلمانيـ  

أنـا أولى مـن     {  : المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة ، فأمر به فضرب عنقه وقال            
   .2}تهى بذموفّ

لا يقتـل مـؤمن   { :  أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال    ،3عن معقل بن يسارـ 
  .4}بكافر ولا ذو عهد في عهده 

بعطف العام على الخـاص الـذي        وذلك    ،  تأولوا الحديث بالكافر المحارب    إلا أن الحنفية  
} يقتل مؤمن ولا ذو عهد بكـافر   لا{ : ومن ثم يصبح معنى الحديث     ، أكسبه الخصوص 

واللَّـائي يئـسن مـن    {: وهذا التأويل له نظائره  في القرآن الكريم  مثل قولـه تعـالى    
              نـضحي ي لَـماللَّائرٍ وهثَلاثَةُ أَش نهتدفَع متبتار إِن كُمائنِس نيضِ محوالمعـنى  .5} الْم

 من نسائكم واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدن ثلاثـة شـهور             واللائي يئسن من المحيض   
أن راوي الحديث هـو      ، والذي يؤكد مذهب الحنفية في تأويلهم الحديث         . 6فقدم وأخر 

 ـ    فقد ساق الحنفية رواية عنه تجيز قتـل عبيـد االله بـن    سيدنا علي ـ رضي االله عنه 
ن نصرانيا من نـصارى الحـيرة       وكان مجوسيا وحفينة وكا   ،  عمر قصاصا بقتله الهرمزان     

 الـراوي  والأصل عند الحنفية أنه إذا خالف قول          .الإسلاموابنة أبي لؤلؤة وكانت تدعي      
   .7ترك العمل بالحديث والروايةه فعلَ

                                                
ولد محمد بن عبد الرحمن مولى عمر بن الخطاب روى عن سرق وعبد االله بن عباس وعبد االله بن عمرو بن : ن البيلماني ـ عبد الرحمن ب 1

/ ذيب الكمال / العاص روى عن عنه حبيب بن أبي ثابت وخالد بن أبي عمران وزيد بن اسلم قال أبو حاتم لين الحديث روى له االأربعة 
  / 1992الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة / 3774رقم / 8ص / 17ج/ جمال الدين المزي 

 / 27451رقم / 407ص / 5ج/ ابن أبي شيبة / ـ  المصنف  2
بن عبد االله بن معبرين يكنى  أبا عبد االله وقيل أبا يسار المزني سكن البصرة وابتنى ا بيتا شهد بيعة الحديبية وتوفي :  ـ معقل بن يسار  3

 /2464رقم الترجمة / 1432ص  / 3ج /ابن عبد البر / استيعاب / معاوية بالبصرة في أواخر خلافة 
  138ـ الحديث سبق تخريجه ص  4
 /    4الآية / ـ  سورة  الطلاق   5
              193ـ 192ص / 18ج / القرطبي / ـ الجامع لأحكام القرآن  6
أما ما {: فصل في الخبر يلحقه التكذيب من الراوي : االله تعالى ـ مذهب الحنفية في هذه المسألة ماقاله  السرخسي الحنفي ـ رحمه  7

أحدها أن ينكر الرواية أصلا ، والثاني أن يظهر منه مخالفة للحديث قولا أو عملا قبل الرواية أو : يلحقه من جهة الرواي فأربعة أقسام 
والرابع أن يترك العمل بالحديث . ت الخبر تأويلا أو تخصيصا بعدها أو لم يعلم التاريخ والثالث أن يظهر منه تعيين شيء مما هو من محتملا

أصلا والوجه الثاني وهو ما أظهر منه مخالفة قولا أو عملا فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية فإنه لا يقدح في الخبر ويحمل على أنه كان ذلك 
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 ـ   عن أبي هريرةـ ـ خطـب   صلى االله عليه وسلم   ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله 
و ليه بخير النظرين بين أن يقـتص أويأخـذ          ألا ومن قتل قتيلا ف    { : يوم  فتح مكة فقال      

  .1}الدية 

رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ    : قال:عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ قال   ـ 
 } دا جاءت عامة وهذا العمـوم            .2}العمد قَوذه الأحاديث جميعا أ ووجه الاستدلال

  .3}يقتضي قتل المسلم بالذمي 

  : ن الصحابة  المروية عالآثار: ثالثا  
قضاء سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ بقتل رجل مـسلم برجـل مـن     ـ 1

  ثم بلغه أن القاتل فارس من فرسـان العـرب ، فكتـب فيـه أن لا                  ، أهل الحيرة ذمي  
  .4 فيصالحوا على الدية ءالأوليايعني يسترضوا يقتل،

ص على مـسلم بقتـل   قضاء سيدنا علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ بالقصا   ـ  2
 لا يـرد    إياهإني رأيت أن قتلي     :  ماذا صنعت ؟ قال       : ثم رأي الولي بعد ذلك فقال      ،ذمي
فقال علي رضـي االله عنـه   . لا  : خوفوك فقال   فلعلهم  :  وقد أعطوني المال فقال       ، أخي

 . 5} إنما أعطيناكم الدية وتبذلون الجزية لتكون دماؤكم كدمائنا وأموالكم كأموالنـا           {:
 القاتل ذميـا يلزمـه       حتى  إذا كان       ي مضمون بالقصاص  وجه الاستدلال أن دم الذم    و

وبعـد انتفـاء الـشبهة       ،  وذلك دليلٌ  على انتفاء الشبهة المبيحة          ، القصاص به بإجماع  
    .6يستوي أن يكون القاتل مسلما أو ذميا

                                                                                                                                          
لتاريخ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب وأما إذا علم مذهبه قبل أن يسمع الحديث فلما سمع الحديث رجع إليه وكذلك إن لم يعلم ا

المحرر في } ذلك منه بتاريخ بعد الحديث يخرج به من أن يكون حجة لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع 
  / 6و 5ص / 2ج / محمد بن أحمد بن سهل السرخسي / أصول الفقه 

 4504رقم / باب ولي الدم يرضى بالدية / كتاب الديات / 176ص / 3ج/ اود السجستاني أبو د/ ـ سنن أبي داود  1
 121الحديث سبق تخريجه ص  2
 / 172ص  / 1ج/ الجصاص / ـ أحكام القرآن  3
 140ـ الأثر سبق تخريجه ص  4
 133ـ   الأثر سبق تخريجه ص   5
  / 133ص  / 26ج / السرخسي /  ـ المبسوط 6
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بـن أبي    أن عبد الـرحمن      1 عن ابن شهاب الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب          ـ
 ومعـه  3 مـررت علـى أبي لؤلـؤة   :  حين قُتل عمر بن الخطاب {: قال 2بكر الصديق 
: قـال    .م خنجر له رأسان ممسكة في وسطه       ثاروا فسقط من بينه     فلما باغتهم  ،4الهرمزان

فإذا هو الخنجر الذي وصف عبـد        فنظروا   ،انظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر      : قلت  
حـتى  ، بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه الـسيف              فانطلق عبيد االله   .الرحمن

 ثم تأخر عنه إذا مـضى        ، انطلق حتى تنظر إلى فرس لي     : دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال       
 قال عبيـد االله . }لا إله إلا االله     { : بين يديه علاه بالسيف ، فلما وجد مس السيف قال           

 فلما خـرج إلىَ علوتـه    ،رى الحيرة وكان نصرانيا من نصا    ، 6 ودعوت حفينة  :5بن عمر 
. بالسيف فصلت بين عينيه، ثم انطلق عبيد االله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسـلام     
: فلما استخلف عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـ دعا المهاجرين والأنـصار فقـال     

جرون فيـه   الذي فتق في الدين ما فتق ،فـاجتمع المهـا   ، أشيروا على في قتل هذا الرجل     
 وكـان فـوج النـاس       ،على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله         

،  فكان في ذلك الاخـتلاف  ،أبعدهما االله   : الأعظم مع عبيد االله يقولون لحفينة والهرمزان        
 تكون بعـد     أن يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك االله من         : ثم قال عمرو بن العاص      

 فأعرض عن عبيـد االله       ، وإنما كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان         ، يعت  قد بو  ما
  .7}فَوديَ  الرجلين والجارية

                                                
يب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه ولد ـ سعيد بن المس 1

في خلافة عمر ـ رضي االله عنه ـ رأى عمر وسمع من عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابي موسى الأشعري وعائشة له مراسيل وتعرض لمحن 
 رقم / 246ص / 4ج/  هجرية سير أعلام النبلاء 93على يد بن أمية فصبر مات سنة 

ـ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يكنى أبا عبد االله وأمه أم رومان شقيق السيدة عائشة شهد عبد الرحمن بدرا وأحدا مع قومه من  2
ابن عبد / الاستيعاب / رمة  هجرية بمكة المك35المشركين ثم أسلم وحسن إسلامه حضر اليمامة مع خالد وكان فارسا شجاعا مات سنة 

 1394رقم / 824ص / 2ج / البر 
 غلام المغيرة بن شعبة مجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : ـ أبولؤلؤة  3

سير أعلام /  وحمل إلى عمر بن الخطاب ثم أسلم فرض له عمر وأقام بالمدينة حج مع عمر 20صاحب تستر أسر سنة : ـ الهرمزان  4
 113ص / 2 ج/ النبلاء 

ج / ابن عبد البر / الاستيعاب / ـ عبيد االله بن عمر بن الخطاب ولد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قتل مع معاوية في صفين  5
 / 1718رقم / 1011ص / 3
/ لهرمزان قتل مع الهرمزان وقيل جفينة كان ممن أسر مع الهرمزان وكان نصرانيا وظل على نصرانيته وفرض له عمر الفين مع ا/ ـ حفينة  6

 / 112ص / 2ج / الذهبي / سير أعلام النبلاء 
 1996الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية بيروت / 194ص / 3ج/ الطحاوي / ـ  معاني الآثار  7
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 على عثمان بن عفـان ـ رضـي    أشارواأن المهاجرين قد : ووجه الاستدلال ذا الأثر 
 وكـان مـن بـين     ،االله عنه ـ بقتل عبيد االله بقتله الهرمزان اوسي وحفينة النصراني 

لا يقتـل مـؤمن بكـافر     {  :اجرين سيدنا علي  ـ رضي االله عنه ـ راوي حديث  المه
يـراد  } لا يقتل مؤمن بكـافر  { : فمحال أن يكون قول النبي صلى االله عليه وسلم       .1}

 ثم يشير المهاجرون وفيهم علي ـ رضي االله عنه ـ على عثمـان بقتـل      ،به غير الحربي
 المراد بالكافر الـوارد في الحـديث الحـربي أو           ومن ثم يتعين    ، عبيد االله بكافر ذي عهد    

  .2المستأمن دون الذمي 

  :القياس والنظر : رابعا 
الذمي محقون الدم على التأبيد كالمسلم وذلك لأن القصاص يعتمـد المـساواة في    ـ  1

 في القصاص شـرعا لوجـود       ةالمساواالحياة ، والقصاص مشروع لحكمة الحياة وتتحقق        
 حقن كل واحـد     اء وهو موجود بين كل من المسلم والذمي إذ أنّ         التساوي في حقن الدم   

منهما مؤبد بسبب مشروع وهو عقد الذمة وعقد الذمة خلَف عن الإسـلام والخلـف               
  .3يعمل عمل الأصل عند فقدان الأصل 

عـصم  ـ قياس وجوب القصاص بقتل الذمي على وجوب قطع اليد بسرقة ماله الذي              2
، فكان واجبا أن يقتل بإراقة دمه لأن كـلا          ل إجماع الأمة     وهذا مح   ،  عقد الذمة  بموجب

 فلمـا كانـت العقوبـات في        (: قال الطحاوي   . من المال والدم معصومان بعقد الذمة       
انتهاك المال الذي حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان يجـئ               

ي حرم بالذمة كالعقوبـة في الـذي حـرم          في النظر أيضا أن تكون العقوبة في الدم الذ        
) المقـيس  ( واعتبر الحنفية هذا القياس قياسا أولويا إذ أن العلـة في الفـرع          .4)بالإسلام  

 فلمـا ثبـت     (:  في هذا السياق     5 يقول الطحاوي   .)المقيس عليه   ( أقوى منه في الأصل     
في انتهاكه علـى المـسلم   ب  الدم ن وتخفيف أمر المال ، ثم رأينا مال الذمي يج        أمرتوكيد  

                                                
  138ـ الأثر سبق تخريجه ص  1
 1996وت الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية بير/ 194ص / 3ج/ الطحاوي /  ـ معاني الآثار  2
 / 134ص  / 26ج / السرخسي / ـ المبسوط  3
 / 195ص  / 3ج/ أحمد بن محمد الطحاوي / ـ شرح معاني الآثار  4

هجرية عاصر كبار الحفاظ كأصحاب السنن 239ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأذدي الحجري المصري الطحاوي ولد سنة : ـ الطحاوي  5
 /207رقم / 271ص / 1ج / ابن سالم القرشي / الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية /  321هب الحنفي توفي سنة كان شافعيا ثم انتقل إلى المذ
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من العقوبة كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم ، كان دمه أحرى أن يكـون عليـه في                   
   .1)انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم 

ـ إن سبب تقُوم مال الذمي وحقن دمه هو الإحراز ، والإحـراز يكـون بالـدار لا                  3
بقوة أهل الـدار   فأما الإحراز    ،  يكون في حق من يعتقده     إنماحراز بالدين    لأن الإ   ، بالدين

 لأنه من أهـل دارنـا حقيقـة     ، والذمي في الإحراز مساو للمسلم    . فيكون في حق الكل   
 الأولى أن تؤثر هـذه الـشبهة في         فإنفلو كان الكفر شبهة يسقط به القصاص        .2وحكما

ر شبهة الكفر في حد السرقة فمـن بـاب أولى           ولكن لما لم تؤث   ،  السرقة فيسقط ا الحد     
 وأما في عدم وجوب قتل المسلم بالمستأمن فلـيس          . 3لدماء فيجب القصاص   تؤثر في ا   ألا

 غير محرزِ نفسه بدار الإسلام علـى        هوذلك لكون  ،ولكن لنقصان الإحراز في حقه    ،لكفره  
وط القـصاص علـى    ودليل سـق  . حتى أنه لا يقطع المسلم بسرقة مال المستأمن ، التأبيد

 إذ القياس يقتضي قتـل المـسلم بالمـستأمن بجـامع            ،4المسلم بقتله المستأمن الاستحسان   
ولكن هناك علة خفية وهي كون الإحراز لـيس دائمـا   ،عصمة دمه بموجب عقد الأمان    

 وهذا الإحراز المؤقت أورث شبهة سقط ا القـصاص في قتلـه              ،  هو إحراز مؤقت   إنما
  .5والقطع في سرقة ماله

 القاتل فإنه يقتل بـه ولا يمنـع    أسلم  ثم،مما أجمع عليه الفقهاء لو أن ذميا قتل ذميا ـ  4
فلما كان الإسلام الطارئ لا يؤثر على وجـوب القـصاص فـلا             .إسلامه القصاص عنه  

  .6يكون إسلامه ابتداء مانعا من القتل قصاصا
 ـ : مناقشة أدلة الحنفية     الفرع السادس    لم يلحنفيـة في    م العلمـاء ل   لّس ماسـتدلالا 

  :ونوقشت وردت على النحو الآتي 
  : مناقشة الآيات القرآنية الكريمة: أولا 

                                                
 / 196ص  / 3ج / أحمد بن محمد الطحاوي / ـ شرح معاني الآثار  1
 / 134ص / 26ج / السرخسي / ـ المبسوط  2
 / 134ص  / 26ج / السرخسي / ـ المبسوط  3
  134ص / 26ج  / السرخسي/ ـ المبسوط 4
  / 135ص  / 26ج/ السرخسي /  المبسوطـ 5
  / 196ص  / 3ج / الطحاوي / ـ شرح معاني الآثار  6
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هـو    فإن الخطاب كما   .1}وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس       { :ـ أما قوله تعالى     1
 بين الأصـوليين    خلاف وهو محل     ،  وهذا شرع من قبلنا     ، توراةواضح لبني إسرائيل في ال    

 ـ           .2 شرعا لنا  هاعتبارفي   ن وحتى لو سلم للحنفية في الاحتجاج بالآية الكريمة فإا تكون م
  .3باب العام الذي دخله التخصيص

 الظـاهري بحجـة أن    ابن حـزم  فقد ردها،ـ وأما بقية الآيات التي استدل ا الحنفية     2
ومن ثم فإن هذه الآيـات وإن كانـت         . 4فيها متوجه للمؤمنين وليس للكافرين    الخطاب  

اق الآيـات الكريمـة كقولـه        أي سي   ، عامة فقد خصت بأدلة يفرضها السباق والسياق      
فـسياق  .5 }للصابِرِينلَئن صبرتم لَهو خير   وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه و       {:تعالى

 ولا  .}خـير للـصابرين     لهو   {  :الآية يدل على أا خاصة بالمسلمين بدليل قوله تعالى        
 ـكما اعتبر ابن حزم ـ  رحمـه االله   . 6خير للكافر أصلا صبر أو لم يصبر  قـول االله  ـ

أفمـن  { :وقوله تعالى    .7}أفنجعل المسلمين كارمين ما لكم كيف تحكمون        {:تعالى
ولن يجعل االله للكافرين علـى  {:  وقوله تعالى   .8}كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون     

  .10 مخصصات لعموم الآيات التي تمسك ا الحنفية.9} سبيلا المسلمين

  : المروية عن الصحابة رمناقشة الأحاديث والآثا
 حيـث إن   ، حديث عبد الرحمن بن البيلماني فهو حديث ضعيف بسبب الإرسـال          ـ  1

والحـديث   ،  والمرسل نوع من أنواع الحـديث الـضعيف          . ابن البيلماني ليس صحابيا   
 أن   فـلا يمكـن       ، الاحتجاج به في الأحكام ، وعلى فرض صـحته        الضعيف لا يصلح    

 وقد يجوز أن يكون القاتـل قـد    . لا يجري فيها العموم، قضية في عينلأادليلا ، يكون  
  وإذا احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجـاج         ، أحدث الإسلام بعد قتله فقتل بالذمي     

                                                
 /          45الآية /ـ سورة  المائدة  1
 / 226ص / 10ج / ابن حزم / المحلى / 14ص / 12ج / ـ الحاوي الكبير  2
 / 14ص / 12ج / ـ الحاوي الكبير  3
 / 226ص / 10ج / زم ابن ح/ ـ المحلى  4
   / 126الآية   / ـ سورة   النحل   5
   / 227ص / 10ج / ابن حزم / ـ  المحلي  6
   / 36ـ 35الآية / ـ  سورة  القلم  7
  /18الآية  /ـ سورة  السجدة   8
  / 141ـ سورة  النساء الآية   9

 227ص  / 10ج / ابن حزم / ـ المحلى  10
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قـد روي   :  فـإن قيـل     .1ستدلال  لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الا         . به
 فكيـف    .إن ابن البيلماني ضعيف لا يستدل بحديثه ولو كان مسندا         : بطريق مسند قيل    

  .4 في التقريب3  العسقلاني بن حجراالحافظ وضعفه  2إذا كان مرسلا 
   التي  تمسك ـا الحنفيـة  5كما رد ابن حزم ـ رحمه االله تعالى ـ رواية محمد بن المنكدر  

 وأما بقيـة الأحاديـث الـتي         .6 بالإرسال أيضا  هاأعلّو  ،  حديث ابن البيلماني  لتصحيح  
صـصت بالمـسلم   قد خ، فقد اعتبرها الجمهور واحتجوا بمقتضى عمومها ،ساقها الحنفية   

قينا أن المـسلم لـيس    فوجب ي( :  يقول ابن حزم ـ رحمه االله تعالى ـ    .ذميالدون 
 ، فإذا هو كذلك فباطل أن يكافئ دمـه          شيء  يساويه في   أصلا ، ولا   كالكافر في شيء    

أو  ،  فبطل أن يستقاد للكافر مـن المـؤمن          .أو بشرته ببشرته     ،  أو عضوه بعضوه    ، بدمه
 وأما ما ثبـت عـن       .7)اة بينهما أصلا    إذ لا مساو   ،    دون النفس    شيءيقتص له منه في     

دنا معـاذ بـن    فقد ورد أن سي، من قتل المؤمن بالكافرـ رضي االله عنه ـ  سيدنا عمر
 ـ وروى له عن النبي ، عليه ذلك قد أنكر ـ رضي االله عنه ـ   جبل  صـلى االله عليـه    
 لا تقتـل  {: قال لـه  8 زيد بن ثابت وأنّ.}لا يقتل مؤمن بكافر {: قال أنه   ـ  وسلم

 فرجع عنه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا تقتله به فـصار ذلـك                .}أخاك بعبدك 
   .9إجماعا

                                                
 / 14ص / 12ج  / الماوردي/ ـ الحاوي الكبير  1
 / 467ص  / 12ج / ابن قدامة / ـ المغني  2

 بمصر وله مؤلفات عدة أهمها الباري شرح 773أحمد بن علي أبو الفضل الكناني العسقلاني الشهير بمعرفة الحديث وعلله ولد سنة : ـ ابن حجر العسقلاني  3
 /  ومابعدها 270ص / 4ج/ اد ابن العم/ شذرات الذهب / هجرية /  852صحيح  البخاري توفي سنة  

 / 1996الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنان / 278ص / ابن حجر العسقلاني / ـ تقريب التهذيب  4
 شيخ الإسلام اليمني المزني ولد سنة بضع وثلاثون حدث عن عائشة وأبي ةبن عبد االله بن الهدير الإمام الحافظ القدو:ـ محمد بن المنكدر  5

 163رقم / 360ص / 5ج / سير أعلام /  هجرية 130ابن عمر وجابر وابن عباس كان من معادن الصدق مات سنة هريرة و
 / 233ص  / 10ج / ابن حزم / ـ المحلى  6
  227ص  / 10ج / ابن حزم / ـ المحلى  7
 أنصاري كاتب الوحي كان عمر ابن الضحاك بن زيد الإمام الكبير والصحابي الجليل شيخ المقرئين والفرضيين: ـ زيد بن ثابت  8

/ 211ص  / 3ج/ سير أعلام النبلاء / 56يستخلفه على المدينة كنيته أبو سعيد  وكان ممن جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر مات سنة 
 طبعة دار الصفا / 317رقم 

  / 14ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  9
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إن مرجع الخلاف في الاسـتدلال ـذا        : الحنفية لحديث معقل بن يسار       مناقشة تفسير 
 ، وهما محل خلاف بين الحنفية الذين يمثلون مدرسة الفقهـاء           ، الحديث مسألتان أصوليتان  

  :والجمهور الذين يمثلون مدرسة المتكلمين وهاتان المسألتان هما 
ذهـب الحنفيـة إلى أن   :   ؟  المعطـوف   في عمـوم الـ  العطف على العام هل يستلزم        1

  .1العطف على العام يكسب المعطوف العموم أيضا ، في حين لا يرى الجمهور ذلك 
  ـ إذا كان المعطوف يستوجب إضمارا فهل يجب إضمار المعطوف عليه أيضا ؟2

 لا يقتـل مـؤمن      {:لحنفية بقوله صلى االله عليه وسـلم       الجمهور استدلال ا   ل ولقد أبط 
  :من وجهين . 2}ه بكافر ولا ذو عهد في عهد

 يقتـضي   ،} لا يقتل مؤمن بكـافر       {: أن قوله صلى االله عليه وسلم       ) : الوجه الأول ( 
 ولا يجـوز تخصيـصه       ،  فوجب حمله على العموم    ،عموم الكفار من المعاهدين والمحاربين    

  .بالإضمار أو التأويل 
و العهـد مـادام    بمعنى ولا يجوز قتل ذ ،  كلام مبتدأ  } ولا ذو عهد في عهده       {:  وقوله  

  .في عهده 

 محمول علـى    ،} لا يقتل مؤمن بكافر      {  :قوله صلى االله عليه وسلم     : )الوجه الثاني   ( 
محمول علـى    ، } ولاذو عهد في عهده      {  :وقوله. العموم في كل كافر معاهد أو حربي        

 يقـول    . عطف الخاص على العام    لأنه يجوز  ،3الخصوص في أنه لا يقتل وإن قتل بالمعاهد       
 ظن قوم أن مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطـف          (: الإمام الغزالي في هذا السياق      

 إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهما فيجوز أن يعطف الواجـب علـى              طوهو غل عليه ،   
 قد أطال في الرد على ذلك وأجـاد         5ولعل الإمام الزركشي   .4)الندب والعام على الخاص   

وف إذا كان خاصا لايوجب التخصيص المـذكور في المعطـوف    أن المعط(: وأفاد بقوله   

                                                
 1985الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان /  466ص / 2 ج /محمد الآمديعلي بن / ـ الإحكام في أصول الأحكام  1
 138 سبق تخريجه ص  ثـ الحدي 2
  / 13ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
  /12ص / 4ج / الغزالي / ـ المستصفى  4
الدرر / 794هج  توفي سنة 754 الشافعي ولد سنة محمد ادر بن الزركشي مصري المولد والوفاة من أعلام المذهب: ـ الزركشي  5

 / 352ص / 3ج / ابن العماد / شذرات الذهب / 17ص / 4ج / ابن حجر / الكامنة 
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ف التقدير الذي صـار إليـه الحنفيـة         ثم ضع . 1)عليه عند أصحابنا ويوجبه عند الحنفية       
أن العطف لا يقتضي الاشتراك بـين   ) : أحدها:(  وهذا التقدير ضعيف لوجوه (: بقوله  

تـام فـلا   كلام  .}ذو عهد عهده  ولا {:  أن قوله    )الثاني  ( المتعاطفين من كل وجه ،      
 ويكون المراد حينئذ أن العهد عاصم مـن         ، فالإضمار خلاف الأصل     ،يحتاج إلى إضمار  

وفي معـرض رده    .  2)جملة اسـتئنافية  ) ولا ذو عهد في عهده      ( وعليه فإن جملة    ،  القتل  
يقتـل مـؤمن      لا {: على اعتراض الحنفية على وجه المناسبة بين شطر الحـديث الأول            

 نقل في ذلك كلاما لأبي إسـحاق        } ولا ذو عهد في عهده       {:  وشطره الثاني    .}كافر  ب
 إن عداوة الـصحابة للكفـار   (:  يبين فيه المناسبة بين شطري الحديث إذ يقول    3المروزي

 خشي أن يتجـرد     ،} لا يقتل مسلم بكافر      {: كانت شديدة جدا فلما قال عليه السلام        
 الشديدة بينهم على قتل كل كافر مـن معاهـد غـيره ،     فتحملهم العداوة ، هذا الكلام 

  .4}ولا ذو عهد في عهده  {: فعقبه بقوله 

أن حمل الكافر المذكور على الحربي لا يحسن لأن هـدر دمـه مـن               ): الوجه الثالث   ( 
  .5 )أحد قتل مسلم بهالمعلوم من الدين بالضرورة ، فلا يتوهم 

 فإنه لا يـسلم   ،لتقدير الذي ذهب إليه الحنفية  جدلا صحة ا   سلمنالو  ) : الوجه الرابع   ( 
 لأما كلمتان لو لفظ ما ظاهرتين أمكن أن يـراد            ، لزوم تساوي الدليل والمدلول عليه    
 ـ    ،   بأحدهما غير ما أريد به بالأحرى        ر إحـداهما وإضـمار أو تقـدير        ومن ثم منع ذك

  .6 الأخرى

إذا عطفت إحدى الجملـتين علـى    : ب  التي كانت سبب الخلاف في البا:المسألة الثانية  
 وكانت الجملة الثانية تقتضي إضمارا فهل يستلزم إضمار الجملة الأولى أيـضا              ، الأخرى

                                                
 تحقيق الدكتور عمر سليمان الأشقر الطبعة الثانية  وزارة 226ص  / 3ج / بدر الدين محمد بن ادر الزركشي / ـ البحر المحيط  1

  مية بدولة الكويت الأوقاف والشؤون الإسلا
    / 226ص    / 3ج / بدر الدين الزركشي / ـ البحر المحيط  2
الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد ابراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج شرح المذهب :ـ أبو إسحاق المروزي  3

 / 240ص / 15ج/ سير أعلام النبلاء /  هجرية 340ولخصه وانتهت إليه رياسة المذهب تحول إلى مصر وتوفي ا سنة 
 227/ 226ص  / 3ج / بدر الدين الزركشي / ـ البحر المحيط  4
 / 227ص / ـ نفس المرجع  5
 227/ 226ص  / 3ج / بدر الدين الزركشي / ـ البحر المحيط  6
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 ولا ذو عهـد في عهـده   {: ؟ حيث قال الحنفية يجب إضمار قوله صلى االله عليه وسلم    
ملـة   ومن ثم وجب إضمار الج     .}ولا يقتل ذو عهد بقتله كافر حربي      { ليصبح المعنى    .}

حـتى يـستقيم    } لا يقتل مسلم بكافر حربي       {: الأولى وهي قوله صلى االله عليه وسلم        
 بناء على مذهبهم المقتضي جعل المضمر في الجملة الثانية هـو ذاتـه المـضمر في                  ، المعنى

كالـشئ الواحـد   لأن العطف يجعل كلا من المعطوف والمعطوف عليـه    . الجملة الأولى   
 في حين يرى كل من المالكيـة        . 1ما في أصل الحكم وتفاصيله    ية بينه وذلك يقتضي التسو  

  . 2والشافعية أن التقدير لا يكون إلا بمقدار ما يستقل به الكلام ويفيد فقط 
 أن الجملتين المتعاطفتين ليـستا علـى وزان         ،و ضابط المسألة  كما أشار إليه الزركشي         

  :واحد ولكن لهما أحوالا 

ثانية مستقيمة فهذا لا يقتضي عطفـا وهـذا محـل إجمـاع             أن تكون الجملة ال    : الأولى
 أو ، وكانت الثانية مـستقلة بنفـسها       ،  ومن ثم إدا عطفت جملة على أخرى       .الأصوليين  

بل لا يقتضي الأمر المشاركة أصـلا       كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته ،           
  .وهو ما يطلق عليه واو الاستئناف فلا عطف حينئذ ،

 و هـذا محـل      ، لا يتضح المعنى المراد ولا يستقيم معنى الجملة إلا بتقدير وإضمار           :ية  الثان
.  والذي انعكس بدوره على مسألة قتل المسلم بالكـافر           .الخلاف بين الجمهور والحنفية     

كما أُضمر في الجملة الثانيـة         الجملة الأولى   في  والتقدير الإضمارفمذهب الحنفية يوجب    
  . إلا بمقدار ما تدعو له الحاجة في بيان المعنى المراد الإضمارن وجوب و الشافعية لا يرو

ذهـب آخـرون إلى     و ، الحال ، فذهب آخرون إلى وجوب الإضمار         لَكأن يش : الثالثة  
 فإن الجملـة الأولى  .}لا يقتل مؤمن بكافر { : ومنها حديث   ،أا غير محتاجة إلى إضمار    

  .3والجملة الثانية مستأنفة ،تحتاج إلى تقدير تامة المعنى لا

سوف لن يعول الباحث  على ردود الإمام ابن حـزم            :مناقشة أدلة الحنفية من القياس      
 وذلك لأن ابن حزم من نفاة القيـاس   ،الظاهري  ـ رحمه االله تعالى ـ بخصوص القياس  

  ولكـن ، سواء في المذهب الحنفي أو غيره  ، ، ومن ثم فهو يرد كل الاستدلالات بالقياس       
                                                

 / 229ص  / 3ج / الزركشي / ـ البحر المحيط  1
 229ص  / 3ج / الزركشي / ـ البحر المحيط  2
  / وما بعدها 229ص / 3ج / الزركشي / ـ البحر المحيط  3
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سوف يستند الباحث إلى أقوال وردود من يعتدون بالقيـاس ويعتبرونـه مـصدرا مـن           
  .مصادر التشريع 

ـ قياس المسلم على الكافر قياس مع الفارق إذ أن المسلم حقن دمه بدينه الذي منعـه                 1
  .1من الرق والكافر لم يمنعه دينه من الرق فاختلف حاله عن حال المسلم 

 إذ أنـه    ،مي على جواز قتل الذمي بالذمي قياس فاسد الاعتبار        ـ قياس قتل المسلم بالذ    2
 حيـث    ، إنما جاز قتل الذمي بالذمي باعتبار الكفر ملة واحدة وهو ما لا يوجد في المسلم              

  .2 مفضلة عليهما ، الإسلام ملة مخالفة لليهودية والنصرانيةإنّ
ه من مـال الـذمي      ـ قياسهم جواز قتل المسلم بالكافر الذمي على جواز قطعه بسرقت          3

  : منقوض من جهتين 

يـستحق في مـال     يجوز العفو عنه فجـاز أن         لا ، القطع وجب حقا الله تعالى       :الأولى  
كما استحق في مال المسلم ، وأما القَود فهو من حقوق الآدميين فلـم يـستحقه             ،الكافر  

  .كافر على مسلم 

 جاز أن يقطـع      ، هو لا يقتل بقتله    أنه لما جاز قطع المسلم بسرقة مال المستأمن و         :الثانية  
  .3في مال الذمي وإن لم يعتد به

 لأنـه    ،  حجة الحنفية في القياس    إبطاليرى الباحث أن هذا الرد لا يرقى إلى         : الترجيح   
  . إذ أن حرمة النفوس مقدمة على حرمة الأموال  ،قياس أولوي

ولـو أسـلم القاتـل      ، ا بقتله كافرا ذميا قصاص    المستأمنافر  ـ قياسهم جواز قتل الك    4
ومع ذلـك   ، فإن المستأمن يجوز له قتل المسلم دفعا       )الوجه الأول   ( : فمردود من وجهين    

 جواز قتل المسلم دفعـا عـن مـال    )الثاني الوجه  (   . يقتل به المسلم قَوداأنفلا يجوز 
  . 4 ولا يجوز قتل المسلم  لدفعه على المستأمن  ،المستأمن

                                                
 / 14ص  / 12ج / الماوردي / ـ  الحاوي الكبير  1
  / 15ص  / 12ج/ الماوردي / ـ الحاوي الكبير  2
 / 15ص  / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
 / 15ص / 12ج/ الماوردي / ـ الحاوي الكبير  4
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 إلى وجوب قتل المسلم  بقتلـه        1ذهب النخعي والشعبي  : الث  المذهب الث الفرع السابع   
 واستدلوا لمذهبهم  بالآثـار      .2دون اوسي ) اليهود والنصارى   ( الذمي من أهل الكتاب     

  :الآتية 

 {: قالا جميعـا   أما  ـرضي االله عنهما   ـ   طالب وابن مسعود أبي عن على بن ـ1
 أنه لمـا ورد الـنص        ، جه الاستدلال ذا الأثر    وو .3}من قتل يهوديا أو نصرانيا قُتل به        

تـل المـسلم     المخالفة على عـدم جـواز ق       مبمفهوبقتل المسلم باليهودي والنصراني دلّ      
  . ولو كان ذميا ،باوسي

جبتـه   فأع ،   قال مر رجل من المسلمين برجل مـن اليهـود          4عن ميمون بن مهران    ـ2
 . فكتب عمر أن ادفعوه إلى وليـه عبد العزيز فكتب إلى عمر بن     امرأته فقتله وغلبه عليها ،    

  . 5 فشدخت رأسه بصخرة أو بصلابة ،فدفعناه إلى أمه: قال 
أن رجلا من النبط عدا عليه رجل مـن أهـل المدينـة         { :أنه قال 6 عن ابن أبي ذئب    ـ3

وهو إذاك على المدينة فأمر بالمسلم الـذي قتـل          ، 7تى به أبان بن عثمان    فقتله قتل غيلة فأُ   
  .8}مي أن يقتلالذ

ذهب المالكية إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر إلا إذا قتلـه            : المذهب الرابع    الفرع الثامن   
 واختلفت الروايات عندهم في تفسير الغيلة ، فعند ابن القاسم الغيلة الحرابة وهـو                .غيلة

ب بـه إلى    قتل الغيلة هو أن يخدعه فيذه     :  اللغة   أهل قال   . 9قتل الرجل خفية لأخذ ماله    

                                                
  / 294ص / 4ج / سير أعلام النبلاء / 105احبيل علامة عصره ولد زمن خلافة عمر وسمع من كبار الصحابة وتوفي سنة ـ  عامر بن شر 1

   /340ص / 9ج / ابن قدامة / ـ  المغني مع الشرح الكبير  2
  /27452 ص/ 352ص  / 5ج/ ابن أبي شيبة / ـ المصنف  3
ابن الجوزي / م صفة الصفوة 117مشهور بالورع والتقوى توفى سنة 40ر ولد سنة يكنى أبا أيوب مولى بني نص: ـ ميمون بن مهران  4
 / 732رقم / 193ص / 4ج/ 
  :27453رقم / 407ص / 5ج / ابن أبي شيبة / ـ   المصنف  5
قيه سمع من عكرمة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ابي ذئب شيخ الإسلام ابو الحارث القرشي المدني الف: ذئب  أبي ـ ابن 6

رقم / 139ص / 7ج/ سير أعلام النبلاء / 158وشرحبيل ونافع وابن شهاب حدث عنه ابن المبارك ويحي بن سعيد ووكيع مات سنة 
50/ 

توفي ـ أبان بن عثمان بن عفان الإمام الفقيه أبو سعيد ابن أمير المؤمنين سمع اباه وزيد بن ثابت حدث عنه عمرو بن دينار والزهري ثقة  7
 133رقم / 351ص / 4ج/ سير أعلام النبلاء / 105سنة 

 1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية  بيروت لبنان / 408ص / 5ج / أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة /  المصنف ـ 8
 / 320ص / 12ج / القرافي / الذخيرة /  293ص / 8ج/ الحطاب / ـ مواهب الجليل  9
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 فهذا يقتل بـه ولا عفـو        (:عقب هذا التفسير    ثم قال   . موضع خفية فإذا صار فيه قتله       
  .1)فيه

 إذا كان القتل بـسبب العـداوة        أما  ، واشترط بعض المالكية أن يكون سبب القتل المال       
 وذهب الإمام الباجي إلى أن الغيلـة الـتي          .فيه العفو ولا يقتل به      فإنه يجوز   ،  والخصومة  

  .2ص من المسلم للكافر ا هي القتل على وجه القصد الذي لا يجـوز فيـه الخطـأ                 يقت
قلـت  : ( ففي المدونة قـال  . لا يجوز فيه العفو والمصالحة،واعتبر المالكية قتل الغيلة حرابة   

أرأيت إن قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك ؟ قـال                   
  .3)ح وإنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شئ وترد ما أخذته منهلا يجوز فيه الصل: 

 أن رجلا من النبط عدا عليه رجـل مـن أهـل             {:استدل المالكية بما روى ابن أبي ذئب      
المدينة فقتله قتل غيلة فأتى به أبان بن عثمان وهو إذاك على المدينة فأمر بالمـسلم الـذي                  

  .4}قتل الذمي أن يقتل

وأما قول مالك في الفرق بـين الغيلـة         : قال ابن حزم    : رأي المالكية   مناقشة ابن حزم ل   
 ومقصوده ذه العبارة أنه لا حجة لهم من قرآن ولا مـن     .5كذلك سواء بسواء  ،  وغيرها  

من الصحابة ـ رضي االله عنـهم   أحد سنة ولا من رواية سقيمة ولا من رواية ثابتة عن 
دليل على ذلك أنـه قالهـا بعـد سـوقه            وال  .6ـ ولا من قياس  ولا من رأي له وجه         

بين كـون القتـل الموجـب للقـصاص         للعبارات السابقة في معرض الرد على من فرق         
  .7كثيرا

كما رد ابن حزم الاحتجاج بقتل المسلم بالكافر بسبب الحرابة لا قصاصا ، بـأن هـذا                 
 ـ                ،ةمنقوض بلازم مذهب مالك في حد الحرابة والقاضي بعدم الترتيـب في حـد الحراب

                                                
  1997/ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 303ص / 2ج / أحمد بن غنم بن سالم النفراوي / دواني ـ  الفواكه ال 1
      / 115ص  / 7ج  / أبو الوليد الباجي /  ـ المنتقى  2
  / 1994/ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية  بيروت لبنان / 552ص  / 4ج / مالك بن أنس / ـ المدونة  3
  1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية  بيروت لبنان / 408ص / 5ج / أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة / المصنف  ـ 4
   / 224ص  / 10ج  / ابن حزم  / ـ المحلى  5
        / 224ص     / 10ج  / ابن حزم / ـ المحلى  6
     / 224ص   / 10ج  / ابن حزم / ـ المحلى  7
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وحتى لو التزم المالكية بالترتيب في حد الحرابة في هذه المسألة فإن ذلك مخالف لمـا عليـه                 
   .1بة من لا يقتل به في غير الحرابة لا يقتل المسلم بقتله في الحراعلى أنهإجماع الأمة 

 ولكـن   ،لا شك أن مستند المالكية ليس نصا كمـا هـو واضـح   :  ابن حزم   مناقشة  
 الأدلة على اعتبارها عنـد الحاجـة        وتضافرت،  لتي تشهد ا النصوص     المصلحة العامة ا  

 غيلـة فـإن ذلـك أدعـى         أو   الذمة حرابـة     أهلفإنه لو أسقطنا القصاص على قاتل       .
 أو الحـبس لمـدة وفـق        ،والنيل منهم ثم لا يكون العقاب سوى التعزير        ،   لاستهدافهم  

 بل إن أهـل الذمـة       ،مورنتشار الفوضى واضطراب الأ   لاوهذا ادعى   . مذهب ابن حزم    
حينمـا تعجـز     فقد يشكلون عصابات لحماية أنفسهم        ، سوف لن يبقوا مكتوفي الأيدي    

 وإلا لفـتح البـاب أمـام    ترجح مذهب مالك، إن النظرة المقاصدية .حمايتهمالدولة عن  
ومن جهة أخرى فإن التخيير الذي يقول بـه المالكيـة في            . القتلة و العصابات الإجرامية   

 قـال  . فإذا كان قاتلا فحينئذ يتوجب قتلـه    ،لم يكن المحارب قد قتل      لو مافيابة  حد الحر 
أرأيت إن أخذه الإمام وقد قتـل       : إنما التخيير إذا لم يقتل ، أما إذا قتل قلت           (: في المدونة 

  .2 )يقتله: وأخذ المال كيف يحكم فيه ؟ قال 

 الشيخ عبـد القـادر      رة و  ذهب الشيخ محمد أبو زه     : رأي المعاصرين    : الفرع التاسع 
.  المصلحة قتل المسلم بالذمي قتل بـه تإذا اقتض العوا إلى أنه  محمد سليم الدكتور  عودة و   

تأكيـدا  حيث يقول الـدكتور العـوا    .3ولاسيما وأن هناك ما يعضد رأي القائلين بقتله      
ئ مـع مبـاد   ولا شك أن هذا الرأي يتفق        : ( لرأيه المناصر للقصاص من المسلم بالكافر     

وهـو   . 4)المسلم ا اليوم عالميا في المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون الجنائي عليهم             
والذي أميـل إليـه   : ( ما ذهب إليه الدكتور نجم عبد االله إبراهيم العيساوي حيث يقول       

ترجيح ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من القول بوجوب القـصاص مـن المـسلم        
 علـى  مناقشتهم وردهـم  لقوة أدلتهم و   ، أو على الأطراف    ية على النفس  بالذمي في الجنا  

، الذي شرع من أجله القصاص هو الزجر والوقاية من الجـرائم             الغرض    ولأنّ .الجمهور
                                                

      / 224ص     / 10ج / ابن حزم / ـ المحلى  1
 / وما بعدها 552ص  / 4ج/ مالك بن أنس / ـ المدونة  2
في أصول النظام الجنائي  / 124ص    / 2ج / عبد القادر عودة / التشريع الجنائي /  268ص   / محمد أبو زهرة / ـ فلسفة العقوبة  3
 /232ص / محمد سليم العوا / 
  /232ص / محمد سليم العوا / ائي ـ في أصول النظام الجن 4
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 ويـؤدي إلى تتـابع       ، فإذا لم يقتص من الجاني فسوف يثأر أولياء اني عليه من الجـاني            
في حين نجد الباحث الـدكتور هـاني        .  1 )تمع وانتشار الفساد بين أفراد ا      ، الجنايات

  .2رالسباعي لا يرى القصاص من المسلم بقتله كافرا بحال من الأحوال لقوة أدلة الجمهو

 أن المـسألة    ،يرى الباحث وبعد سرد أدلة العلماء وخاصة الحنفية والجمهـور          :الترجيح  
وخاصـة عمومـات القـرآن     ، وكل متمسك بما يراه دليلا قويا لمسلكه    ،تتجاذا الأدلة 

  : ينظر للمسألة من عدة جهات فإنه ومن ثم  ،الكريم
وجلبـا   ،ـ إذا اقتضت المصلحة أن يقتص من المسلم من بـاب الـسياسة الـشرعية        1

 فإن عمومات الشريعة وقواعـدها العامـة تـشهد          ،لمصلحة أعظم أو دفعا لمفسدة أشد     
 مفسدتان روعيت أشـدهما في الـدفع         فمن المقرر شرعا أنه إذا تعارضت      .لمذهب الحنفية 

فقـد    ، ألا ترى أنه يجوز قتل بعض المسلمين إذا تترس م الأعـداء           . بارتكاب أخفهما   
 والـتي تـدعي   الإنـسان يتترس الكفار وخاصة وهم مدعومين من قبل منظمات حقوق         

 فقد يتترسـوا ـذه       . ومن طرف قوى الاستكبار العالمي      ، الدفاع عن حقوق الأقليات   
 والتي قد تتحول إلى معارضة مسلحة تـؤدي إلى نـشوب       ، سألة ليثيروا القلاقل والفتن   الم

 وهـذه   . باسـتعمار أجـنبي  الأمروقد ينتهي  ، حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس     
 قاله الإمام المـاوردي    وما أجمل ما  .  تسوِغ الأخذ بمذهب الحنفية       ، مآلات معتبرة شرعا  

 وهـذا إذا  (  : قال حيث مناقشة مستفيضة للحنفيةعقب مناقشته  ـ رحمه االله تعالى ـ  
) قتل المسلم بالكـافر      (  كان مفضيا إلى استنكار النفوس وانتشار الفتن كان العدول عنه         

  .3)أحق وأصوب 
من المعلوم شرعا أن كل ذريعة تؤدي إلى إحداث محظـورات  :  مبدأ سد الذرائع  ـ   2

 ومـن ثم لـو نظرنـا إلى         ، سدها محظور شرعي أكبر     إذا لم يكن في    ،شرعية يجب سدها  
على ذلـك،   وجدنا أن هناك مفاسد كبرى سوف تترتب        لعدم قتل المسلم بالكافر     مسألة  

 وهـذه   . إلى التدخل الأجنبي بحجة حماية الأقليات        ،ابتداء من انتشار الهرج والفتن والثأر     

                                                
الطبعة الأولى دار /  117ـ 116ـ 115ص / الدكتور نجم عبد االله إبراهيم العيساوي / ـ الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي  1

 /2002/ البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث ـ الإمارات العربية المتحدة 
 / 372ص    / باعي الدكتور هاني الس/ ـ القصاص  2
  / 16ص / 12ج/ الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
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ايتـهم مـساوام مـع      ومن صور حم  ،   ولا تسد إلى بحماية الذميين       ،ذرائع يجب سدها  
  .المسلمين في تطبيق القانون الجنائي 

 فإذا كانت مسألة الاقتصاص مـن       ،ـ من المعلوم شرعا أن رأي الحاكم يرفع الخلاف          3
 فمن حـق الحـاكم أن       ،مسألة خلافية تتجاذا الأدلة   عتدائه على الكافر الذمي     المسلم با 

 واجب الرعيـة الامتثـال لـرأي        يتخير الرأي الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة ومن       
   .الحاكم 

 مـن قـانون     254نصت المـادة    : رأي قانون العقوبات الجزائري      :المطلب الثالث    
وبتحليل هـذا   ) . القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا       : ( العقوبات الجزائري على مايلي     

  النص القانوني يتبين أن لجريمة القتل العمد الموجب للعقوبة ثلاثة أركان 
 اني عليـه وقـت وقـوع         يكون حيث يجب أن  : ـ أن يقع القتل على إنسان حي        1

لم يميز قانون العقوبات الجزائري في العقوبة بين مسلم وغـير            و .1 عليه حيا يرزق   الاعتداء
 ولو كانـت الإعـدام       ،  بل إن نصوص الدستور الجزائري تقضي بإنزال العقوبة         ، مسلم

 بـل وقـد      ،  النظر عن هوية القاتـل أو المقتـول        على كل من تلبس بجريمة القتل بغض      
 من الدستور الجزائري أن الناس سواسية في العقوبة ومـن ثم فهـي              131صرحت المادة   

 ولا يمكن لأي شخص التنصل منها أو الاستفادة من الظـروف             ، واحدة بالنسبة للجميع  
 .2 القـانون  فـالجميع سواسـية أمـام     . المخففة بسبب المولد والثروة والسلالة والدين       

 مذهب الحنفية ولهذا ليس لقـانون العقوبـات الـسبق في         ومذهب القانون الجزائري هو   
   .اء مبدأ المساواة بين المواطنينإرس

  
  
  
  

                                                
الطبعة الخامسة  ديوان المطبوعات / 39ـ 38ص / شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم الخاص ـ دكتور محمد صبحي نجم ـ  1

 /2004الجامعية  الساحة المركزية بن عكنون ـ الجزائر 
الطبعة ديوان المطبوعات الجامعية  بن عكنون الجزائر عام / 421ص  / 2ج/ عبد االله سليمان / ي ـ ـ شرح قانون العقوبات الجزائر 2

2002 
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:مطالب   ثلاثة وفيهةوالأنوثالتكافؤ في الذكورة  :  الثالثالمبحث  
   المرأة في الثقافات المغايرة : المطلب الأول 

 بتـساؤل   يبـدأ  يود الباحث أن      ، لكلام عن المرأة في الإسلام    وقبل الخوض في ا   : مقدمة  
 بل لقد تأسـست نـوادي        ،  وخاصة وقد كثر الكلام عن حقوق المرأة        ، غاية في الأهمية  

وأقيمـت    . والأخير الدفاع عـن حقـوق المـرأة        ل همهما الأو   ، وجمعيات ومنظمات 
يات حـول حقـوق     ات وحول وأُلفت كتب ونشرت مقالات في مجلّ     ،  مؤتمرات وندوات   

أو ظـاهرة  غريبـة أو طفـرة             ؟ فهل كانت المرأة يوما ما عنصرا غير بـشري        . المرأة  
 أم أن المـرأة      .أو الظاهرة الغريبـة    في الوجود ؟ فدار الجدل حول هذه الطفرة ،           ظهرت

 وقبـل ذلـك في الجنـة ، اشـتركا في      ،رافقت الرجل في رحلته الطويلة في هذا الكون 
ويـا   {:قال االله تعـالى       . وبدءا رحلتهما في هذه المعمورة معا       ، نزلا سوية أُ فَ  ، المخالفة

آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُلا من حيثُ شئْتما ولا تقْربا هذه الـشجرةَ فَتكُونـا                
      لَه يدبيطَانُ ليا الشملَه سوسفَو ينمالظَّال نـا         مقَالَ ما وهِمآتوس نا ممهنع ورِيا وا مم

            يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجالش هذه نا عكُمبا راكُمها   نمهـمقَاسو
ا الشجرةَ بدت لَهما سـوآتهما وطَفقَـا   إِني لَكُما لَمن الناصحين فَدلَّاهما بِغرورٍ فَلَما ذَاقَ       

يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الـشجرة وأَقُـلْ               
     بِينم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشا أَ   قَالا لَكُمنا ظَلَمنبـا          رنمحرتـا ولَن ـرفغت إِنْ لَما ونفُسن

              ـاعتمو قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا بقَالَ اه رِيناسالْخ نم نكُونلَن
 ؟   وهل كانت المرأة مسلوبة الحقوق ردحا من الزمن في ظـل الإسـلام               .1}  إِلَى حينٍ 
ومنظمات حقوق الإنسان لتعيـد للمـرأة المـسلمة          ، اءت مواثيق الأمم المتحدة     حتى ج 

شقها الثـاني   ل ما أم أا كانت عنصرا بشريا مكَرما لها         . ومجدها الضائع     ، حقها السليب 
  . ضمن دائرة طبيعة كل واحد منهما وعليها ما عليه من الواجبات الحقوق،من 

    تمعات البشرية مجتمعا مجتمعـا      كتب عن وضعية ا   لقد جرت العادة أن يبـل   ،لمرأة في ا 
هـذا  ورأى الباحث أن يجعل     .تها في الأديان والشرائع السابقة    وربما تفضلوا  بتناول وضعي    

                                                
 24ـ  23  ـ 22ـ 21ـ 20ـ 19آية / ـ سورة الأعراف  1
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 إذ أـا     ،  بعنوان المرأة في الثقافات الأخرى ولا يقصد الباحث الشرائع السماوية          المطلب،
  .الوحي الإلهي الصادقنبع من مشكاة واحدة مشكاة  لأا ت ،ثقافة واحدة

 ،فلقد نجد أن المرأة عاشت تجارب قاسية ،حينما نلقي نظرة عن اتمعات البدائية
  ، المنهوبة، فهي السبي وهي المغتصبةكانت ضحية الحروب والصراعات بين القبائل
 لتكون في خدمة السادة في البيت  ،وهي الرقيق الذي يباع في أسواق النخاسة

 وبدأ في تنظيم نفسه داخل إطار ،طا الإنسان خطوات نحو الحضارة ولما خ.1وخارجه
 واختلفت باختلاف طبيعة تلك الدول و ، تعددت أوضاع المرأة ،الدولة وكيان الجماعة

 غل أحقر الأعمالت وتش ،وضيعةوففي الصين كانت المرأة تحتل مكانة مهينة  .الكيانات
 وتعد البنات عبئا على ،زقوا الذكور يظلون يدعون في صلام أن يرالآباء بل إن ،

ابا في إعالتهن  وصادفت الأسرة صع، وإذا ولد للأسرة بنات أكثر من حاجتها ،الآباء
 ولقد بينت .2أو الحيوانات الضارية ليقضي عليهن صقيع الليل  ،الحقولتركتهن في 

يجب أن  و ،تعتبر أضعف قسم من بني الإنسانالمصادر التاريخية أن المرأة في الصين 
كما لم تكن المرأة في الهند أحسن حالا مما عليه في .3يكون من نصيبها أحقر الأعمال

ومكتوب عليها حب ، حيث تقضي أساطير الهند أن تكون المرأة مخلوقة للفراش  ،الصين
 .4ا يترك في الإناءمم بل تأكل ، ولا تؤاكل زوجها ، والأعمال الدنسة ،الشهوات
 كل من اليونان د عنسابقاة  وصف عن حال المرأليست بعيدة عماوالشقة 
 وإنجاب الأولاد ليس  ،فقد كان اليونانيون يتخذون المرأة للذة والاستمتاع.والرومان

وأما الرومان  .5 ويرون وجوب ستر اسم المرأة بين الجدران كما يستر جسمها،إلا
  ، من مجالات الحياةفرغم ما توصلت إليه الحضارة الرومانية من رقي وازدهار في الكثير

 ،سلبا كاملا إهمال وسلبوها أهليتها أيما المرأة أهملوا إلا أم  ،وخاصة في جانب القانون
بموجب نصوص قد كان ذلك السلب بل ل  ،شيءوجعلوا المرأة تابعة لزوجها في كل 

 وله ، فالزوج هو الذي يبيع ويشتري ويتعاقد ويتصرف في كافة شؤون حياا ،قانونية

                                                
  1984/ دار القلم الكويت / الطبعة الرابعة /  9ص / البهي الخولي/ ـ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة  1
 وما بعدها  طبعة دار الجيل / 266ص / 4ج/ حضارة الصين / ول ديورانت  / قصة الحضارةـ  2
 / 273ص / 4ج/ ول ديورانت م حضارة الصين / ـ قصة الحضارة  3
  / 11ص /  البهي الخولي / ـ الإسلام و قضايا المرأة المعاصرة  4
  / 117ص  / 7ج  / حضارة اليونان / ول ديورانت / ـ قصة الحضارة  5
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 مات زوجها دخلت في وصاية أبنائه أو إخوانه ا وإذ.مخالفتها يحكم عليها عند أن
  .1الذكور أو أعمامه

وإذا ما انتقلنا إلى العرب في الجاهلية فقد لخص القرآن الكريم وضعية المرأة بقوله تعالى 
: }جهم بِالأُنثى ظَلَّ  وأَحد رشوإذا بههم سودا وهوكظيم ، ي توارى مالقَن مِوم ن 
وءِسم ا بشبِرأَه ، يكُسِمهعلى ه أَون ، مي دسهفي الت اب ر .اءَألا سم ا يكُح2}ونم. 

 كانت المرأة غنيمة من يوم ولادته ممتهن محتقر في حياته ،كمافالمرأة عنصر غير مرغوبٍ 
 إن شاء الوارث  ، متاعا يورثوإذا غاب الزوج كانت  ،حرب للخدمة والاستمتاع

  . وإن شاء باع ،ملك ونكح
 إلا أـم     ،  الأصل فيهم أم أصحاب شرائع سماويـة       أن ورغم    ، اليهود والنصارى وأما  

 وتعاملوا مع المرأة بمنطق بشري بعيد كل البعد عـن حقيقـة       ، انحرفوا عن جادة الصواب   
يعة االله الواحد الأحـد رب النـاس    إذ لا يعقل أن تكون المرأة في شر      ، التشريع السماوي 

ومـن ثم فـلا     ،   ذاك المخلوق الشرير المتسبب في تعاسة الرجل وشقاء الإنـسان            ،جميعا
 حتى أصبحت محاور الملتقيات الكنسية تـدور حـول           ، تستحق سوى التحقير والتهوين   

لرجـل   تدخل الجنة كما سيدخلها ا     هل المرأة و الرجل ،    كأخيهاأحقية المرأة في عبادة االله      
   .3نية المرأة؟بل و إنسا

  .فإذا كان هذا حال المرأة في ثقافة الآخرين فكيف هي مكانتها في الإسلام ؟ 

  وفيه ثلاثة فروع  حقوق المرأة في الإسلام :الثاني المطلب 

لقد خاطب االله تعالى حواء بنفس الخطاب الـذي      : حق المرأة في التدين     :  الفرع الأول   
قـال    . أمرا ويا وعتابا   ، سواء في الجنة أو بعد خروجهما منها        ، موجهه لآدم عليه السلا   

ويا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُلا من حيثُ شـئْتما ولا تقْربـا هـذه                 {:تعالى  
       يدبيطَانُ ليا الشملَه سوسفَو ينمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش        ـنـا ممهنع ورِيا وا مملَه 

                  ـنـا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجالش هذه نا عكُمبا راكُمها نقَالَ ما وهِمآتوس

                                                
 / وما بعدها 315ص / 10ج/ ول ديورانت / قصة الحضارة / 12ص /  البهي الخولي / سلام و قضايا المرأة المعاصرة ـ الإ 1
 59   / 58الآية / ـ سورة النحل  2
  / 14/ ـ 13ص / البهي الخولي / ـ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة  3
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يندالا          الْخورٍ فَلَمرا بِغملَّاهفَد ينحاصالن نا لَمي لَكُما إِنمهمقَاسو     تـدةَ برجذَاقَا الـش
              ـنا عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنو ةنقِ الْجرو نا مهِملَيع فَانصخقَا يطَفا ومهآتوا سملَه

        بِينم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجا الشلْكُمقَالا ت  ا ظَلَمنبر       إِنْ لَـما ونفُـسا أَنن
تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِين قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عـدو ولَكُـم فـي                

 من حيث المسؤولية عـن       ،  فالمرأة شأا شأن الرجل    .1} الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ    
 العتـاب    وإن كانت شرا استحقت     ، نت خيرا استحقت الثواب والنعيم     فإن كا  ،تصرفاا

ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَـى وهـو مـؤمن              {:لقوله تعالى     .و العقاب 
لدعوة لدينـه    كما حمل االله المرأة مسؤولية ا      .2 }فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولا يظْلَمونَ نقيراً     

والْمؤمنـونَ   {: كما حملها للرجل حيث قـال تعـالى    الحنيفوالالتزام بتكاليف الشرع 
والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمونَ الـصلاةَ         

  .3}  اللَّه ورسولَه أُولَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيز حكيمويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ

  ، ومما يتفرع على كمال أهلية المرأة الأهليـة الماليـة         :  حقوق المرأة المالية      :الفرع الثاني 
 ـ  للرجالِ {: فلها أن تتملك ما ينسب لها سواء بالميراث لقوله تعالى            مم يبصن    كـرا ت

الْوالدان والْأَقْربونَ وللنساءِ نصيب مما ترك الْوالدان والْأَقْربونَ مما قَلَّ منه أَو كَثُر نـصيباً      
{ : لعموم قولـه تعـالى        . وغيرها من أسباب التملك     ،  أو البيع والشراء    ، 4 }مفْروضاً

 في حـق  مباحـة   ،فالبيع وسائر عقود المعاوضات المباحة .5}وأحل االله البيع وحرم الربا   
وما حرم فحـرام علـى الجنـسين الـذكور       ، كل مسلم دون تفريق بين جنس وجنس        

 {: حيث قـال تعـالى       ،كما أعطاها الإسلام الحق في مهرها     .والإناث بغير تمييز بينهما     
       نبلَةً فَإِنْ طنِح هِنقَاتداءَ صسوا النآتو      فْساً فَكُلُـوهن هنءٍ ميش نع ولـيس أدل    .6} لَكُم 

 والتي أرجعت الـضمير في خطـاب التمليـك         ،على ذلك من سياق الآية الكريمة نفسها      
وشـدد الـنكير علـى       .أرجعت حق التنازل عما ملكت للمرأة ذاا      و   ،للمرأة نفسها 

                                                
 24ـ 23 ـ 22ـ 21ـ 20ـ 19آية / ـ سورة الأعراف  1
 124الآية / ة النساء ـ سور 2
 / 71الآية / ـ سورة التوبة  3
 / 7الآية / ـ سورة النساء  4
  /275الآية / ـ سورة  البقرة  5
 4الآية / ـ سورة النساء  6
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 ،سـقاط حقهـا في المهـر   على الشريعة لإأولئك الأزواج الذين يتحايلون بشتى الوسائل      
أَردتم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحـداهن قنطَـاراً فَـلا             وإن{: حيث قال تعالى  

تأْخذُوا منه شيئاً أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعـضكُم إِلَـى               
يظاً بيثَاقاً غَلم كُمنذْنَ مأَخضٍ و1}ع.  

يتعـدى    إن مركـز المـرأة في اتمـع  لا           : حقوق المرأة الاجتماعية   :الفرع الثالث   
م  وحـر  ، الإسلام الأم  أكرم فلقد   . بنتا وأختا  إما  ،  زوجة إما  ، الحالات التالية فهي إما أما    
 ـ ونٍهى ولَا عنه و هم أُ هتلَم ح ديهالو بِ انَسإنا ال ينصوو{:عقوقها ، حيث قال تعالى       فالُصه 

 في عأَ ينِام اشكر لي  ن و لوالدالمَ  إلىَّ يك ا {:وقوله تعالى    .2}يرصنيصوو     ـهيدالالإنـسان بِو 
الُهصفو لُهمحهاً وكُر هتعضوهاً وكُر هأُم هلَتماناً حسراًإِحهـي ـ     . 3}  ثَلاثُونَ شبالن نـيكما ب

صلى االله عليه وسلم ـ مكانة الأم العظيمة من خلال قوله صلى االله عليـه في معـرض    
 من أحـق النـاس بـصحابتي        {:رده على سؤال وجهه له بعض الصحابة الكرام قائلا          

ثم قـال   ) أمك   ( :ثم من ؟فقال عليه السلام      : أمك فقال الصحابي    : ؟فقال عليه السلام    
كما أكرم الإسـلام    . 4 }أبوك: ثم من ؟ قال     :  قال   )أمك  : ( رسول االله قال   ثم من ؟ يا   

، إذ جعل االله تعالى الزواج آية من آياته الموجبة للشكر ، حيـث قـال                المرأة وهي زوجة    
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مـودة              { :تعالى  
{ :ولقد أوجب الإسلام حسن معاملة الزوجة والإحسان إليها بقوله تعـالى            . 5}ة  ورحم

 النفقة على زوجته ، حيث قـال         وكذلك أوجب على الزوج    .6}وعاشروهن بالمعروف   
 ومـن . 7}فلينفق ممـا آتـاه االله       لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه          { :تعالى  

ينها وبين زوجها عند الاختلاف وذلك بموجـب       مظاهر تكريم الإسلام للزوجة التحكيم ب     
 إِنْ  وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلهـا ،            { : قوله تعالى   

 وفي حالة فـشل محـاولات     .8}، إنَّ االله كانَ عليما خبيرا     قِ االله بينهما    يرِيدا إِصلاَحا يوفِّ  
                                                

 /21 ـ /20الآية / سورة النساء ـ  1
 / 14الآية / ـ سورة لقمان  2
 / 15الآية / ـ سورة الأحقاف  3
              5979رقم الحديث / 88ص / 4ج/ باب صلة المرأة أمها ولها زوج /  كتاب الأدب /البخاري / ـ الجامع الصحيح  4

 / 21الآية / ـ سورة الروم  5
 / 19الآية / ـ سورة النساء  6
 /19/ الآية / ـ سورة الطلاق  7
 / 35الآية / ـ سورة النساء  8
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قـال تعـالى    . صلاح ، فقد شرع الإسلام الطلاق تكريما للزوجة واـاء لمعاناـا             الإ
:}     رِيحست وف أَورعبِم اكسان فَإِمترم وفي حالـة تعـسف الـزوج        .1}حسانإِ بِ الطَلَاق

ورفضه للطلاق ، فقد شرع الإسلام حق آخر للمرأة وهو الخلع لتنهي علاقتها برجـل لم               
عليهمـا  ، فلا جناح    فَإِنْ  خفْتم ألا يقيما حدود االله        {: ش معه قال تعالى     تجد سبيلا للعي  

الجانب الـشعوري ، إذ      فتنطلق من     ، وأما مكانة المرأة حال كوا بنتا     .2} افتدت به    افيم
نعى الإسلام على أولائك الذين يتذمرون من ولادة البنت ، واعتبر ذلـك ضـربا مـن                 

وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجُهه مـسودا        { قال تعالى    .الجاهلية في التصور والممارسة   
             دي أَم ونلَى هع سِكُهمأَي بِِِه رشا بوءِ مس نى ماروتي ، يمكَظ وهوـس  ءاه في التراب ألا س 

 مـن عظـيم     ك على ذل   وما يترتب  وفي معرض وجوب العناية بتربيتها     .3 }ما يحكمون 
من عال جاريتين حتى تبلغـا ، جـاء         { :الجزاء والثواب ،قال النبي صلى االله عليه وسلم         

وفي حديث آخر ،قال النبي صـلى االله عليـه   , 4}وضم أصابعه   .... يوم القيامة أنا وهو     
من كان له ثلاث بنات ، فصبر على لأوائهن وضرائهن وسـرائهن ، أدخلـه االله    { وسلم

: قال رجـل    . } واثنتان  { : واثنتان يارسول االله ؟قال     : اهن ،فقال رجل    الجنة برحمته إي  
  . 5}وواحدة: يارسول االله وواحدة ؟ قال 

  :  فروع سبعة وفيهمذاهب العلماء في التكافؤ بين الذكر والأنثى: الثالثالمطلب 
 منهم النخعـي والـشعبي       ، ذهب جمهور أهل العلم   :  مذهب الجمهور    :الفرع الأول   

 المالكيـة والـشافعية والحنفيـة        و  ، المدينةوجميع فقهاء   ،  ري وعمر بن عبد العزيز    والزه
 ولا   ،  من الرجل بالمرأة مطلقا في الـنفس ومـا دون الـنفس            الاقتصاص إلى    ، والحنابلة

  .6رجوع على أولياء المرأة بنصف الدية

                                                
 /229الآية / ـ سورة البقرة  1
 /229الآية / ـ سورة البقرة  2
 /59ـ 58الآية / ـ سورة النحل  3
 /1977رقم / باب ما جاء في النفقات على البنات والأخوات / الترمذي / ـ سنن الترمذي  4
 /112ص / 3ج / المنذري / ـ الترغيب والترهيب  5
/  8ص / 12ج / الماوردي  / الحاوي الكبير/ 248ص / 12ج / القرطبي / الجامع لأحكام القرآن / 500ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  6

 / 131ص / 25ج / المبسوط السرخسي 
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 ـ    ذهب الحسن البصري وعطاء   :  الحسن وعطاء    مذهب:الفرع الثاني      ن وفي روايـة ع
 إلا إذا أُخـذ   ،سيدنا على بين أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ أنه لا يقتل الرجل بـالمرأة   

  . 1منها نصف الدية ثم يقتل ا

ذهب الحنفية إلى عدم جريان القصاص بـين الرجـل          :   المذهب الثالث     :الفرع الثالث 
   .2والمرأة فيما دون النفس أي في الأطراف

  .3 إلى أن الرجل لا يقتل بزوجتهبعض الفقهاء ذهب  :الرابعالمذهب :  الفرع الرابع 

 بالكتـاب والـسنة   إليـه  استدل الجمهور فيما ذهبـوا  :الجمهورأدلة : الفرع الخامس   
  .والقياسوالإجماع 

  : الكتاب العزيز :أولا 
  .4}عليهم فيها أن النفس بالنفس وكتبنا { : أ ـ قوله تعالى 

 ووجه الاسـتدلال  .5} في القتلى الحر بالحركتب عليكم القصاص{ : ب ـ قوله تعالى  
 ـ والمرأة    ،  فالمرأة نفس تكافؤ نفس الرجل      ، بالآيتين الكريمتين أا سيقت بلفظ عام      رة الح

  . ولم يرد دليل يخصصها من هذا العموم .}الحر بالحر { : داخلة في عموم قوله تعالى 
  : السنة النبوية الشريفة  : ثانيا 

 واللفظ عام .6}المسلمون تتكافؤ دماؤهم { : ى االله عليه وسلم  قول النبي صلأ ـ 
.يشمل الرجل والمرأة والرجل   

    
                                                         

                                                
 وما 500ص / 11ج / ابن قدامة / المغني /  8ص / 12ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 222ص / 12ج / ابن حجر العسقلاني / ـ فتح الباري  1

 بعدها 
 حياء التراث طبعة دار إ/ 169ص / 9ج/ كمال الدين بن الهمام / ـ شرح فتح القدير  2
 1993الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنان / 290ص / 25ج / يوسف ابن عبد البر / ـ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  3
  / 45آية  / ـ سورة  المائدة   4
   /178آية   / ـ سورة  البقرة   5
 /137ـ الحديث سبق تخريجه ص 6
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عليه وسلم  أن رسول االله صلى االله {:جده  عن أبيه عن 1بن حزم ورواه عمر  ماب ـ
 قال  .2} والأسنان وأن الرجل يقتل بالمرأة  ،ائض كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفر

 وهو كتاب مشهور عند أهل(: صاحب المغني وقال  .3) وهذا نص  :(الماوردي
.4)العلم  

 ـ   ما رواه البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه أن الـنبي صـلى    ج 
 ـ   فقتله ، لها أوضاح قتلها على    ،االله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية      ئ إلى الـنبي    ا بحجر فج

 فلان ؟ فأشـارت برأسـها أن لا ، ثم           أقتلك  {: فقال    ، وا رمق صلى االله عليه وسلم     
فقتلـه الـنبي    ،فأشارت برأسها أن نعم      برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة         فأشارتقال ثانية   

 ـالإمام البخاري ـ رحمه االله تعـالى   بل إن .5}صلى االله عليه وسلم بحجرين    ن  عنـو
  .6 ثم ساق الحديث  ،للحديث بباب قتل الرجل بالمرأة

: ذهب الإمام القرطبي إلى دعوى الإجمـاع في هـذه المـسألة فقـال     :  الإجماع   :ثالثا  
 كما أن ابن المنذر قـد ذكـر         .7)وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل         (

  .8يها بصيغة التمريض  عارضا للخلاف ف،المسألة ضمن الصور امع عليها 

  :  القياس والنظر :رابعا 
قياس قتل الرجل بالمرأة على وجوب حده بقذفها ، إذ أنـه مـن الثابـت بـالنص     أ ـ  

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُـم      {:الصريح أن الرجل لو قذف امرأة حد ا  لقوله تعالى            
    اءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم        ـمه ـكأُولَئداً وةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلا تةً ولْدج انِينثَم موهدل

                                                
رجي يكنى أبا الضحاك اول مشاهده الخندق استعمله رسول االله صلى االله عليه وسلم على أهل نجران بن زيد الخز:ـ عمرو بن حزم  1

ج / ابن عبد البر / الاستيعاب /  هجرية 51وهو ابن سبعة عشرة سنة وكتب له كتاب في الفرائض والصدقات والديات مات بالمدينة سنة 
 1907رقم / 1172ص / 3
 / 4853رقم / باب ذكر حديث عمرو بن حزم / كتاب القسامة / 42ص / 8 ج/النسائي / ـ سنن النسائي  2
  / 9ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
 50ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  4
 /6877رقم / باب إذا قتل بحجر أوعصا / البخاري م كتاب الديات / ـ الجامع الصحيح  5
 / 222ص / 12ج / باب قتل الرجل بالمرأة / كتاب الديات / ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  6
 / 248ص / 12ج / القرطبي / ـ الجامع لأحكام القرآن  7
 / 71ص / ابن المنذر /  ـ الإجماع  8



 170

 وجـب أن   ، حد القذف   في تكافأ كما أن المرأة تحد بقذفها الرجل ، فلما          .1} الْفَاسقُونَ
  .2يتساويا في القتل 

 ـ  فالأحكـام  . يتعلـق بالمـال    ومنها مـا  ، ما يتعلق بالحرمةمنها ضربان  الأحكامب 
 أما الأحكـام     ،  على النصف من الرجل كالميراث     ةالمتعلقة بالمال يجوز فيها أن تكون المرأ      

  .3 فيجب أن يتساوى فيها الرجال والنساء ،دود والقودالمتعلقة بالحرمة كالح

 إلا إذا ، استدل القائلون بعدم قتل المـرأة بالرجـل  :أدلة الرأي الثاني  :الفرع السادس    
  : ديته بالأدلة التالية دفعت نصف

   : القرآن الكريم   :أولا
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبـد والأنثـى            { :  تعالى    االله  قول
لم يتكافأ الأحرار والعبيـد لم يتكافـأ        لاستدلال بالآية الكريمة ، أنه لما     ووجه ا . 4}بالأنثى

  .5الذكور والإناث
  : روية عن الصحابة والتابعين الآثار الم :  ثانيا 
في المـرأة  : نه قـال  فقد روى الشعبي عن علي بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ أ  أ ـ  

  .6) إن شاؤا قتلوه وأدوا نصف الدية وإن شاؤا أخذوا نصف دية الرجل{:يقتلها الرجل

 تقتل وترد نـصف  {: قتلت رجلا عمدا فقال امرأةروى عن الحسن البصري في ب ـ  
  .7}ية الد
 

                                                
  /4آية / ـ سورة النور  1
 /  وما بعدها 500ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  2
  /9ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
 / 178آية / ـ سورة البقرة  4
 9ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  5
 27474رقم / باب من قال لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية / 410ص / 5ج/ ابن أبي شيبة / ـ المصنف  6
  / باب من قال لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية / 410ص / 5ج/ ابن أبي شيبة / ـ  المصنف  7
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:  ومن ثم قـالوا     ، من المعلوم أن دية المرأة نصف دية الرجل       : القياس والاستدلال    :ثالثا  
إن تفاضل الديات يمنع من التماثل في القصاص كما يمنع تفاضل القيم  في المتلفـات مـن       

  .1التساوي في الغرم

 حيـث    ، والمعقـول إلى التعليل    سوى    ، لم يستند الحنفية فيما ذهبوا إليه     : دليل الحنفية   
 وجب ألا تكـافئ     ، لم تكافئ اليد الشلاء الصحيحة     فلماقاسوا يد المرأة على اليد الشلاء       

  .2يد المرأة يد الرجل 

  :  دلة المخالفين  ومناقشتهم لأرد الجمهور :الفرع السابع  
 لأنثى لا يمنع قتل المرأة بالمرأة من قتل الذكر بـا      .}والأنثى بالأنثى { : إن قوله تعالى    ـ  1
 لا يعـني    ، كمن قال أكرم عمـرو     .3نفيه عما عداها   لأن الحكم المعلق بعين لا يقتضي        ،

الـنفس  { :ذلك نفي إكرام سعيد مثلا ، كما أن هذا لاستدلال مردود بعموم قوله تعالى            
  .4وسائر عموم النصوص. }بالنفس

ن أحـد رواة    وذلك لأ  ، ـ الآثار المروية عن سيدنا علي رضي االله عنه أُعلت بالإرسال          2
  . وهو لم يلق عليا ـ رضي االله عنه ـ هذا من جهة السند  ،هذه الآثار الشعبي

فإن هناك رواية عن سيدنا علـي       ،ولو سلم جدلا بصحة السند وسلامته من علة الإرسال        
 وهـذا يـستوجب تعـارض       .5}إذا قَتل الرجل المرأة متعمدا فهو ا قَود         { :جاء فيها   
 أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ المستوجب لتساقطهما حـتى كأنـه    عن علي بنالروايتين 

كما اعترض عليه من جهة الجمع بـين القـود          . وهذا من جهة المتن      ،6لم يرو عنه شيئا   
، منـه   والمبدل       ولا يجوز الجمع بين البدل      ،  فإن الدية إنما جعلت بدل من القود        ، والدية

  .7لديةحيث إنه في حالة إسقاط القود لا يجوز إلا ا

                                                
 / 9ص / 12ج / الماوردي / كبير ـ  الحاوي ال 1

  1992طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان / 173ص / 1ج/ أبو بكر الجصاص / ـ أحكام القرآن  2
 /9ص / 12ج / الماوردي / ـ  الحاوي الكبير  3
 / 500ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  4
 /لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية باب من قال / 410ص / 5ج/ ابن أبي شيبة / ـ المصنف  5
 1994/ طبعة الأولى دار الكتب العلمية  بيروت لبنان / 170ص / 1ج / أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص / ـ أحكام القرآن  6
 / 9ص / 12ج / الماوردي / الحاوي الكبير /  170ص / 1ج / الجصاص الرازي / ـ أحكام القرآن  7
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 الجمع بـين    اعتبروا،كما أن الحنفية وبناء على أصلهم في اعتبار الزيادة على النص نسخا        
 وهو غـير جـائز       ،  من نسخ نصوص الآيات القطعية بحديث الآحاد       االقود والدية ضرب  

 وسائر الآي الموجبة للقود ليس في شئ منها ذكر الدية ، وهـو            ( :1عندهم قال الجصاص  
 .2 ) في النص إلا بنص مثله لأن الزيـادة في الـنص توجـب النـسخ            غير جائز أن يزيد   

 لطمـت  3واستدلوا بما روى عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ أن الربيع بنت النضر  
فأتوا النبي ـ صلى االله عليـه وسـلم     فعرض عليهم الأرش فأبوا ،جارية فكسرت ثنيتها 

يا رسول االله تكـسر سـن       : ال   فق ،4ـ فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر       
 فعفا القوم فقـال  .}يا أنس كتاب االله القصاص     { :الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق فقال        

 ـ  . 5}إنّ من عباد االله من لو أقسم علـى االله لأبـره    { :النبي ـ صلى االله عليه وسلم 
ه في كتـاب    ووجه الاستدلال ذا الحديث أن الذي أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم أن             

  .6االله القصاص دون المال ، فلا يجوز إثبات المال مع القصاص
 وأمـا  : ( بالقياس فقد أجاب عنه الإمام الماوردي ـ رحمه االله ـ بقولـه    ماستدلالهوأما 

 فلا يمنع من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهـل الكتـاب               ، اختلاف الديات 
 اخـتلاف الأبـدال لا عـبرة بـه في            ولأنّ .7)وهم متساوون في القصاص       ،  واوس  
  .8 والعبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما ، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ،القصاص

إن ما ذهب إليه الحنفية في عدم المساواة بين أعضاء الرجـل والمـرأة لا               : مناقشة الحنفية   
 لمنطوق آيـة يـستوجب   ولئن كانوا يذهبون إلى أن الحديث إذا كان معارضا       ،دليل عليه   

وهو ممتنع فما قولهم في معارضة القياس الذي لا دليل عليـه لمنطـوق وعمـوم              ،  النسخ  
                                                

 هجرية وله العديد من 305ي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص وهو إمام الحنفية في زمانه ولد ببغداد سنة أحمد بن عل: ـ الجصاص  1
 /155رقم / 220ص / 1ج / محمد عبد القادر بن سالم القرشي / الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية  / 370المؤلفات توفي سنة 

 / 170ص / 1ج / الجصاص الرازي / ـ أحكام القرآن  2
ـ الربيع بنت النضر الأنصارية أم حارثة بن سراقة المستشهد بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي أخت أنس بن النضر وعمة  3

 416رقم / 301ص / 4ج / ابن حجر العسقلاني / الإصابة في تمييز الصحابة /أنس بن مالك خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر الأنصاري قتل يوم أحد شهيدا ومثل به المشركون :ـ انس بن النضر  4

 /82رقم / 108ص / 1ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب ) / من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا  االله عليه :وفيه نزل قول االله تعالى 
 /2703رقم /  269ص / 2ج / لصلح والدية كتاب ا/ صحيح البخاري / ـ الجامع الصحيح  5
 / 170ص / 1ج / الجصاص / ـ أحكام القرآن  6
 / 9ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  7
  / 501ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  8
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الآيات الموجبة للقصاص ؟ ماذا يعتبر سوى مناقضة صريحة لأصلهم الذي اعتمدوا عليـه              
  ومـا أحـسن مـا   . وغيره من الأحكام والمسائل في الباب  ،في رد التغريب في حد الزنا 

وهما محجوجان بإلحـاق مـادون      (: قرطبي في معرض الرد على الحنفية حيث قال         قاله ال 
 أو غيرهـا مـن   المـرأة  قياسهم يـد  وأما .1)النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى    

من ثم فهـي  و إذ الشلاء لا منفعة فيها ،       ،  فهو قياس مع الفارق    أعضائها على اليد الشلاء   
يد رجل أم امرأة ، وأما يد المرأة فهـي يـد ذات             لا تكافئ اليد الصحيحة سواء كانت       

  .وأهلها وغيرها من مجالات الحياة فهي مثل يد الرجل سواء بسواء منافع في بيتها 
  .يناقشه حتى  اعتمده القائلون به، يجد دليلالمفإن الباحث الرابع أما القول 
، قلية  النم لقوة مسالكه وذلكيرى الباحث أن مذهب الجمهور أرجح: الترجيح 

  .  وتماشيها مع الفقه المقاصدي ومكانة المرأة في الإسلام  ،ورجحان أدلتهم العقلية

لا نجـد في قـانون        :فقه المسألة في قانون العقوبـات الجزائـري         :  الرابع    المطلب 
و العقوبات الجزائري أي نص يميز بين الرجل والمرأة في العقوبة سواء كانت المرأة جـاني أ               

بل العكس تماما فإنه من الخصائص القانونية العامة للجزاء الجنـائي المـساواة             مجني عليها   
بين الجميع أمام الجزاء الجنائي حيث تخاطب القاعدة الجنائية النـاس جميعـا وتـأمرهم               
بضرورة احترام السلوك الاجتماعي ، فلا يقتصر الخطاب على فئـة دون أخـرى ، ولا                

 أمام القانون ، ولا يمكن لأحد أن يتـذرع بـأي            يختص بجماعة معينة ، فالناس سواسية     
تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شـرط أو ظـرف آخـر                    

 بل وقد صرحت المـادة      2 من دستور الجمهورية الجزائرية    28اجتماعي بحسب نص المادة     
احـدة بالنـسبة    من الدستور الجزائري أن الناس سواسية في العقوبة ومن ثم فهي و            131

للجميع ولا يمكن لأي شخص التنصل منها أو الاستفادة من الظروف المخففـة بـسبب               
 وما ذهب إليه القـانون      .3فالجميع سواسية أمام القانون   . المولد والثروة والسلالة والدين     

  . بل هو ما ذهب إليه الحنفية أيضا كما سبقت الإشارة إليه ، بشريا إبداعالم يكن 
  

                                                
  248ص  / 2ج / القرطبي / ـ الجامع لأحكام القرآن  1
  / 409ص  / 2ج/ مان عبد االله سلي/ ـ شرح قانون العقوبات الجزائري  2
 /421ص  / 2ج/ عبد االله سليمان / ـ ـ شرح قانون العقوبات الجزائري  3
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  :مطالب  أربعةالتكافؤ في الحرية وفيه :رابعالالمبحث 
   فرعانوفيه  :المسلم في اتمع د مكانة العبي:الأولالمطلب 
 وهي مسألة تاريخية قـد       ، قد يسأل الكثيرون ما جدوى الخوض في هذه المسألة         :مقدمة

 وتناساها الناس حتى أصبح الخوض فيهـا ضـرب مـن التـرف            ،صفحااطوى الزمن   
  .طائليس من ورائه الفكري الذي ل

 وبيـان   ،أخوض غمار الكلام في مكانة العبيد في اتمـع المـسلم  سبابان جعلاني  هناك  
  . من ناحية الأثر المترتب على ذلك أو،حكم قتل العبيد سواء من ناحية الحكم التكليفي

 الصراع اليوم بين الوجود الإسلامي والمسيحي في القـارة الإفريقيـة ينطلـق               إنّ :أولا  
 ،ساسا من قضية الرق ، فالبعثات التنصيرية أسـست لوجودهـا في القـارة الإفريقيـة               أ

المسلمين والعرب خاصة أكـبر     حيث صورت   ،  وخاصة في الشرق منها على قضية الرق        
 وفي الوقت ذاته قدمت نفسها أـا المنقـذة الوحيـدة             ، ممارسي تجارة الرق والاستعباد   

 ومن ثم فهي أحق المؤسسات بالإتباع لأا إنما فعلـت            ، للقارة وسكاا من نير العبودية    
 وعليه فإن العقيدة الرامية لتحرير العبيد أجدر بالإتبـاع           ، ما فعلته بدافع العقيدة المسيحية    

قال إن الكثير مـن الثـورات علـى           بل لا يبالغ الباحث إذا ما      ،والانضواء تحت رايتها    
ولمـا كانـت    . خلفية الاسترقاق والاتجار بالعبيد    من المسلم في المنطقة إنما انطلقت       الوجود

زنجبار هي تلك الحاضرة الإسلامية التي شهدت رقيا وازدهارا كبيرا على جميع الأصـعدة              
 تذرعت بـبعض الـصور       ، وكانت الكنيسة تخشى استمرار هذا الكيان العربي المسلم       ،  

هو مـسلم    اديا لكل ما   لتهيئ جوا مع    ، النشاز لبعض التجار العرب في ممارسة تجارة الرق       
يقل عن عشرين ألفـا مـن     راح ضحيتها ما لا    ،م1964حتى انفجرت ثورة زنجبار عام      

 مازالت آثار ذلك التشويه إلى يومنا هـذا  في           و .مين غالبيتهم من الأطفال والنساء    المسل
  .1 من أبناء المسلمين أنفسهمالكثيرينولقد انطلت هذه الخدعة على ،المناهج الدراسية 

الحـضارة الغربيـة    إن الرق الذي يزعمون أن القضاء عليه كان ثمرة مـن ثمـار              : نيا  ثا
ولكن في ثوب جديد إنه الـرق الأبـيض          ،  ينته بعد ومازال مستمرا       لم والجهود الكنسية 

                                                
منشورات مركز المقريزي للدراسات التاريخية / عبد الحق ميحي /  ـ صراع الحاضرات على جزيرة زنجبار وأثره على الدعوة الإسلامية  1
 2005/ لندن بريطانيا / 
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 في تقرير الأمين العام للأمم المتحـدة عـن أحـوال الجريمـة      جاء حيث،والاتجار بالبشر 
يـصدق أن يحـدث ذلـك في القـرن الواحـد        العالم ما لاوالعدالة الجنائية على نطاق 

 وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص ،أدت محاولـة الكـثير مـن          (:  حيث قال     ، والعشرين
الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية وضع تقديرات للعدد الإجمالي للنساء والأطفال الـذين   

دولية حتى الآن إلى إثـارة قلـق إزاء   يتجر م على نطاق العالم في كل سنة عبر الحدود ال    
  . 1) إلى عدة ملايين 700000موثقي تلك التقديرات التي تتراوح من 

ظـاهرة اجتماعيـة عرفتـها جميـع         إن الرق    :منشأ الرق في الإسلام      : الفرع الأول   
ن وقـدماء المـصريين      فقد مارس كل من الرومان والفرس والـصينيو        ،الأجناس والأمم 

 كما تشير الدراسات إلى أن العالم الجديد وخاصة أمريكا مارست تجـارة            ، واليونان الرق
يقل عـن عـشرين مليونـا      سنة أُدخل مالا400 ففي خلال  ،  نطاق أوسعالرقيق على   

 ، كعبيد عدا أولائك الذين قضوا نحبهم في عرض البحار و المحيطـات            ،إفريقيا إلى أمريكا  
   .نتيجة للظروف السيئة التي كانوا يعيشوا

 بل سـلك     ، ولما جاء الإسلام لم يكن بالإمكان القضاء على الظاهرة المألوفة دفعة واحدة           
 وتغلغـل  ، لدى اتمعـات المألوفةنفس السبيل التي سلكها في معالجة الكثير من الظواهر         

ولهذا لا نجد نصا واحـدا      .  سلك سبيل التدرج       حيث ، القلوب سويداءحب تعاطيها في    
ولَقَد كَرمنـا    {:لقوله تعالى  ا مكرم  لأن الأصل أن يولد الإنسان حر       ، اقيبيح لنا الاسترق  

 منِي آدالإسلام جميـع منـابع        ، والتكريم الإلهي للبشر يتنافى والرق       .2} ب ومن ثم جفّف
 واعتبر ذلـك ضـربا    ، وقطع الطريق والإغارة على الناس ،كالخطف والاغتصاب ،الرق  

 ولم يبق الإسـلام نافـذة للـرق          .يها بعقوبات شديدة رادعة   من الحرابة التي يعاقب عل    
 ولكنـه    ،  بمبادرة من الإسلام   الأخير  ولم يكن هذا    ، سوى الأسر في الحرب معاملة بالمثل     

الأسـير لا   إلا أنه يجب أن يعلم أن التعامل مع          .3كان تعاملا مع واقع معهود للناس جميعا      

                                                
 من موقع الأمم المتحدة 15تقرير الأمين العام للمؤتمر الحادي عشر للجريمة ص / ة الجنائية على نطاق العالم ـ أحوال الجريمة والعدال 1

www.un.org 
   / 70آية  / ـ سورة   الإسراء   2
 السياسة / 1991وما بعدها الطبعة الأولى دار ابن حزم  بيروت لبنان / 19ص / الدكتور فيصل مولوي / ـ موقف الإسلام من الرق  3

 1988وما بعدها  العدد العاشر أبريل / 61ص / مقال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية / الدكتور عباس حسني / المالية في الإسلام 
 جامعة الكويت  

http://www.un.org
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 وعليه فقـد أجـاز    ، محققا للمصلحةه  الحاكمرا يبل خاضع لمايكون دائما بالاسترقاق،  
حيث يجوز قتلـهم     ،   الجمهور استرقاق الأسير كواحد من أحكام أربعة تختص بالأسرى          

  قال تعالى في جواز قتل الأسرى        .ويجوز الفداء والمن  :}          كُـونَ لَـهأَنْ ي بِـينا كَانَ لم 
فَإِما تثْقَفَنهم في الْحربِ فَشرد بِهِـم        {: عالى   وقال ت  .1 }أَسرى حتى يثْخن في الْأَرضِ    

 ملْفَهخ نكما ثبت أن َّ النبي صلى االله عليه وسلم قتـل عقبـة بـن أبي معـيط                 . 2} م 
 أنـه ، كما ثبت عنه صلى االله عليه وسـلم        3وكانا أسيرين ،والنضر بن الحارث يوم بدر      ،

 ـ 4عد بن معاذ بعد نزولهم على حكم سقريظةقتل بني   وأمـا المـن   . 5 ـ رضي االله عنه 
 يكـون بإطلاقـه      إمـا أن   والمن.6 }فَإِما مناً بعد وإِما فداءً     {: فقد قال تعالى      ، والفداء

 وقد يكـون    ، وهذا المقابل قد يكون مالا أو عملا        ، بدون مقابل ، وإما أن يكون بمقابل      
 أنّ النبي صلى االله عليه وسلم اسـترق أسـيرا ،             ولم يثبت   .7مقابلة بأسرى من المسلمين   

  . أويقبل الفداء  ،إما يقتلهم وإما يمنبل 
كان يمن على بعـضهم ويقتـل بعـضهم     ( :قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ في زاد المعاد   

م بأسرى المسلمين وقد فعل ذلك كله بحـسب المـصلحة            بالمال وبعضه ويفادي بعضهم   
سرى لم يكن لهم مال فجعل النبي صلى االله عليه وسـلم فـداءهم أن               وكان أناس من الأ   

جاء في السيرة النبوية الشريفة ليـوحي بـأن           بل إن ما   .8)يعلموا أولاد  الأنصار الكتابة      
حيث إنه صلى االله عليه وسلم ورغم جواز الاسـترقاق بعـد            ،  الأفضل عدم الاسترقاق    

                                                
  / 67آية / ـ  سورة الأنفال  1
   / 57آية / ـ سورة  الأنفال   2
 / 405ص / ابن قيم الجوزية / ـ زاد المعاد  3
ـ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل من الخزرج يكنى أباعمرو وأمه كبشة بنت رافع أسلم بالمدينة بين  4

 هجرية وحكّمه النبي صلى االله عليه وسلم في بني قرضة واهتز 5العقبتين وشهد بدرا وأحد والخندق وأصيب بسهم فيها ومات منها سنة 
 958ر قم / 602ص / 2ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب  / عرش الرحمن لموته

   1999/ الطبعة الأولى دار ابن حزم بيروت لبنان / 413ص / ابن القيم / ـ زاد المعاد  5
  / 4آية / ـ  سورة محمد   6
ص / 26ج/ لطاهر بن عاشور محمد ا/ التحرير والتنوير / طبعة دار المعرفة / 1702ص  / 4ج / أبو بكر بن العربي /ـ  أحكام القران  7

  وما بعدها  80
  / 405ص  / ابن القيم / ـ زاد المعاد  8
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واجه صلى االله عليـه وسـلم بجويريـة بنـت      ولعله كان في ز، لم يفعلهأنه إلا  ، الحرب
  . 1الحارث تشجيعا لأصحابه على عدم الرق

ولننتقل إلى جانب العملـي في حالـة        : يفية معاملة الرقيق في الإسلام    ك : الفرع الثاني   
   . ؟الأرقاءكيف يجب أن يعامل هؤلاء ف  .وقوع الاسترقاق في صفوف الأسرى

واعبـدوا اللَّـه ولا      {:  قال تعـالى     :إلى الأرقاء   وصية االله ورسوله بالإحسان      : أولا  
تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتـامى والْمـساكينِ والْجـارِ ذي              

كَت أَيمـانكُم إِنَّ اللَّـه لا   الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَ      
بحوراً   يالاً فَختخكَانَ م نوبـين   ، فقد قرن االله تعالى في هذه الآية بين عبادتـه .2}  م 

 فإنما يـدل     ، شيءعلى   ، وذلك إن دل ّ     الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى ملك اليمين      
  .على أهمية ووجوب الإحسان إلى الرقيق 

كـان آخـر   {: طالب رضي االله عنه أنه قال أبيعلي بن  عن سننهبو داود في   وقد روى أ  
   .3}كلام رسول االله حين حضرته الوفاة الصلاة ،اتقوا االله فيما ملكت أيمانكم 

 لقد أوجب الإسلام على المسلمين نوعية خاصة من المعاملـة           :وجوب المساواة   :  ثانيا  
قعوا ي نير العبودية هذه المعاملة التي تضمن لهـم          مع البشر المخالفين في العقيدة والذين و      

 حيث أوجـب االله تعـالى       ،4}ولقد كرمنا بني آدم     { الكرامة التي اختصت ا البشرية      
  ، ومساوام مـع الـسادة في الملـبس و المـشرب          ، الإحسان إلى الأرقاء     على المسلمين 

 في سـننه  5وى ابن ماجة كما ر حيث قال صلى االله عليه وسلم         ، ويعتبره أخا من إخوانه   
إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممـا               { : 

  .6}يأكل و ليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

                                                
  / 405ص  / ابن القيم / ـ زاد المعاد  1
  / 36آية  / ـ  سورة النساء   2
 5156رقم / 344ص / 3ج/ أبو داود سليمان السجستاني /ـ سنن أبي داود  3
  / 70آية  / ـ سورة الإسراء  4
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 بل وبـين  ،وللمنصف أن يقارن بين هذه التعاليم السامية الراقية في كيفية معاملة الأسرى         
، كما تحدثا عنها كتب التاريخ الإسلامي والـسير         مارسة الفعلية في التعامل مع الرقيق       الم

وبين تلك المعاملة الوحشية التي عمل ا العبيد الذين سيقوا إلى العالم الغـربي في القـرون    
  . وفي ظروف غاية في الصعوبة و الامتهان  ،الثلاثة الماضية

لقد منع الإسلام ضرب الرقيـق وحـرم         : المخاطبةحرمة الإيذاء والضرب ولين      : ثالثا
 ـمسعود البدريأبا  فقد ورد أن  ،إيذاءهم يـضرب عبـدا لـه      كان ـ رضي االله عنه 

، فالتفت فإذا سيدنا رسـول      } االله أقدر عليك منك عليه      { : فسمع صوتا خلفه يقول     
جه االله تعـالى ،  رسول االله هو حر لو  يامسعوداالله ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقال أبو   

 ولا .1}) أما لو لم تفعل للفحتـك النـار   ( فقال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ   
 حتى في أبـسط الأمـور        ، غرو أن نجد الشريعة السمحة تأمرنا بالإحسان إلى هذه الفئة         

 فلا يجوز الاستعلاء واسـتعمال كلمـات تنبـئ           ، عند التخاطب وطلب قضاء الحوائج    
 مـتي آوعبدي   : أحدكملا يقل   { : حيث قال صلى االله عليه وسلم         ، وينبالتحقير والته 

  .2}، بل ليقل فتاى وفتاتي

إن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية تأملا فاحـصا دقيقـا   : الخروج من الرق   : رابعا
سيدرك لا محال أا كانت سباقة في إاء قضية الرق وإن سلكت في سبيل ذلك طريـق                 

  يقت مجال الاسترقاق ولم تبق سوى على مجال الحـرب معاملـة بالمثـل             التدرج حيث ض
  :ووسعت باب الخروج منه من خلال 

أعطى الإسلام الحق لكل عبد أن يطالب سـيده بـالخروج مـن دائـرة               : ـ المكاتبة   1
العبودية والالتحاق بركب الحرية التي هي الأصل الأصيل في الوجود الإنساني عن طريـق              

يث يشتري العبد نفسه مقابل مبلغ من المال يدفعه لسيده  مصداقا لقولـه              عقد المكاتبة ح  
يـسمح للعبـد بـالتحرك     وفي هذه الفترة    . 3 }فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيراً     {:تعالى  

 وقد اختلف علمـاء الـشريعة       . لسداد ما عليه لسيده       ، والضرب في الأرض وجمع المال    
  . هل هو للوجوب أم للاستحباب  ،د في الآية الكريمةفي طبيعة الأمر الوار

                                                
 / باب في حق المملوك / 5159رقم / 345ص / 3ج / أبو داود / ـ سنن أبي داود  1
 / 2552رقم / 231ص / 2ج/ باب كراهية التطاول على الرقيق / كتاب العتق / البخاري / ـ الجامع الصحيح  2
     / 33آية   /   النور  ـ سورة  3
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، إذا ذهب قوم إلى أن الأمر الوارد للوجوب ، حيث يجب على السيد أن يكاتب مملوكـه             
 إذ أن الأمـر      ،  واستدلوا على ذلك بظاهر الآية      . إذا علم فيه خيرا    ،أو أكثر سأله بقيمته   

ضي االله عنه ـ حيث أمر أنـس    وبالأثر الثابت عن سيدنا عمر ـ ر  ،يقتضي  الوجوب
 وتـلا   ، فرفع عليه الدرة وضـربه  ، محمد بن سيرين فأبىأبا 1 سيرينبن مالك أن يكاتب 

 ولم ينكـر  ، ولو لم يكن ذلك واجبا لكان ضربه بالدرة ظلما        .2الآية وحلف عليه ليكاتبنه   
  .3 فكان ذلك إجماعا ،عليه أحد من الصحابة

مـذهب أبي حنيفـة     وهـو رد إنما هو للاستحباب     لواوذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر ا      
 وقد ذهب بعـض الفقهـاء إلى      . للمكاتبة   في العبد  واشترطوا الخيرية    ، ومالك والشافعي 

  .4 حتى لا يبقى عالة على الناس ،أن الخيرية تتحقق بالقدرة على التكسب والمعاش
 ايجابيا حيـال    إجرائيا ولا يقف الإسلام موقف المتفرج من عملية المكاتبة بل يتخذ موقفا          

     فرض له سهما    كل من يريد التحرر بحيث ي   جعل لـه مـصرفا مـن       من أسهم الزكاة وي
 إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيهـا والْمؤلَّفَـة       {: مصارفها لقوله تعالى    

   ينارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب          اللَّـه ـنةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفقـال  . 5}  و
فيجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة يعتقها عن المـسلمين ويكـون              (:القرطبي  

  :  تعالى ومن جهة أخرى فإن الآية المكاتبة عطفت بقوله. 6)ولاؤهم لجماعة المسلمين 
المؤمنين سواء كان الخطـاب      فقد أمر االله تعالى      .7} لَّه الَّذي آتاكُم  وآتوهم من مالِ ال   { 

بمساعدة الرقيق على المكاتبة سواء بالحط علـيهم مـن مـال      أو لغيره     ، للمولىللمالك و 
روي أن    ويـدل عليـه مـا      .8أو بإعطائهم مالا يدفعونه للسادة حتى يتحرروا        ،المكاتبة  
 ـال للنبي ـ صلى االله عليه رجلا ق لئن كنـت  { : قالعلمني عملا يدخلني الجنة:  وسلم 

                                                
/ أبوعمرة والد محمد أدرك الجاهلية وسبي في خلافة أبي بكر كا تب أنس بن مالك على عشرين ألفا وكان صاحب مال وفير :ـ سيرين  1

 3724رقم / 119ص / 2ج/ ابن حجر العسقلاني / الإصابة في تمييز الصحابة 
 /119ص / 2ج / الإصابة/ ند ترجمته لمحمد بن سيرين  ورواه ابن حجر في ترجمة سيرين ـ الأثر رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ع 2
 / 1990 دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبعة الأولى/ 189ص / 23ج / فخر الدين الرازي / ـ  التفسير الكبير  3
 /189ص / 23ج/ الرازي / ـ التفسير الكبير  4
  / 60آية  / ـ سورة  التوبة   5
  / 182ص  / 8ج/ القرطبي / ـ أحكام القرآن  6
  / 33آية / ـ  سورة النور  7
 / 191ـ 190ص / 23ج/ الرازي / ـ  التفسير الكبير  8
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أليـسا واحـدا ؟     : أقصرت الخطبة لقد أعظمت المسألة ، اعتق النسمة وفك الرقبة فقال            
 قولـه   وأيـضا  .1}لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها             : فقال  

 وختامـا فـإنّ   .2}من النـار من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه    {: صلى االله عليه وسلم     
م  تحت عنوان مناهضة الميـز      2001المؤتمر الذي عقد في مدينة دربان بجنوب إفريقيا عام          

 777العنصري ، طالبت فيه جمعيات إفريقية الدول الأوربيـة بتعويـضات تقـدر ب               
ولم .  دولار عن مرحلة الاسترقاق التي مارستها الدول الغربيـة بـدون اسـتثناء        نتريليو
  .3توجه الطلب لأي دولة عربية مسلمةي

    : فروع أربعة وفيهمذاهب العلماء في قتل الحر بالعبد : لثاني لمطلب اا

 ولا ،ذهب الحنفية والإمام الثوري إلى قتل الحـر بالعبـد  : المذهب الأول    :الفرع الأول   
  .4ه نفسلم يكن القاتل السيدون النفس ما قصاص بينهم فيما د

 وهـو    ، ذهب جمهور العلماء إلى عدم قتل الحر بالعبد         : مذهب الجمهور   : الثاني الفرع
 وبه قال الحسن البصري وعطـاء        ، مذهب أبي بكر وعمر وعلي وابن الزبير من الصحابة        

 واستدلوا لمذهبـهم     . ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل      ،وعمر بن عبد العزيز   
  .5بالكتاب والسنة والمعقول

إلى وجوب القصاص بـين الأحـرار       وداود الظاهري  ذهب ابن أبي ليلى    : الثالث   الفرع
  .6في النفس وفي جميع الأعضاء

 وهذا عـام فـلا      .7}المسلمون تتكافأ دماؤهم    { : مستدلين بقوله صلى االله عليه وسلم       
  .يجوز تخصيصه بالنفس 

                                                
/ 3384رقم / 1010ص / 2ج/ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / محمد عبيد االله الخطيب التبريزي / ـ مشكاة المصابيح  1

  1985سلامي بيروت لبنان الطبعة الثالثة المكتب الإ
الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 30ص / 7ج / باب أي الرقاب أفضل ؟ / كتاب العتق / أبو داود / ـ  سنن أبي داود  2

1996  
  com.islamonline.wwwـ موقع إسلام أو نلاين الصفحة السياسية   3
 / 129ص / 26ج / السرخسي / ـ المبسوط  4

 /334ص / 12ج/ الذخيرة شهاب الدين القرافي / 16ص / 12ج/ الماوردي / الحاوي الكبير / 437ص / 11ج/ ابن قدامة / لمغني ـ ا 5
 / 266ص / 25ج / ابن عبد البر / ـ  الاستذكار  6
  /137ـ  الحديث سبق تخريجه ص 7
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  .يد نفـسه  إلى قتل الحر بالعبد ولو كان القاتل الس       ذهب النخعي وداود    :  الرابع   الفرع
 ـ صلى االله عليه وسلم ـ قـال     أن رسول االله،1واستدل هؤلاء بحديث سمرة بن جندب

ورد المعترضـون   . 2}من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه           {: 
 .3 } الْقَتـلِ  ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً فَلا يـسرِف فـي            {:بقوله تعالى   

علمـاء  والولي هنا السيد فكيف يجعل له سلطانا على نفسه ، ويؤيد ذلك ما أحمع عليه ال               
  . خطأ لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال على أن السيد لو قتل عبده 

.  4والإنكار على القائلين بقتل الحر بعبـده      ،  وقد ذهب ابن العربي إلى تضعيف الحديث        
كمـا  . 5 وجعل ذلك مذهب الإمام البخـاري       ، م بصحة الحديث   وجز  ، وتعقبه القرطبي 

استدل المانعون لقتل السيد بعبده بما روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أنـه    
يقاد المملـوك مـن    لا{ : ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقول   لو لم أسمع رسول االله: قال 

بما رواه علي بـن أبي طالـب ـ     كما استدلوا .6}لاقتدته منك،مولاه والوالد من ولده 
 ـ  أن رجلا قتل عبده فجلده النبي ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ مائـة      {رضي االله عنه 

  .7}جلدة ونفاه عاما ومحا اسمه من المسلمين
وقـال  .  لأن الحسن البصري لم يسمع من سمرة          ، وأجابوا عن حديث سمرة بعدم الثبوت     

 ليس منها هـذا الحـديث ، ومـن           ، أحاديثإنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة       : غير أحمد   
 ومخالفته للحديث تدل على ضـعف       ، فإن الحسن أفتى بخلاف هذا الحديث      جهة أخرى 
  .8الحديث
   : فروع ثلاثة وفيه أدلة المذهب الأولالثالث المطلب 
  : القرآن الكريم :  الأولالفرع

                                                
الإصابة / هجرية 58اء الأنصار نزل البصرة ومات سنة ـ سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة الفزاري يكنى أبا سليمان من حلف 1
 / 3475رقم / 78ص  / 2رقم / ابن حجر / 
 / 4515رقم / 583ص / 2ج/ أبو داود / ـسنن أبي داود  2
   / 33الآية   / ـ سورة الإسراء  3
 لعربي بيروت لبنانطبعة دار الكتاب ا/ 183ص / 6أبو بكر بن العربي م ج/ ـ   عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي  4
 249ـ 248ص / 2ج / القرطبي / ـ الجامع لأحكام القرآن  5
 / 21ص / 7ج / محمد بن علي الشوكاني / ـ نيل الأوطار  6
 2664رقم / باب هل يقتل الحر بالعبد / كتاب الديات / 888ص / 2ج/ ابن ماجة / ـ سنن ابن ماجة  7
 475 ـ 474ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  8
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القصاص بـسبب    وهذا يقتضي     .1}كتب عليكم القصاص في القتلى      { :قوله تعالى    ـ  
  .  إلا ما قام الدليل على خلافه  ،كل قتل

 لأنـه ثبـت     ،ومن ثم يجب قتل الحر بالعبد      ، ِ  العبد يقتل بالحر   أن  ، ومما اتفق عليه الجميع   
 فهي عموم فيهمـا      ،  والآية لم يفرق مقتضاها بين العبد المقتول أو القاتل         ،أنه مراد بالآية  

   .2جميعا

وتعـالى    سبحانه فأخبر  .3 }القصاص حياة يا أولي الألباب    ولكم في   { :  ـ قوله تعالى  
 إذ أن صـفة    ، وذلك خطاب شامل للحر والعبد     ،لما فيه من حياة لنا     أنه أوجب القصاص    

لم يجـز الاقتـصار     ،أولي الألباب تشملهم جميعا ، فإذا كانت العلة موجودة في الجميـع             
  .4من هي موجودة فيهم دون غيره،بحكمها على بعضٍ 

  : السنة النبوية الشريفة  : رع الثاني الف
 ووجـه الاسـتدلال     .5}المسلمون تتكافؤ دمـاؤهم     { :ـ قوله صلى االله عليه وسلم       

  .يخص شيء من هذا الحديث إلا بدليل ولا ، أن اللفظ عام في كل مسلم  ،بالحديث
يـه  كما أجاب الحنفية على الاعتراض الوارد على الحديث السابق بقوله ـ صـلى االله عل  

 بأنه لا خلاف أن العبـد  ، فإن ذلك مردود ،وهو العبد.} ويسعى أدناهم { :وسلم ـ  
 ، أن يكـون مـرادا  ،}ويسعى بذمتهم أدناهم{:  ولم يمنع قوله      .إذا كان قاتلا فهو مراد    

ويـسعى بذمتـهم    { : إذ أن قوله     .كان مقتولا ذا   إ إرادته كذلك لا يمنع     ،إذا كان قاتلا  
 وإنما المراد أدناهم عددا ، بل حتى لـو قـال        ، ص العبد من غيره   ليس فيه تخصي  } أدناهم  

 لأن  ، لا يوجب تخصيص حكمه في مكافأة دمه لدم الحـر          .}ويسعى بذمتهم عبدهم    { :
 ليدل علـى أنَّ غـير العبـد أولى          ،و خص به العبد   ، استأنف له ذكرا     ،ذلك حكم آخر  

                                                
  / 178آية  / ـ  سورة البقرة   1
 / 166ـ 165ص / 1ج / الجصاص / ـ أحكام القرآن  2
    / 179آية / ـ سورة  البقرة    3
 / 166ص / 1ج /  الجصاص /  ـ أحكام القرآن 4
 137ـ الحديث سبق تخريجه ص  5
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لم يوجـب أن يكـون      لحكم   فإذا كان تخصيص العبد بالذكر في هذا ا         .بالسعي بذمتهم 
  .1ن لا يوجب تخصيص حكم القصاص أولى فلأ،الآخرمخصوصا به دون 

 بأّن قوله ـ  صـلى االله عليـه     .كما أجاب الحنفية على الاعتراض الثاني على الحديث
 والعبد لـيس مـثلا   .يقتضي التماثل في الدماء} دماؤهم تتكافأالمسلمون { :وسلم ـ  

إذ علـق حكـم      ، ى االله عليه وسلم قد جعله مثلا له في الدم           إن النبي صل  :  فيقال   ،للحر
 ويؤكد هذا الحكم والمعنى قوله صلى االله عليه وسلم فيمـا رواه             .التكافؤ منهم بالإسلام  

لا يحـل دم  { : رسول االله صلى االله عليه وسـلم ـ    قال: عنه عبد االله بن مسعود قال 
التـارك  :  إلا في إحـدى ثـلاث        رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله           

ووجه الاستدلال بالحـديث    . 2}للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس        
  .3انه لم يفرق بين حر وعبد وأوجب القصاص في النفس بالنفس

 ـ :بقولهكما استدل الحنفية  قـال  :  فيما رواه ابن عباس قـال   ـ صلى االله عليه وسلم 
ووجـه  .4}العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتـول  { :االله عليه وسلم رسول االله ـ صلى  

.   أوجب القـود في كـل عمـد           الاستدلال ذا الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم        
  .5وأوجب ذلك القود على قاتل العبد

  :القياس  : الفرع الثالث 
 ـ     ، علة وجوب القصاص في الأنفس هي عصمة الدماء والأنفس        ـ   1 صا  فلـو أن شخ

 فكذلك إذا قتل العبد لأن العبـد محقـون الـدم          ، قتل حرا أجنبيا لوجب القصاص عليه     
  .6 شأنه شأن الأجنبي الحر لوجود ذات العلة فيه ،معصوم النفس

رجـلا  وقتل صحيح الجسم سليم الأعضاء بقتلـه    ، وجوب قتل الجماعة بالواحد ـ  2
 بجـامع أن    ،تل الحر بالعبـد   فيقاس على ذلك وجوب ق    ،مفلوجا مريضا مقطوع الأعضاء   

                                                
   / 167ص  / 1ج  / الجصاص/ ـ أحكام القرآن  1
  /46ـ الحديث سبق تخريجه ص  2
     / 167ص    / 1ج  / الجصاص/ ـ أحكام القرآن  3
 121ـ الحديث سبق تخريجه ص  4
 /167ص  / 1ج/ الجصاص / ـ أحكام القرآن  5
 /30ص / 26ج / السرخسي / المبسوط / 167ص / 1ج/ الجصاص / ـ أحكام القرآن  6
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واحـد منـهم المـريض والعبـد        لا يـساوي ال   ،كلا من الحر والجماعة والسليم المعافى       
  .1إلا أنه أُلغي كل ذلك واعتبرت المساواة في الحياة .والواحد

 والتي ذهب الحنفية إلى عدم وجوب القصاص بين الحـر            ، وأما عدم المساواة في الأطراف    
 إذ أن مقتضى القياس أن يقتص مـن    ،  فقد استدلوا له بالاستحسان    .والعبد بالجناية عليها  

  ، ولكن عدل عن هـذا القيـاس      . كما يقتص منه بالنفس       ، الحر بالعبد فيما دون النفس    
  .2 فيسقط القصاص ،أعضاء الحر لا تساوي أعضاء العبدلأن 

  : فروع ثلاثة وفيهأدلة المذهب الثاني : الرابع المطلب 
  : الكتاب العزيز  :الفرع الأول 

 ـرى الحُلَت في القَاصصم القكُيلَ عبت كُ{: أ ـ قوله تعالى    ـالع ورالحُ بِ ببِد ـالع  ب3 }د .
  .4 هذا الظاهر أن لا يقتل حر بعبدفاقتضى

   :السنة النبوية الشريفة  : الفرع الثاني 
{ : عليه وسلم ـ قـال    أن النبي ـ صلى االله   ، عن ابن عباس5عن عمرو بن دينارـ 1

   .7)وهذا نص لايسوغ خلافه: ( قال الماوردي  .6}لا يقتل حر بعبد

 ـكرم االله وجههـ  طالب  أبيعن علي بن  ـ  2  من السنة ألا يقتـل مـسلم   {  : قال 
بيل الموقـوف الـذي لـه حكـم          وهذا من ق   8}بكافر ، ومن السنة ألا يقتل حر بعبد         

وهـذا  { : حيث يقول   ،ي إلى ادعاء الإجماع في المسألة       بل ذهب الإمام الماورد   . المرفوع
  .9}يقوم مقام الرواية عنه وليس في الصحابة مخالف فصار مع السنة إجماعا 

                                                
  /167ص / 1ج / الجصاص / ـ أحكام القرآن  1
 / 131ص / 26ج / السرخسي / ـ المبسوط  2
 178الآية / ـ  سورة  البقرة    3
 / 17ص / 12ج / الماوردي / ـ  الحاوي  4
 هجرية سمع من 46ـ عمرو بن الدينار الإمام الحافظ أبو محمد الجمحي المكي شيخ الحرم في زمانه وهو من كبار التابعين  ولد في إمرة معاوية سنة  5

 ولم يذكر تاريخ وفاة  / 144رقم / 300ص / 5ج/ سير أعلام النبلاء / ه أبو مليكة وقتادة والزهري ابن عباس وجابر بن عبد االله وابن عمر حدث عن
 / :158رقم / 133ص / 3ج / الدراقطني /  ـ سنن الدراقطني 6
  / 17ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي  7
 140ـ  سبق تخريجه ص  8
 / 17ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  9
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  .ويرى الباحث أن دعوى الإجماع منقوضة بمخالفة أئمة التابعين في المسألة 
 الـنفس  قياس سقوط القصاص بين الحـر والعبـد في  :القياس والمعقول : الفرع الثالث   

ا امتنع القود بينهما في الأعـضاء،       إذ أنه لم  ،  على سقوطه بينهما في الأطراف قياسا أولويا        
 لأن حرمـة     . فإنه يمتنع في النفس من باب  أولى         ، بينهما في الأعضاء  لما امتنع القود    فإنه  

وقاعدة هذا القياس أن كل شخصين امتنـع        .1النفس أغلظ من حرمة الأعضاء والأطراف     
  . 2 وكالحربي مع المسلم ، بينهما في الأطراف امتنع في النفس كالوالد مع ولدهالقود

 بـدليل  .فلم يقتل به الحر، أن العبد منقوص بالرق   ،ومن المعقول الذي استدل به الجمهور     
كما رد الجمهور جميع العمومـات       .3 ومن باب أولى ألا يقتل به      ،أنه لا يحد بقذف العبد    
  .4بأا مخصصة بالأحاديث السابقةالتي تمسك به الحنفية 

  ،يرى الباحث أن هذه المسالة وإن كان لا وجود لهـا الآن في زماننـا هـذا        : الترجيح  
.  هو المتفق مـع الكرامـة الإنـسانية   فإن مذهب الحنفية  ،وخاصة بعد انتهاء مسألة الرق      

ـ خاصة وأن عمومات النصوص تؤيده ويشهد له قول النبي ـ صلى االله عليـه وسـلم     
  .5}من قتل عبده قتلناه { :

 لا توجد أي إشـارة في القـوانين الوضـعية           : : المسألة في قانون العقوبات الجزائري      
جميعها إلى هذا الشرط لا من قريب ولا من بعيد وذلك لانتهاء موضوع الرق واختفائـه                

  وإن وجدفي بعض اتمعات الإفريقيـة ولـو بـصورة          اتمعات البشرية المعاصرة،  من  
  .ومن ثم لم يكن القانون الوضعي  بحاجة للكلام عن هذا الشرط. مغايرة

  : مطالب  ثلاثةقتل الجماعة بالواحد وفيه) التكافؤ في العدد   : (   لخامسالمبحث ا
لة من النوازل التي حدثت بعد زمن النبوة على صاحبها أفـضل الـصلاة وأتم               هذه المسأ 

 ومما لاشك فيـه  . الخطاب ـ رضي االله عنه ـ   وتحديدا في عهد سيدنا عمر بن،السلام 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهـنم خالـدا         { : أن الوعيد الذي جاء في قوله تعالى        

                                                
 / 473ص / 11ج / ابن قدامة / المغني / 17ص / 12ج / الماوردي / اوي ـ الح 1
 / 17ص / 12ج / الماوردي / ـ  الحاوي الكبير  2
  / 18ص / 12ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 473ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  3
 / 473ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني 4
  /179ـ الحديث سبق تخريجه ص 5
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 فلو أن عشرة اشتركوا في قتـل امـرئ          ،  كل من شارك في قتل شخص      يشمل .1}فيها  
 ـ. 2 لكان كل واحد منهم داخلا في هذا الوعيد قـاتلا للـنفس المؤمنـة           ،عمدا ا أن كم

. 3 يلزم كل واحد منهم ما يلزم القاتل للـنفس مـن كفـارة       ،الجماعة القاتلة لمؤمن خطأ   
  . 4}ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة { : تعالى لقوله

 سـبعة   ه وفي بالواحدمذاهب العلماء في وجوب القصاص من الجماعة        : المطلب الأول   
   :فروع

 سـوى    ،  ومنهم الأئمة الأربعة    ، ر العلماء ذهب جمهو : المذهب الأول    :الفرع الأول    
ما روي عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أنه إذا اشترك جماعة في قتـل شـخص                  

كما أنه يحق لولي الدم أن يعفو عنـهم جميعـا           .يقتلون به جميعا إذا طلب ذلك ولي الدم         
  .5 أو يعفو عن بعضهم ويقتل البعض الآخر  ،ويقبل الدية

لإجماع وآثـار    استدل الجمهور لمذهبهم بالكتاب والسنة وا      :الجمهورأدلة  :  الفرع الثاني 
   :والمعقولالصحابة 

   :الكتابأولا 
 أنـه إذا علـم القاتـل        ،وسبب الحيـاة  .6} ولكم في القصاص حياة      {: قول االله تعالى    

 فلو لم يقـتص     . فحيي القاتل والمقتول   ، كف عن القتل    ، بوجوب القصاص عليه إذا قتل    
 ولكان القاتل إذا هـم بالقتـل شـارك         ، لجماعة بالواحد لما كان في القصاص حياة      من ا 

  . 7وصار رافعا لحكم النص ،قط القصاص عنهماغيره فس

  : ثانيا السنة 

                                                
 / 93آية /  سورة النساء ـ 1
 / 178ص / 1ج / الجصاص / ـ أحكام القرآن  2
 / 178ص / 1ج / الجصاص / ـ أحكام القرآن  3
 / 92الآية / ـ سورة النساء  4
/ 12ج / القرافي / وما بعدها الذخيرة26ص / 12ج/ الماوردي / الحاوي الكبير / 491 ـ 490ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  5

 /353ص / 7ج / الكاساني /  بدائع الصنائع /319ص 
 / 179الآية / ـ سورة البقرة  6
 / 27ص /12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  7
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  يـا ألا إنكـم  { :  شريح الكعبي أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قـال    أبوروى  
و االله عاقله ، فمن قتل بعـده قتـيلا           وأنا قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ،         ةمعشر خزاع 

 ووجـه الاسـتدلال ـذا      .1}فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل         
}  قد قتلـتم     ألا إنكم معشر خزاعة   { :في قتل الجماعة لواحد لأنه قال       أنه ورد   ،الحديث  

 ـ    تطلق  ) من  (   و   ، }فمن قتل قتيلا   {  :ثم قال  . ى الواحـد  على الجماعة كما تطلق عل
   .2فدلّ على قتل الجماعة بالواحد

أجمع الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ على استحسان فعل سيدنا عمـر ـ     : ثالثا الإجماع 
رضي االله عنه ـ بقتله للرهط الذين قتلوا واحدا في صنعاء من أرض الـيمن ولم يخالفـه    

3أحد.  

 عمر بن الخطاب ـ رضـي   عن سعيد بن المسيب أن: رابعا الآثار المروية عن الصحابة 
 لو تمالأ عليه أهـل صـنعاء   {: برجل قتلوه غيلة ، وقال  ،قتل خمسة أو سبعةاالله عنه ـ  

  حيـث كتـب إلى أهـل   ، وهو مروي أيضا عن علي بن أبي طالب .4}لقتلتهم جميعا به  
  .أن أخرجوا إلينـا قاتلـه     ،   5 حين قتلوا عامله عبد االله بن خباب بن الأرت         ، النهروان
  . 6}فاستسلموا إذا أقد منكم وسار إليهم فقتل أكثرهم: كلنا قتله قال {: ا قالو

  :المعقولخامسا 
فوجـب أن يجـري عليـه حكمـه         ،  إن وصف القتل ينطبق على كل واحد منهم         ـ  

  .7كالواحد

                                                
 /4504رقم / باب ولي الدم يرضى بالدية / كتاب الديات / 176ص / 3ج / أبو داود / ـ سنن أبي داود  1
  / 28ص /12ج / الماوردي /  ـ الحاوي الكبير  2
 /  319ص / 12ج / القرافي / الذخيرة / 28ص / 12ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 490ص / 11ج / ابن قدامة / لمغني ـ ا 3
 /6896حديث رقم / باب إذا أصاب قوم رجلا هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم / كتاب الديات / البخاري / ـ الجامع الصحيح  4
لنبي صلى االله عليه وسلم سماه رسول االله عبد االله وكناه أبوه أبا عبد االله قتله الخوارج وزوجه ـ عبد االله بن خباب بن الأرت ولد زمن ا 5

الإصابة / 1519رقم / 894ص / 3ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب / وهي حاملا لما كان متوجها إلى كوفة للحوق بعلي رضي االله عنه ـ
 4647رقم / 302ص / 2ج / ابن حجر / في تمييز الصحابة

 / 156رقم / 131ص / 3ج / ـ سنن الدراقطني  6
 / 28ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  7
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 جماعـة  أن فلـو    . على وجوب الدية عليهم     ، د على الجماعة القتلة   وقياس وجوب القَ  ـ  
 فالديـة تجـب      ،  القتيل العمد  أهل عفا حتى لو    ،مهم الدية جميعا   تلز بالخطأقتلوا شخصا   

  .1 فكذلك القصاص في حالة عدم العفو.على الجماعة إجماعا

 حيث لو أن جماعـة      ، قياس وجوب القصاص على الجماعة على وجوب حد القذف         ـ
  .2 وكذلك القصاص.قذفوا شخصا بالزنا لوجب الحد عليهم جميعا

 على القتـل  التمالؤلقد نظر فقهاء الشريعة الإسلامية إلى مسألة  : سادسا الفقه المقاصدي    
حيث لو أسقطوا القصاص على الجماعة المشتركة في القتـل لأدى           ،نظرة مقاصدية عميقة  

لا يكـون إلا بتعـاون       إذ أن الغالـب في القتـل          ، قتل وتوسع الهرج  ذلك إلى انتشار ال   
موا أن الاشتراك في القتل يؤدي إلى سـقوط          القتلة لو عل   نّإِومن ثم فَ   ، ةمجموعة وتآزر فئ  

وهـذا خـلاف    .  ثم يدفعون الديـة      ،ولأكثروا القتل ،عقوبة القصاص لولغوا في الدماء      
يقـول الإمـام     .  والأرواح ،والمهـج ،مقصود الشارع الحكيم في الحفاظ على الأنفس        

  .3)لقتل ولأن الشركة لو أَسقطت القصاص وجدت ذريعة ل : (لما سبق القرافي تأكيدا 
 ـوتفو،أن الذرائع التي قد تؤدي إلى تعطيل المـصالح           ومن المعلوم شرعا     ،ت المقاصـد  ي

   . يجب أن تسد ،وتجلب المفاسد للناس في العاجل والآجل

 . النظرة العميقة لمذهب الجمهور وأدلتـهم      إنّ: مناقشة أدلة الجمهور      :الثالث  الفرع   
فإـا جميعـا تـصب في       ت،والتعليلا،  دية   وخاصة النظرة المقاص    .تؤكد صحة مذهبهم  

 إلا أن الحـديث الـذي       . وصيانتها من الاعتداء عليها    ،صالح الحفاظ على النفس البشرية    
إذ أنَّ قوله ـ صـلى االله عليـه    ،لا ينهض دليلا قويا على المطلوب ،استدل به الجمهور 

يحتمـل أن  ،  كما يحتمل أن الجماعة هي التي قتلتـه  ،} خزاعة ألا معشر{ :وسلم ـ   
 وإنما وجه الخطاب للقبيلة كلها باعتبارهـا عاقلـة          .يكون القاتل واحدا من قبيلة خزاعة     

 وثم قـادح آخـر في      . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط بـه الاسـتدلال             ، القاتل
لأا لـو   . أصلا من النوازل وليس فيها نص صريح        الاستدلال بالحديث ،وهو أن المسألة      

  .سائل المنصوص عليها صراحة لما وقع فيها الخلاف كانت من الم
                                                

 /:29ص / 12ج / الماوردي / ـ  الحاوي  1
 / 320ص / 12ج/ القرافي / ـ الذخيرة  2
 / 28ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  3
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 فمنقوضة بمخالفة معاذ بن جبل وعبد االله بن الـزبير ـ رضـي االله    ،وأما دعوى الإجماع
  .وابن شهاب الزهري من التابعين ،1 وابن سيرين ،عنهما ـ من الصحابة

د معنى التمـالؤ،    ر الفقهاء في تحدي   لقد تعددت وجهة نظ   : معنى التمالؤ :  الرابع  الفرع    
  .وإن اتفقت رؤيتهم في وجوب قتل الجماعة بالواحد 

إلى أن ،الحنابلـة   بعـض  و، الـشافعية     بعض بعض الفقهاء منهم  ذهب  : المذهب الأول   
  .2هو توافق إرادة الجناة على القتل دون الاتفاق المسبقالتمالؤ 

 يكـون   أن التمـالؤ   إلى، وبعض الـشافعية والحنابلـة        ، ذهب المالكية : المذهب الثاني   
بل لقد وسع الإمـام مالـك   . والتعاون على اقترافه  ،بالاتفاق المسبق على ارتكاب الفعل 

وإن لم يباشـر   دائرة التمالؤ، حيث اعتبر كل من حـضر ممالئـا ،  ـ رحمه االله تعالى ـ  
  .3الفعل شريطة أن يكون مستعدا للقتل فيما لو دعي لذلك

   اتفـق   ،هناك حالات للتعاون والتـآزر في القتـل       : د  التمالؤ والاشتراك الموجب للقو 
  . واختلفوا في حالات أخرى  ،الفقهاء في حالات

ناة إذا اشتركوا في جناية القتـل ،        اتفق فقهاء  المذاهب الأربعة على أن الج        :الحالة الأولى   
أن  و، ويبقر بطنه شـخص آخـر   ، يذبحه شخص،كأنوكان فعل كلِ واحد منهم قاتلا     

 إذا طالـب  ، وتقام عليهم عقوبة القـصاص ،ك في وقت واحد يعتبروا قتلة جميعايفعلا ذل 
  .4بذلك أولياء الدم

 فيعتـبروا جميعـا     . قاطعا غير موج   أو ،أن يكون فعل واحد منهم جارحا     : الحالة الثانية   
 اختلفـوا   أو ،وسواء اتفقوا في عدد الجرح    ، أو تفرقوا    ،قتلة سواء اجتمعوا في وقت واحد     

كـانوا  ، وجرحه شخص آخر منهم مائة جرحـا         ،رحه أحدهم جرحا واحدا   حتى لو ج  ،

                                                
نصاري مولى أنس بن مالك ولد أيام خلافة عمر وسمع من أبي هريرة وغيره من الصحابة الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأ: ـ ابن سيرين  1

 / و ما بعدها 606ص / 4ج/ الذهبي / سير أعلام النبلاء /  هجرية 110توفي سنة 
 401ص / 7ج / سليمان الجمل / حاشية الجمل على شرح المنهج  / 373ص   / 9ج / ابن قدامة   / ـ المغني مع الشرح الكبير   2

 وما بعدها 
 طبعة دار صادر بيروت لبنان/ 356ص / 4ج/ محمد عليش / ـ شرح منح الجليل على مختصر خليل  3
  /448ص / 9ج/ المرداوي / الإنصاف   / 29ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  4
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أن يكون أحـدهما    : الحالة الثالثة    .1 الدية بينهم بالسوية   أو وعليهم القود     ، في قتله سواء  
أن يتقدم الجـارح علـى       : )الضرب الأول (  .فهذا على ضربين  ، والآخر موجٍ  ،جارحا
فيكون الأول جارحا فيقـتص منـه في        .  بحكم جنايته  ا واحد منهم  لفيؤخذ ك  .الموجي

 ويكـون   ،لم يكن فيه قـصاص       يؤخذ منه ديته إن      أو ،الجراح ، وإن كان مثله قصاص     
أن يتقـدم    : )الضرب الثاني  ( .يةأو تؤخذ منه جميع الد    ،في النفس   الثاني قاتلا يقتص منه     
  .2 أو جميع الدية، ويؤخذ الموجئ بالقود ، فيسقط حكم الجرح.الموجئ على الجارح

 أن أولياء الـدم يقتلـون       ذهب ابن سيرين والزهري إلى    : المذهب الثاني    : الفرع الرابع 
وهو مروي عن معـاذ بـن       .ويأخذون من الباقي قسطهم من الدية       ،واحدا من الجماعة    

  .3جبل وعبد االله بن الزبير ـ رضي االله عنهما 
 ،4ن أبي عبـد الـرحمن      وربيعة ب  ،يرى أهل الظاهر   : المذهب الثالث    : الفرع الخامس 

وهـو  ، ويدفعون الدية بالسوية بينـهم       ، أن الجماعة لا تقتل بالواحد مطلقا      ،وابن المنذر 
  .5إحدى الروايتين عند أحمد

 ،اسـتدل أصـحاب المـذهبين الأخيريـن       : أدلة المذهبين الأخيرين     :الفرع السادس   
  :والسنة والقياس ،بالكتاب 

   :  القرآن الكريم  ـأولا
  .6 }وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس{ :  تعالى ـ قول االله

  .7}كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد{ : ـ قول االله تعالى 

                                                
 / 30ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  1
  / 31ص / 12 ج /الماوردي /ـ الحاوي الكبير  2
 / 490ص / 11ج / ابن قدامة /المغني / 27ص / 12ج/ الماوردي / ـ الحاوي  3
صفة / هـ 136واسم أبيه فروخ وكان مشهورا بالرأي تتلمذ عليه أبو حنيفة ومالك والثوري توفي سنة :ـربيعة بن أبي عبد الرحمن  4

 / طبعة دار المعرفة بيروت لبنان / 183رقم الترجمة / 148ص / 2ج/ عبد الرحمن بن الجوزي / الصفوة 
 /490ص / 11ج / ابن قدامة /المغني / 27ص / 12ج/ الماوردي / الحاوي  ـ5
 / 45الآية / ـ سورة المائدة  6
  / 178الآية / ـ سورة البقرة  7
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 أن ظاهرهما يقتضي ألا يقتل بالنفس أكثر مـن          ،ووجه الاستدلال اتين الآيتين الكريمتين    
  . 1نفس

 جعلنا لوليه سلطانا فلا يـسرف في القتـل          مظلوما فقد  ومن قتل { : ـ قول االله تعالى     
  .3قتل الجماعة بالواحد، ومن وجوه السرف في القتل .2}

ـ  صلى االله عليـه وسـلم   أن النبي    4الضحاكروى السنة النبوية الشريفة ـ  ـ ثانيا  
  . والمراد بالنص هنا المعنى الأصولي .وهذا نص .5}قتل اثنان بواحد ي لا{ :ـ  قال  
  :س ثالثا القيا

 ـ ،والحر على عدم قتل المـسلم بالكـافر        ، قياس عدم قتل الجماعة بالواحد    ـ  1   د بالعب
 لأن إذا كان الوصف مانعـا مـن      ، قياسا أولويا  ،من باب قياس العدد على الوصف     وهو.

  .6 فلأن تمنعه الزيادة في العدد أولى ،القصاص

 بل يقـاد بواحـد   .ةعلى عدم قتل الواحد بالجماع،قياس عدم قتل الجماعة بالواحد   ـ  2
 ـ   فكما أن الواحد لا      ، بجامع علة عدم التكافؤ    ،ويدفع دية الباقين  ،منهم   ة يكافـأ الجماع

  .7دفالجماعة لا تكافؤ الواح
  :مناقشة أدلة المخالفين :  الفرع السابع 

 مناقـشة    المخـالفين     أدلـة  ناقش الإمام الماوردي   : مناقشة أدلة القرآن الكريم   : أولا  
الحـر  { :وقوله تعالى } النفس بالنفس   { : الآيتين الكريمتين في قوله تعالى       فأما.مستفيضة  

 والحـر يطلـق علـى        ، لأن النفس تطلق على النفـوس     ، فمستعمل في الجنس   ،}بالحر  
 فالمراد أن لا يقتل غير قاتلـه ، بـل إن     .}فلا يسرف في القتل     { :وقوله تعالى   .8الأحرار

                                                
 / 27ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  1
 / 33الآية / ـ سورة الإسراء  2
 / 27ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
 64بن قيس الفهري عداده في صغار الصحابة وله أحاديث شهد فتح دمشق واستعمل على الكوفة أيام معاوية قتل سنة :الضحاك ـ  4

 2003/ طبعة دار الصفا جمهورية مصر  / 404رقم / 446ص / 3ج/ الدهبي / سير أعلام النبلاء 
  /27ص / 12ج /  الإمام الماوردي في الحاوي ـ  لم أجده في كتب الحديث وذكره 5
 / 27ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  6
 / 27ص / 12ج / الماوردي/ ـ الحاوي الكبير  7
 / 28ص / 12ج/ الماوردي / ـ الحاوي الكبير  8



 192

اقتـضى أن يكـون سـلطانه في الجماعـة          . 1 }قد جعلنا لوليه سلطانا   { :قوله تعالى   
  .2 فتوجهت الآية دليلا للجمهور،كسلطانه في الواحد

 إيـاه  معلـلا    ،لقد رد الإمام الماوردي حـديث الـضحاك       : مناقشة أدلة السنة      ثانيا  
 وعلـى فـرض     .3)وأما حديث الضحاك فمرسل منكور      : (  والإنكار فقال    ،بالإرسال
على الممسك والقاتل ، فيقتـل      وإن صح كان محمولا      ( : فمؤول حيث قال أيضا    ،صحته

  .4)به دون الممسك
 وهـذا   .لم يبين سبب الإرسال كما لم يبين علـة الإنكـار          ،ويرى الباحث أن الماوردي   

يقدح في القدح في الحديث كما يرى الباحث أن التأويل الـذي ذهـب إليـه الإمـام                  
وهـذا  ، تخصيص بدون مخصص     لأن فيه .،غير سائغ  على فرض صحة الحديث      ،الماوردي
  صراحة ولا إشارة   في الحديث ما يدل على ذلك لايأت لأنه لم ، وهو غير جائز،تحكم

إذ أن  ،   فمـردود     ،  وأما القياس الذي ذهب إليه المخالفون      :مناقشة الدليل من  القياس      
 ـ     الفرق بينهما زيادة الوصف منعت من وجود المماثلة في الواحد          . ة، فلم تمنـع في الجماع

 وزيـادة    ، وليس أدل على ذلك من أن زيادة الوصف في القاذف تمنع وجوب الحد عليه             
  .5العدد لا تمنع من وجوب الحد عليه

   :الآتيةيرى الباحث أن رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه أولى وأرجح للأسباب : الترجيح 
ضي االله عنـه   عمر بن الخطاب ـ ر سيدنا وخاصة ما ذهب إليه  ،ـ قوة أدلتهم النقلية1

  .ـ  حيث اعتبره الجم الغفير من العلماء إجماعا 

 حيث إن القصاص إنما شـرع مـن      . يشهدان لذلك  ، الفقه المقاصدي وسد الذرائع    ـ2
 يؤدي إلى إراقـة     ، والقول بعدم قتل الجماعة بالواحد      ، وحقن الدماء ،أجل إحياء النفوس    

 والتي هـي    ، ويكتفي بدفع الدية   ،ؤ عليها والتمالؤ والتواط ،راف في الجريمة     والإس  ، الدماء

                                                
  / 33الآية  / ـ سورة   الإسراء   1
 / 29ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  2
 29ص / 12ج / الماوردي / اوي الكبير ـ الح 3
 / 29ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  4
 /  وما بعدها   29ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  5
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 ، ومن ثم يجب سد هـذا البـاب        . من القصاص مهما كانت مغلظة        بكثير لا شك أخف  
  .وغلق هذه الذريعة المفضية إلى القتل وانتشار الجريمة 

ومن صور المماثلة المختلـف      :  ثلاثة فروع  ه وفي بالجماعةقتل الواحد    : الثاني  المطلب  
  : وللعلماء فيه مذهبان ،قتل الواحد بالجماعة ،قهاء فيها أيضا بين الف

، أن من قتل جماعة يقتل  والحنابلة،يرى الشافعية:  الأول ذهبالم:الفرع الأول 
 أو ،كأن أغرقهمسواء كان قتله لهم دفعة واحدة، . وتؤخذ من ماله دية الباقين،بأحدهم

 االله ستدلوا لمذهبهم بقول وا.1 أو كان قتله لهم واحدا بعد واحد،أسقط عليهم حائطا
 فقد خالف بأنفس فمن جعل نفسا .2}وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس { :تعالى 
  .الظاهر

                                                                         .3}جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فقدومن قتل مظلوما { : وبقوله تعالى 
  .4 إبطال لسلطان كل واحد منهم، دون إيجاب دية الباقين ،وقتل الواحد بالجماعة

فمن قتل له قتيل فأهلـه بـين   { : النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   كما استدلوا بقول 
أهـل   فظاهر الحديث يدل علـى أن        .5} وإن أحبوا أخذوا العقل    خيرتين إن أحبوا قتلوا   

 ،ل وجـب لهـم     فإذا اتفقوا على القت    ،أو الدية ،كل قتيل يستحقون ما اختاروه من قتل        
قتل الجماعـة    فإن   ،هذا من جهة ومن جهة أخرى     . 6 له ت وجب وإن اختار بعضهم الدية   

  .7مدجنايات متعددة لا تتداخل إن كانت خطأ فلا تتداخل في الع

                                                
 / 526ص / 11ج / ابن قدامة / المغني / 119ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي  1
   /45الآية / ـ سورة   المائدة   2
 /33الآية / راء ـ سورة الإس 3
 / 119ص / 12ج / الما وردي / ـ الحاوي  4
 145ـ  سبق تخريجه ص  5
 / 527ص / 12ج / ابن قدامة / ـ المغني  6
 / 119ص / 12ج / الماوردي / الحاوي الكبير /  527ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  7
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ة إلى أن الواحد إذا قتل الجماعـة،        وذهب المالكية والحنفي  : المذهب الثاني   :لفرع الثاني    ا
 واستدلوا لمذهبهم  بالقياسـات      .1ولا تجب عليه الدية في الباقين     ،فإنه يقتل بواحد منهم     

  :والتعليلات وبنوا مذهبهم على أصلين 

 إلا برضـا    ،تحق ولي الدم الدية    ولا يس  . موجب القتل العمد القود فقط     :الأصل الأول   
 وقولـه  .2}كتب عليكم القصاص في القتلى   { :  ويدل عليه قول االله تعالى       .القاتل نفسه 

ومن قتـل مظلومـا     {  : وقوله تعالى    .3}وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس      { :تعالى
 ـ  ،فظواهر هذه النصوص  . 4}فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل        اب  اقتضى إيج

 ما تقدم ذكره مـن ظـواهر        (: اص تأكيدا للمعنى السابق     يقول الجص  . القصاص لا غير  
آي القرآن بما تضمنه من بيان المراد من غير اشتراك في اللفـظ يوجـب القـصاص دون                 

على وجه التخيير إلا بمثل ما يجوز به نسخه لأن الزيـادة في              المال   إيجابالمال وغير جائز    
  .5)النص توجب نسخه 

على وجوب القتل علـى    ، قياس تداخل القصاص في قتل الواحد بالجماعة         :الأصل الثاني   
، وحـد الـسرقة     كحد الزنا ، وكذلك قياسه على بقية الحدود       .من قتل جماعة في الحرابة    

وأيضا قياس بقية القتلى علـى      . 6 بجامع أن كلاً منهم عقوبات وحدود        فإما يتداخلان، 
 إذ أن المفلس لا يملك جميع الغرماء استيفاء حقوقهم منـه علـى    ،غرماء المفلس المتعددين  

  .7 فيشتركوا في عين ضاقت عن حقوق جميعهم،الإنفراد

 لقد ناقش الإمام الماوردي أدلـة أصـحاب   :مناقشة أدلة المذهب الثاني : الفرع الثالث   
  . وردها جملة وتفصيلا  ،المذهب الثاني

                                                
/  طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 239ص / 7ج /  الكاساني/ بدائع الصنائع / 127ص / 26ج / السرخسي / ـ المبسوط  1

الطبعة الأولى دار ابن حزم بيروت لبنان / 819ص / 2ج/ عبد الوهاب علي بن نصر البغدادي / الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
1999    

  / 178الآية / ـ سورة  البقرة  2
  / 45الآية / ـ سورة  المائدة   3
  /33 الآية /ـ سورة  الإسراء  4
 / 354ص  / 7ج / الكاساني / بدائع الصنائع / 183ص / 1ج / الجصاص / ـ أحكام القرآن   5
  / 119ص / 12ج/ الماوردي / ـ الحاوي الكبير  6
 /120ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  7
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 إذ ، فهو قياس مـع الفـارق  الحدود،اخل بقية  على تد   ، ـ فأما قياس تداخل القصاص    1
  .1وحقوق العباد لا تتداخل، تعالى وبقية الحدود حق الله،أن القصاص حق العباد 

 ــ قياسهم قتل الواحد بالجماعة على قتل المحارب بقتله الجماعة دون وجـوب              2  ءيش
 ـ           ،  فهذا محل خلاف بين العلماء     .آخر عليه   ه إذ أن من الفقهاء من يـرى وجـوب قتل
   .2 ويطالب بديات الآخرين ،قصاصا

  القاتـل  أمـا إذا فـارق  ، فنعم لو كان القاتل مفلـسا  ،وأما قياسهم على غرماء المفلس    
ووجد الأولياء سـبيلا إلى       ،  فقد فارق المفلس   ، أي إذا كان القاتل موسرا     بيساره، المفلس 

  .3استيفاء حقوقهم
 وخـالفهم   فهذا اصطلاح التزمه الحنفية   وأما الأصل الأول وهو مسألة الزيادة على النص         

  .4الجمهور في ذلك 
  فرعانوفيه فقه المسألة في قانون العقوبات الجزائري  : الثالثالمطلب 

 من قـانون العقوبـات الجزائـري        42عرفت المادة   : مفهوم الشريك   : الفرع الأول   
. كا مباشـرا    يعتبر شريكا في الجريمة من لم يـشترك اشـترا         : (الشريك على النحو الآتي     

ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحـضيرية أو              
والذي يدل عليـه التعريـف أن الـشريك لا          . 5)المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك        

 ولكن يعاون في الأعمال التي تنـتج عنـها الجريمـة             ، يساهم مساهمة مباشرة في الجريمة    
                                                

 / 120ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  1
 / 120ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  2
 / 120ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3

 مثال كوا جزءا )الزيادة الغير مستقلة  (  فتلك   الزيادة  إما جزء له أو شرط أو لا جزء ولا شرطه  تعلقت الزيادة  بحكم   النص  المزيد عليإذا ـ 4
 الصبح ثلاث ركعات والثالثة جزء منها وحد القذف مائة سوط والعشرون الزائدة له زيادة ركعة في الصبح أو عشرين سوطا في حد القذف فتصير

حديث إنما الأعمال بالنيات وغيره على ما في آية الوضوء بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية على ك ومثال كوا شرطا نية الطهارة ا ،جزء منه
ولا شرطا التغريب على الجلد في زنا البكر إذ الجلد لا يتوقف على التغريب توقف الكل على جزئه خلاف بين العلماء ومثال كون الزيادة ليست جزءا 

 جماهير العلماء على أن هذه الزيادة ليست نسخا أما الحنفية   وهذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين . ولا توقف المشروط على شرطه
/ الغزالي / المستصفى ./ ى الآمدي عن القاضي عبد الجبار والغزالي في المثالين الأولين أما وافقا الحنفية في أنه نسخ وحكفاعتبروا تلك الزيادة نسخا 

ص  / 1ج / عبد الملك بن عبد االله أبو المعالي الجو يني/ البرهان في أصول الفقه 1997 -طبعة أولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنان  /  48ص  / 2ج
 / 124ص  / 1ج/ سعد الدين التفتزاني / شرح التلويح على التوضيح / ثالثة دار الوفاء للطباعة والنشر النصورة جمهورية مصر العربية طبعة ال/ 277

ت لبنان الطبعة الثانية  دار الكتب العلمية بيرو/ وما بعدها  223ص    /  2ج  / ابن القيم  / إعلام الموقعين / طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
1993    

 / 148ص / الدكتور أحسن بو سقيعة / ـ  الوجيز في القانون الجزائي العام  5
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ضـد   الجرمـي  أما إذا توجهت إرادة كل منـهما إلى الفعـل       . التسهيل أو،كالتحضير  
تم الأمـر فعـلا     ي و  ، فإما أن يتم الاتفاق بينهما على قتل زيد من الناس         . شخص واحد 

 إذا كانت ضـربة أحـدهما      االنظر عم  بغض    ،  كاملة عن الفعل   ةفالجميع مسئول مسؤولي  
  ، نولا تعـاو  ،ن بينهما اتفـاق مـسبق       وأما إذا لم تك   . وضربة الآخر غير قاتلة     قاتلة ،   

   . 1فحينئذ يسأل كل واحد عن فعله
أخذ المشرع الجزائري بتبعية الشريك للفاعل الأصـلي        : عقوبة الشريك   : الفرع الثاني   

 حيـث نـصت المـادة    ، جريم، وتبعية نسبية من حيث العقاب من حيث الت ،تبعية كاملة 
يعاقـب الـشريك في     : (  الأولى على ذلك      في فقرا   من قانون العقوبات الجزائري      44

 كما تطبق علـى الـشريك نفـس    .2)جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة   
فإذا كان الفعل المرتكـب     .  والتبعية التي تطبق على الفاعل الأصلي         ، العقوبات التكميلية 

ة تطبـق علـى      ففي هذه الحال   .عقوبات جنائية    والشريك   ،جناية وصدرت على الفاعل   
 من قانون العقوبات الجزائـري      8ـ6كليهما العقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد        

 والمتمثلـة أساسـا في      ، والحرمان من الحقـوق الوطنيـة       ، والمتمثلة في الحجر القانونين   
والترشح والتعـيين   ، وحق الانتخاب ،   والمناصب السامية في الدولة   ،التعيينات في الوظائف    

 علـى   أ ولكن لم يأخذ قانون العقوبات بالمبد       ، المبدأ يسمى مبدأ استعارة العقوبة    وهذا  . 
بـالظروف   العقوبـات الجزائـري      ن أخذ قـانو    ،  حيث وتفاديا لعيوب المبدأ     ، قهإطلا

 بعقوبته عن الفاعل الأصـلي حـال         ، حيث جعل الشريك يستقل     الشخصية والموضوعية 
  .أو ظروف موضوعية تتعلق بالجريمـة     ،  وظروف شخصية خاصة بأحدهما     ، توافر أحوال 

كمن اشترك في  جناية قتل أحـد        ،فقد تشدد العقوبة على الشريك دون الفاعل الأصلي         
 فيما لو ارتكب الجناية  وهـو غـير           ، وقد يعفى الشريك من المسؤولية الجنائية     . الأصول
  .3 أو تحت وطأة الإكراه ،مكلف

 أن  وفيبـد ،  تعلق بقتل الواحد بقتله الجماعـة       والم ،   وأما بخصوص الشق الثاني للمسألة      
 حيث تطبـق  ، وقتل الواحد في العقوبة،قانون العقوبات الجزائري سوي بين قتل الجماعة        

                                                
 2004/ الطبعة الخامسة ديوان المطبوعات الجامعية / 40ص / الدكتور محمد صبحي نجم /  ـ القسم الخاص ـيـ شرح قانون العقوبات الجزائر 1
 161 / 160ص / ور أحسن بو سقيعة الدكت/ ـ الوجيز في القانون الجزائي العام  2
  وما بعدها بتصرف 161ص / الدكتور أحسن بو سقيعة / الوجيز في القانون الجزائي العام ـ  3
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 إذ أن قانون العقوبات الجزائري يميز بين العقوبـة الجنائيـة   .العقوبة الأصلية وهي الإعدام   
 إنزال العقوبة بارم الذي ثبـت        هو ، حيث إن أساس الدعوى الجنائية      ، والدعوى المدنية 
 أما هدف الدعوى المدنية فيتمثل في طلب التعويض عما خلفتـه تلـك              ، ارتكابه الجريمة 

 وبما أن القانون اعتـبر القتـل جريمـة       .1 سواء كانت مادية أو معنوية     ،الجريمة من أضرار  
 ينص على سـقوط   كما أنه لم   ، ين فلم يذكر أي تعويض مالي لبقية أولياء المقتول         ، جنائية

  .2لجريمة القتل بعفو أولياء المقتو وخاصة في  ،الدعوى الجنائية

من صور المماثلـة المطلوبـة في       :  ان وفيه مطالب  قتل الأصل بالفرع     :  السادس المبحث
 هذه سـبب عـدم       وقد اختلف الفقهاء في     . ألا يكون القاتل أصلا للمقتول      ، القصاص

 يرى بعض الفقهـاء     . ؟ م المماثلة أم لشبهة الجزئية     هل هي بسبب عد    .قتل الأصل بالفرع  
 في حين يرى آخرون أن الجزئية شبهة يـسقط          ،  حتى يقتل به    أن الفرع لا يكافئ الأصل    

  .3صا القصا
    فروع خمسةوفيهمذاهب العلماء في المسألة  : المطلب الأول

والحنابلـة  ،نفيـة    و الح   ،  ذهب جمهور الفقهاء الشافعية    :المذهب الأول   : الفرع الأول   
 أو  ، أو أمـا   ، سواء كان القاتل أبـا     ،صل لا يقتل بفرعه   الأإلى أن     ، وأشهب من المالكية  

  .4 لأب أو لأم ، أو جدة،أو لأم،جدا لأب

  استدل الجمهور بالسنة النبوية والإجماع  : أدلة الجمهور : الثاني  الفرع

  : السنة النبوية الشريفة : أولا 
عن ابن عباس أن رسـول االله ـ صـلى     ، 5 دينار عن طاووسـ روى عمرو بن: أولا 

  .6}لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد { : االله عليه وسلم ـ قال 

                                                
  وما بعدها 230ص / دكتور إبراهيم  الشبايي/ ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  1
  2002/ ديوان المطبوعات الجامعية /  وما بعدها 515 ص  /2ج/ عبد االله سليمان / ـ شرح قانون العقوبات الجزائري  2
 / 314ص / أبو زهرة /  ـ العقوبة  3
/  176ص / 1ج / الجصاص / أحكام القرآن / 22م ص12ج/ الماوردي / الحاوي الكبير/  وما بعدها 484ص / 11ج / ابن قدامة / ـ المغني  4

   /336ـ 335ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / الذخيرة 
بن كيسان الفقيه القدوة العالم اليمني أبو عبد الرحمن الفارسي الجندي كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن سمع من :ـ طاووس  5

 / 13رقم / 38ص / 5ج / سير أعلام النبلاء /  في موسم الحج 105زيد بن ثابت وعائشة وابا هريرة وزيد أرقم وعطاء وجماعة من أقرانه توفي سنة 
  /39181السنن /  البيهقي 2661/ / ابن ماجة / سنن ابن ماجة   / 1401رقم  /2/ ج / الترمذي / ـ سنن والترمذي  6
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 أن رجلا من مدلج أولـد جاريـة         { :ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        :ثانيا   
:  أي أمـي  متى تستأمي    إلى:  فلما شب الغلام قال      ،فأصاب منها ابنا ، وكان يستخدمها     

ومات فـانطلق    ، فقطعها   فغضب فحذفه بسيف أصاب رجله      ، تستخدمها خدمة الإماء  
يا عدو نفـسه أنـت الـذي    : في رهط إلى عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ فقال   

لا يقـاد  { : ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يقـول     قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول االله
فخـير منـها مائـة    : فأتاه بعشرين ومائة بعير قال     : م ديته قال    الأب من ابنه لقتلتك هل    

  .1}فدفعها إلى ورثته وترك أباه 

 وفي   .2حكى الإمام الماوردي عن الإمام الـشافعي الإجمـاع في المـسألة            :ثانيا الإجماع   
  . لمخالفة الإمام مالك في المسألة، نظردعوى الإجماع

 إلى أن الأبوة لا تدرأ القـصاص عـن          ،الكيةذهب الم : مذهب المالكية   :  الثالث   الفرع
 كما لـو حذفـه       ،  إذا أمكن عدم القصد له وادعى ذلك الأب         ،  إلا مع الشبهة    ، الأب
 لأن شـفقة الأب شـبهة       ،أدبـه  فقتله ثم ادعى عدم إرادة القتل بل         ،   أوبغيره  ، بالسيف

 أو وضـع   ،  أو ذبحـه    ، كشق جوفه ، فإن فعل مالا شبهة معه        .شاهدة بعدم قصد القتل   
 وفي معـنى     .وكذلك إذا اعترف بقـصد القتـل      ،فالقصاص  ،أصبعه في عينيه فأخرجها     

  .3 والأم،والجدات من قبل الأب،الأبوة الأجداد 

  : أدلة المالكية  : الرابع الفرع

ولكم في القـصاص    {  :يقصد المالكية بذلك قول االله تعالى      :عمومات النصوص   : أولا  
كتب علـيكم القـصاص في القتلـى الحـر          { :قول االله تعالى  و. 4}حياة ياأولي الألباب  

 أـا لم  ، ووجه الاستدلال ذه الآيـات   . وغيرها من الآيات الموجبة للقصاص     .5}بالحر
   .تفرق بين قتيل وقتيل

                                                
  /140ص / 3السنن / الدراقطني / 38ص / 8ج / البيهقي / ـ  السنن  1
 / 23ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي  2
 / 336ـ 335ص / 12ج / القرافي / ـ الذخيرة  3
 /179الآية / ـسورة البقرة  4
 /178الآية / ـسورة البقرة  5
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 ووجـه    . إذ حذفه بالسيف   ، الذي قتل ابنه     ياستدل المالكية بحديث المدلج   : ثانيا السنة   
: (  ولهذا قال القرافي عند سرد مذهب المالكيـة    ،  يقصد قتله  لمأنه    ، الاستدلال بالحديث 

  .1)وهو مورد السنة في فعل المدلجي بابنه

  :  الخامس  مناقشة  أدلة المالكية الفرع
 أـا     ،علـى  وعموماـا ،لقد ناقش الماوردي المالكية في استدلالام بظواهر النصوص         

 بمعـنى أن الابـن       ، ب فمردود بالبعضية   قياس الأب على الأجان    أما  ، مخصوصة بالحديث 
  .بعض من الأب 

 ، لتسويته في الولد بين الـذبح والحـذف        ،فاعتبار فاسد ،وأما الاعتبار بقتل الولد بالوالد      
 وكذلك فإن الولد يحد بقذف الوالـد ، ولا يحـد             ، وفرقه في الأب بين الذبح والحذف     

  .2الوالد بقذف الولد
   :)وعنه جوابان(: عوى الإجماع قائلا وقد دافع الإمام الماوردي عن د

  .ه فيه أحدـ ولم يخالف  أنه أراد به الصحابة لأنه قول عمر ـ رضي االله عنه:الأول 

  .3 فكان الذبح بمثابته ، أنه قَتله حذفا إجماع لا يعرف فيه مخالف:الثاني 

عقوبـات  يعتـبر قـانون ال    : فقه المسألة في قانون العقوبات الجزائـري        : الثانيالمطلب  
 في شـطرها    261 حيث نـصت المـادة        ، الجزائري الأمومة عذرا مخففا لعقوبة الإعدام     

 سـواء كـان      ،  بقتلها ولدها حديث الولادة     ،  الأم من عقوبة الإعدام    إعفاءالثاني على   
ومع ذلك تعاقـب الأم سـواء كانـت         (  جاء فيها    حيث ،أو المباشرة   ،ذلك بالاشتراك   

 قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت مـن عـشر    أو شريكة في   ، فاعلة أصلية 
سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشـتركوا معهـا       

  .4)في ارتكاب الجريمة 

                                                
 / 336ـ 335ص / 12ج / القرافي / ـ الذخيرة  1
 /23/ 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  2
 / 23ص / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
 354ص / دكتور ابراهيم الشبايي / ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  4
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 من قانون العقوبات الجزائري على العقوبـات التاليـة في حـق             272كما نصت المادة    
 الضرب أو الجرح أو العنـف أو التعـدي المفـضي            تلبسوا بجناية إذا  الوالدين الشرعيين   

  :التالية بالعقوبات للوفاة دون قصد إحداثها

   دج 6000 إلى 500 والغرامة من سنواتبعقوبة السجن المؤقت من ثلاث إلى عشر  /أ

العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وذلـك إذا نـتج عـن                /ب  
عدي أو الحرمان من الطعام مرض أو عدم القدرة علـى           الضرب أو الجرح أو العنف أو الت      

  .الحركة أو عجز كلي 

   السجن المؤبد وذلك إذا أدى الاعتداء إلى الوفاة بدون قصد أحداثها /ج 

 الإعدام وذلك في حالة وقوع الضرب أو الجرح أو التعدي أو الحرمان مـن الطعـام                 /د  
   . االمقصود إحداثهوالتي تفضي إلى الوفاة 

ورغم تداخلها وعدم تصريحها بالحـالات الـتي   ،  يلاحظه الباحث أن المواد القانونية       ومما
 ـ     ،أو السجن ،يجب فيها القتل     سابقة والـتي لا تمـس جنايـة         إلا بالرجوع إلى المواد ال

إلا أنه من المتيقن أن القانون لا يعفي الأصول من عقوبة الإعدام في حالة قـصد      . الأصول
  ،نون العقوبات الجزائري القرائن الدالة على قصد إحـداث الوفـاة         وإن لم يبين قا    ،القتل

وهو يتفق شكلا مع المذهب المالكي الموجب لعقوبة القصاص علـى الأصـول بقتلـهم               
ه بـين بعـض هـذه القـرائن          ولكن ،الفروع إذا توفرت قرائن دالة على القصد الجنائي       

  .كالإضجاع
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وسائل إثبات القـصاص     : الفصل الثالث   
  وفيه مباحث

  وسائل الإثبات المتفق عليها  : المبحث الأول 
  وسائل الإثبات المختلف فيها : المبحث الثاني 

وسائل إثبات القتل  في قانون العقوبـات        : المبحث الثالث   
  الجزائري
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  مطالب  ثلاثة وسائل الإثبات المتفق عليها  وفيه : المبحث الأول 
 إثبـات  أن الإقـرار حجـة في       ،  وقانونا ،م به شرعا  من المسلّ : ار  الإقر: المطلب الأول   
 والجنايات في اعتبـار   ،تلف عن بقية الحدود     تخفلا  قوبة القصاص   ع وأما    ، جميع العقوبات 

  .وذلك بموجب النصوص وإجماع الأمةالإقرار وسيلة من وسائل الإثبات،
في اعتبار الإقرار وسـيلة في       ففضلا عن عمومات الآيات القرآنية الكريمة         ، وأما النصوص 
  . فقد ورد في السنة ما يفيد حجية الإقرار في جريمة القتل ،الإثبات الجنائي

ني لقاعد مع النبي ـ صلى االله عليه وسلم إذ جاء رجـل   إ{ :قال  ،1 وائل بن حجرعن 
 يارسول االله هذا قتل أخي فقال رسول االله ـ صـلى االله عليـه     :يقود أخي بنسعة فقال

 ـوسلم كنت أنا وهو نحتطب مـن  : كيف قتلته ؟ قال :  قال  نعم قتلته:ل أقتلته ؟ قا:  
بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي ـ صـلى االله عليـه     فضربته فأغضبنيشجرة فسبني 

 : مالي مال إلا كسائي وفأسي قـال : وسلم ـ هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال  
{ :ون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقـال           أنا أه : قال  . فترى قومك يشترونك    

: فلما ولى قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم      .قال فانطلق به الرجل     } دونك صاحبك 
  .2}إن قتله فهو مثله 

من عقل وبلوغ واختيـار وعـدم        ويشترط في الإقرار بالقتل ما يشترط في أي إقرار آخر         
  .إكراه ، وأن يكون الشئ المقر به معقولا 

 والأصل فيهـا   ،وهي الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات عموما: الشهادة : المطلب الثاني 
  . والمعقول ، والإجماع ، والسنة ،الكتاب

 ـ واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَـإِنْ لَـم يكُونـا    { :  قول االله تعالى :الكتاب  أ 
 انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجاءِردهالش ننَ موضرت نم3}م.  

                                                
ـ وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي يكنى أبا هنيدة بشر به النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه قبل وقدمه من حضرموت اليمن استعمله  1

 / 2736رقم / 1562ص / 4}/ ابن عبد البر / الاستيعاب / النبي صلى االله عليه وسلم على أقيال حضرموت وعاش إلى خلافة معاوية 
طبعة دار الكتب / 1307ص / 3ج / 1680حديث رقم  / باب صحة الإقرار بالقتل  / كتاب القسامة / مسلم / ـ صحيح مسلم  2

 العلمية بيروت لبنان 
  / 282الآية / ـ سورة البقرة  3
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 ـ أصبح رجل مـن الأنـصار   :  قال 1 روى رافع بن خديج:السنة النبوية الشريفة  ب 
فذكروا ذلك له فقـال   فانطلق أولياؤه إلى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   ،بخيبر مقتولا

   .2}لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم { : 

 ـ لشهادة وسيلة مـن وسـائل   مة علماء الأمة قاطبة على اعتبار ا اتفقت كل:الإجماع ج 
  .3 القصاصإثبات

 لقد اتفقت كلمة المسلمين علـى اشـتراط العدالـة والعقـل              :الشهودصفة ونصاب   
  .والبلوغ  فيمن يتولى الشهادة على جريمة القتل واختلفوا في الذكورة والعدد

عـدلين    يثبت إلا بشهادة رجلـين      أن القتل لا    ، يرى جمهور الفقهاء  : مذهب الجمهور   
  .4ولا مجال لشهادة النساء في الدماء بحال من الأحوال ، بالغين  ،عاقلين

 إلى أن الشهادة على القتل كالـشهادة         ، ذهب الحسن البصري  : مذهب الحسن البصري    
  .5 بأن كلا منهما إتلاف نفس فأشبه الزنا وعلل ذلك . اعلى الزن

ذهب ابن حزم إلى أن القتل العمد يثبت بـشهادة رجـل            و: مذهب ابن حزم الظاهري     
 وقد أيد هـذا الـرأي        . والأوزاعي ،والزهري، وحماد    ،  وهو مروي عن عطاء    .وامرأتين

   .6الإمام الشوكاني من المتأخرين
   فروع ثلاثة القسامة وفيه: المطلب الثالث 

 وتـأتي    ، االله تعـالى  من القسم واليمين ب   : القسامة لغة    : الفرع الأول تعريف القسامة     
  .7 والحسن والوجه ، منها الهدنة،بعدة معاني

                                                
/ هـ وهو ابن ست وثمانون سنة 74ـرافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري الخزرجي شهد أحدا والخندق مات سنة  1
 /727رقم / 475ص / 2ج/ ابن عبد البر / ستيعاب الا
 4524رقم / باب ترك القود بالقسامة / كتاب الديات / 183ص / 3ج/ أبو داود / ـ سنن أبي داود  2
 / 52ص / ابن حزم/ ـ مراتب الإجماع  3
 /  72ص / 13ج / الماوردي / ـ  الحاوي الكبير  4
 /  72ص / 13ج / الماوردي / الحاوي الكبير ـ  5
طبعة المكتبة التوفيقية جمهورية مصر العربية تحقيق نصر فريد واصل   /  48ص    / 7ج / محمد بن علي الشوكاني / ـ نيل الأوطار  6

 بيروت لبنانطبعة دار الكتب العلمية  /  187ص   / 4ج / ن علي الشوكاني محمد ب/ السيل الجرار 
 طبعة دار صادر بيروت لبنان/ 26ص / 9ج/ السيد محمد مرتضى الزبيدي / ـ تاج العروس  7
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حلـف  : القسامة   ( وفي المواهب  .1هي إيمان مكررة في دعوى قتل معصوم       :واصطلاحا
  .2)خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم 
 إلى الكتـاب    استند الفقهاء في إثبـات القـسامة      : الفرع الثاني أدلة مشروعية القسامة      

  .نة والإجماع والس
 .3} ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنـا لوليـه سـلْطَاناً   {: تعالى قوله: أ ـ الكتاب العزيز  

 أن االله تعالى أوكل لنبِيه ـ صلى االله عليـه وسـلم     ،ووجه الاستدلال ذه الآية الكريمة
  .4ـ بيان هذا السلطان فَبينه بالقسامة

ورافع بن خـديج  ، 5روى مسلم عن سهل بن أبي حثمة : ية الشريفة ـ السنة النبو ب
 حتى إذا كان بخيـبر تفرقـا في   7ومحيصة بن مسعود6خرج عبد االله بن سهل    { :أما قالا   

بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد االله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسـول االله ـ   
 وكان أصـغر  9 وعبد الرحمن بن سهل8دصلى االله عليه وسلم ـ  هو وحويصة بن مسعو 

القوم فذهب  عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسـول االله ـ صـلى االله عليـه     
فصمت فتكلم صـاحباه وتكلـم معهمـا فـذكروا     ) الكبير في السن( كبر : وسلم ـ  

 أتحلفـون : لرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ مقتل عبد االله بن سهل ، فقال لهـم    
وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قـال       : قالوا  ). أو قاتلكم   (  يمينا فتستحقون صاحبكم     خمسين

                                                
      / 67ص   / 6ج  / البهوتي / ـ كشاف القناع  1
  / 353ص / 8ج/ الحطاب / ـ مواهب الجليل  2
 /33الآية / ـ سورة الإسراء  3
 / 288ص / 12ج / القرافي / ـ الذخيرة  4
 سنوات  8أبيه ولد سنة ثلاث من الهجرة وكان لما توفي رسول االله يكنى أبا عبد الرحمن وهو ممن اختلف في اسم : ـ سهل بن أبي حثمة  5

 / 1082رقم / 661ص / 2ج / ابن عبد البر / الاستيعاب / توفي بالمدينة 
 الأنصاري الحارثي أبو عبد الرحمن وابن أخي حويصة ومحيصة وهو المقتول بخيبر الذي ورد في قصة القسامة : ـ عبد االله بن سهل  6
بن  كعب عامر الخزرجي الأنصاري يكنى أبا سعد بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل فدك يدعوهم : ة بن مسعود ـ محيص 7

 / 2525رقم / 1463ص / 4ج / ابن عبد البر / الاستيعاب / للإسلام شهد أحدا والخندق 
الاستيعاب / سعد شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد بن كعب بن عامر بن عدي الخزرجي الأنصاري كنيته أبو :ـ حويصة بن مسعود  8
 /  579رقم / 409ص / 1ج/ ابن عبد البر / 
/ 5129/ 287ص /6ج/ ابن حجر العسقلاني / الإصابة / الأنصاري الحارثي أخو عبد االله المقتول بخيبر : ـ عبد الرحمن بن سهل  9

 /1976سنة / الطبعة الأولى مكتبة الكليات الأزهرية 
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وكيف نقبـل أيمـان   : وقالوا . فتبرئكم يهود بخمسين يمينا : ـ صلى االله عليه وسلم ـ  
  .1}قوم كفروا ؟ فلما رأى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ذلك أعطى عقله 

 ـج إنما هو إجمـاع الأئمـة   ،اع الذي ثبتت به القسامة والإجم:  قال القرافي  :الإجماع   
  .2لا إجماع الأمة

 ولا تترتب عليها آثارهـا       ، لا تجب القسامة  .شرائط وجوب القسامة     : الثالث  الفرع  
  .واختلفوا في بعضها الآخر ، اتفق الفقهاء في بعضها ، إلا إذا توفرت فيها جملة شروط

وهذا موضع اتفـاق    . أو أنثى ،لمقتول ذكراسواء كان ا : دعوى القتل   : الشرط الأول   
 فالجمهور يأخـذون بالقـسامة في الكفـار        . والعبيد ،الكفارواختلفوا في    . 3بين الفقهاء 
كما اشترط الفقهـاء    .5وأما المالكية فلا يأخذون بالقسامة سوى في المسلم الحر        ،4والعبيد

 يقـول ادعـي أن   كأن .)أن تكون محررة    (  منها    ، لسماع الدعوى وقبولها جملة شروط    
 ثبتـت   ، المدعى عليه   فإن أقر  . أو شبه عمد   ، أو خطأ   ، بن فلان عمدا  هذا قتل وليي فلان     

 بينـة ولم يكن للمـدعي     ، وإن أنكر     ،  إن كان القتل عمدا     ، الدعوى ووجب القصاص  
 كـأن  ،فإن كانت علـى مجهـول   .)أن تكون على معين (ومنها . صار الأمر إلى اليمين   

 وتسمع عنـد  ،6 فلا تسمع عند الحنابلة والشافعية والمالكية     ، بلدة حي أو تكون على أهل    
ألا تتنـاقض الـدعوى     ) ومنها  . ( 7 خمسون من فضلاء القرية ووجهائها      ويحلف .الحنفية

  .8أو يكَذِّب أحد أطرافها البعض الآخر

                                                
 1669الحديث رقم / باب  القسامة  / كتاب القسامة والمحاربين  / مسلم بن الحجاج/ حيح مسلم ـ ص 1
 / 288ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  2
الطبعة الأولى  دار الغرب / 1131ص / 3عبد االله بن نجم بن شاس ج / عقد الجواهر الثمينة / 3ص / 10ج / ابن قدامة / ـ المغني  3
  /288ص / 7ج / الكاساني / بدائع الصنائع /  بيروت لبنان 2003سلامي الإ
 /  3ص / 10ج / ابن قدامة / ـ المغني  4
  / 1131ص / 3ج / ابن شاس / ـ عقد الجواهر الثمينة  5
  / 1131ص / 3ج / عبد االله بن نجم بن شاس / عقد الجواهر الثمينة / 3ص / 10ج / ابن قدامة /ـ  المغني  6
 / 288ص / 7ج / الكاساني / ائع الصنائع ـ بد 7
 / وما بعدها 43ص  / 13ج / الماوردي / الحاوي الكبير   /  3ص  / 10ج / ابن قدامة / ـ المغني  8
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 . وهو الأمارة التي يغلب معها على الظن صدق مدعي القتـل           :اللوث   : الشرط الثاني   
لماء في اشـتراط اللـوث       وقد اختلف الع   .1وهذا محل اتفاق بين القائلين باشتراط اللوث      

 إلى اشـتراط اللـوث في       الحنابلـة ذهب كل من المالكية والشافعية و      حيث   في القسامة، 
 ،ولكن اشترطوا أن يكون بالقتيل أثار قتل مـن جراحـة          ،ولم يشترطه الحنفية  ،  2القسامة  
  .3ال  موت اني عليه حتف الأنف ينحسم احتمحتى، أو خنق 

 متفقـون في    جمهور الفقهاء  أن   سبقت الإشارة إلى    : اختلاف القائلين باللوث في معناه      
 إلا أم اختلفوا في الكثير من الجزئيات المنضوية تحـت هـذه              ، القاعدة العامة في اللوث   

  .القاعدة 
 شهادة العدل الواحـد     )لأولىالصورة ا (عدد المالكية للّوث عدة صور       :مذهب المالكية    

 )الـصورة الثالثـة   (   .تعرف عدالته   شهادة من لا   )الصورة الثانية (   .على رؤية القتل  
الـصورة  (  .العدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه عليه آثـار القتـل              

 مـع    أن يقسم مدعي القتـل     )الصورة الخامسة   (   . ثبوت القتل بشهادة النساء    )الرابعة
 أن يقول المقتول عمـدا دمـي        )الصورة السادسة (  .وجود الشاهد غير العدل أو المرأة       

فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَـذَلك      {:واستدل المالكية لهذه الصورة بقول االله تعالى        عند فلان   
 وقد اعترض علـى     .5 قتلني فلان فقُتل به      : فأحياه االله تعالى وقال      .4}يحيِي اللَّه الْموتى    

 وهو محل خلاف الأصوليين مـن       ،استدلال المالكية بالآية الكريمة على اا شرع من قبلنا        
  .حيث حجيته 

  : قسمين يقسم الشافعية اللوث على: مذهب الشافعية 

جـاءت بـه     وهو مـا ، العداوة الظاهرة)منها (  :وله عدة صور : اللوث بالفعلأ ـ  
 سهل والذي قتل في خيبر وهي دار اليهـود والعـداوة بينـهم    السنة في قصة عبد االله بن    

                                                
ص / 10ج / ابن قدامة / المغني / 8ص / 13ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 1131ص / 3ج / ابن شاس / ـ  عقد الجواهر الثمينة  1
 ا وما بعده9
ص / 10ج / ابن قدامة / المغني / 8ص / 13ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 1131ص / 3ج / ابن شاس / عقد الجواهر الثمينة ـ  2
 . وما بعدها 9
 / 286ص / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  3
 / 73الآية / ـ سورة البقرة  4
 / 457ص / 1ج/ رطبي محمد بن أحمد الأنصاري الق/ ـ الجامع لأحكام القرآن  5



 207

 دخول جماعة بيتا أودارا أو بستانا محظورا يتفـردون          )ومنها  ( . 1وبين المسلمين ظاهرة    
 سـواء  ،أو مؤانسة ثم يقترفون عن قتيل فيهم فيكون ذلك لوثا مطلقـا         ،فيه إما في منافرة     
يوجد الإنسان في صحراء مقتـولا ولـيس         أن )ومنها  (   . أم لم يكن   ،كان بينهم عداوة  

( من يمكن أن ينسب إليه القتل سوى شخص واحد مختضب بدمه بشروط أربعـة               بجانبه  
يكـون أثـر      أن لا  )الثاني (  . أن تكون الصحراء خالية من غير إنسان أو سبع         )الأول  
  . قتله أن يكون على الحاضر آثار)الرابع (  . أن يكون القتل طريا)الثالث(   .لهارب

 ازدحـام   )ومنـها ( .صفي الحرب وفي هذا النوع تفصيل      أن يوجد القتيل بين      )ومنها( 
  .وتفرقهم على قتيل أو باب ،الجماعة على البئر

.  والصور السابقة الذكر ماعدا الأولى كلها ثابتة بالقياس على المنصوص عليهـا في الأولى     
تي جماعة يزيـدون علـى عـدد      أن تأ)الأولى:( وله صورتان   :ب ـ اللوث بالقول  

فيـشهدون   ،    أوصافهم عن شروط العدالة     وتقتصر  ، بلغون حد الاستفاضة   ولا ي  ،ؤالتواط
 أن  )الثانيـة   ( . شريطة ألا يختلفوا في موضع القتـل ولا في صـفته             .أن فلانا قتل فلانا   

  .2يشهد عدل على رجل أنه قتله
يعتبرونه لوثا مع الاختلاف في بعـض       يقترب الحنابلة من الشافعية فيما      : مذهب الحنابلة   

ففي هذه الـصورة روايتـان عـن أحمـد            أن يشهد بالقتل عبيد ونساء     )منها( .الصور
 ليس بلـوث    )الثانية( .  أنه لوث لأنه يغلب على الظن صدق المدعي في دعواه            )الأولى(

  .3ر كما لوشهد بذلك الكفا،لأا شهادة مردودة فلم تكن لوثا
 فإن علم القاتل سقطت القسامة ووجب القصاص علـى           يعلم قاتله  ألا: الثالث  الشرط  

  .4 القتيللالجاني مالم يعفو أه
 فلـو وقـع     ،يشترط أن يكون المقتول آدميـا     : أن يكون المقتول آدميا     : الرابعالشرط  

  .القتل على يمة فلا قسامة بإجماع الفقهاء

                                                
 / 9ص / 13ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  1
 / 12ص / 13ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  2
 / 13ص / 10ج / ابن قدامة / ـ المغني  3
  / 288ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  4
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 أو خنق فـإن لم   ، أثر ضرب أو ،ل من جراحة أثر قت أن يكون بالقتيل    : س  الشرط الخام 
  .2الجمهورولم يشترطه .1يكن شيء من ذلك فلا قسامة عند الحنفية

   :مطلبانوسائل إثبات القتل المختلف فيها وفيه : المبحث الثاني 
   : ان وفيه فرعالمطلب الأول القرائن

 مؤنـث   والقرينـة  ،القرينة في اللغة مأخوذة من المقارنة    : تعريف القرينة   : الفرع الأول   
 وقارنتـه   . واقترن الشئ بغـيره صـاحبه  . وتقول قرنت الشئ بالشئ وصلته به      .القرين

 بـه   ل يـستد  ذا الاسم لأن لها اتصالا بمـا       وسميت    . والقرين الصاحب  ،قرانا صاحبته 
  .3عليه

: (  وقال في مجلة الأحكام العدليـة  .4 هي أمر يشير إلى المطلوب      : الفقهاء صطلاح ا وفي   
  .5)قاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين القرينة ال

نتاج فكر القاضي يستنبطها بطريق المنطق واللـزوم        ( هي   : وعند علماء القانون الوضعي   
  .6)العقلي من الوقائع الثابتة أمامه لتأكيد النتيجة التي انتهى إليها 

 . مـضيق في العمل بالقرائن كوسيلة من وسائل الإثبات بين موسـع و           والعلماء مختلفون   
 والـذي    ،   ومما لاشك فيه أن القرائن حتى يعتد ا لا بد وأن تتوفر على شروط معينـة               

قواعـد  أن   أم   ؟ هل يمكن أن نثبت جريمة القتل العمد بالقرائن         . هذا يعني الباحث في بحثه   
  .  وتأباهالقفه العامة تمنع ذلك

  :مذاهب الفقهاء في اعتبار القرائن وسيلة إثبات :الفرع الثاني 
 في إثبـات  ن القـرائ الاعتبـار ذهب جمهور الفقهاء على عدم  : مذهب الجمهور  أ ـ  

علـى أن    ،   واستدلوا لمذهبهم بحديث حويصة ومحيـصة       . جريمة القتل الموجبة للقصاص     
 هـذا   . أو أيمان القسامة عند عدم وجود الـشاهدين        ،جرائم القتل لا تثبت إلا بشاهدين     

                                                
  / 287/ 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  1
 / 12ص / 10ج / المغني مع الشرح الكبير / 15 ص /13ج / ـ الحاوي الكبير  2
 / 336ص / 13ج / ابن منظور / ـ لسان العرب  3
 الطبعة الأولى  عالم الكتب بيروت لبنان / 223ص / الجرجاني / ـ التعريفات  4
  وت لبنان ء التراث العربي  بيرالطبعة الثالثة دار إحيا/ 1741المادة / سليم رستم / ـ مجلة الأحكام العدلية  5
 2003منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب / 104ص / الدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد / بالقرائن / ـ الإثبات الجنائي  6
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 وسد الذرائع يقتضي من القاضـي عـدم   طالاحتياأ  فإن مبد   ، جهة ومن جهة أخرى    من
  .1 حتى لا يؤدي ذلك لإهدار دماء الأبرياء ،الأخذ بالقرائن في القصاص

 وابن فرحون من المالكيـة إلى  ، ذهب ابن القيم من الحنابلة : وأدلتهب ـ المذهب الثاني 
الكـريم والـسنة     واستدلوا لمذهبهم بالقرآن     .2اعتماد القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات     

  .النبوية والمعقول 

وجاءُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سـولَت  { : قول االله تعالى :القرآن الكريم أ ـ  
 ووجه الاستدلال ـذه الآيـة الكريمـة أن سـيدنا            .3}لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ    

ى عدم صحة أبنائه بعدم وجود به آثار تقطيـع   ـ قد استدل عل عليه السلامـ يعقوب  
  .4 }بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ {أو تمزيق وهو ما دعاه لقوله لأبنائه 

   : السنة النبوية الشريفة ب ـ 

 خرج عبد االله بـن      {: روى مسلم عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أما قالا              ـ
 ثم إذا محيـصة     ،صة بن مسعود حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالـك             ومحي  ، سهل

 ثم أقبل إلى رسول االله ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ      ، فدفنه،يجد عبد االله بن سهل قتيلا
 فـذهب  عبـد      ،وكان أصغر القـوم   ،وعبد الرحمن بن سهل   ، وحويصة بن مسعود     ،هو

( كـبر  : ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ     فقال له رسول االله  ،الرحمن يتكلم قبل صاحبيه
 فذكروا لرسـول االله ـ صـلى    ، وتكلم معهما،فصمت فتكلم صاحباه) الكبير في السن

 خمسين يمينا فتـستحقون  أتحلفون: االله عليه وسلم ـ مقتل عبد االله بن سهل ، فقال لهم  
وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قـال ـ صـلى االله عليـه     : قالوا ). أو قاتلكم ( صاحبكم 

 وكيف نقبل أيمان قوم كفـروا ؟ فلمـا   :وقالوا. فتبرئكم يهود بخمسين يمينا : لم ـ  وس
  .5}رأى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ذلك أعطى عقله 

                                                
   بتصرف285ص / الدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد / بالقرائن / ـ الإثبات الجنائي  1
 دها وما بع/ 12ص / ابن القيم / ـ الطرق الحكمية  2
 /18آية / ـ سورة يوسف  3
 /18الآية / ـ سورة يوسف  4
 203 ـ الحديث سبق تخريجه ص 5
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 ،أن عبد االله بن سهل قد قتل في بلد ليس فيها غـير اليهـود          ،ووجه الاستدلال بالحديث  
  .1والعداوة قائمة في قلوم،وهي بلدهم

 االله عليه وسلم الحجة مـن القرينـة         النبي صلى  أقام عندما   ، جهل أبيي قتل   قصة تداع ـ  
  .2 الموجودة بالسيفالدم آثارالمستمدة من 

 ـ  ،جد مقتـولا متـشحطا بدمائـه   طق يقضيان بأن من و إن العقل والمن:المعقول  : ج 
وعلى مقربة منه شخص يحمل سكينا ملطخة بالدماء أن حامل تلك السكينة هو القاتـل               

  .3 بينهماتوعداوا  ، وخاصة إذا قامت قرائن أخرى كوجود شحناء،دون غيره

إن سبب الخلاف في المسألة يرجع بالدرجـة الأولى إلى اخـتلافهم في             : سبب الخلاف   
البينـة علـى   { : الوارد في قول النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ   ) ة نيالب( تفسير لفظ 

 ـ  ف .4}المدعي واليمين على من أنكر       رون أن البينـة محـصورة في الـشهادة         الجمهور ي
 وإنما البينـة     ، عم من أن تكون الشهادة واليمين     أ في حين يرى آخرون أن البينة        ،واليمين

 وفعـل الـنبي      للكلمة يتفق مع المدلول اللغوي     وهذا ما   ، هي كل ما يبين الحق ويظهره     
الـيمين والـشهادة بـل       أنه حكم في مسائل عدة بغير        ثبتصلى االله عليه وسلم والذي      
 منها ما رواه ابن عباس ـ رضـي االله   5في مسائل متعددة  حكم بالقيافة والفراسة وعلمه

 ـ  على رجل حقا ، فاختصما إلى النبي ت صلى االله عليه وسـلم  أن رجلا ادعى{  عنه 
واالله : فحلف ،فقـال    ) احلف  :( ،فقال للآخر      عندي بينة  ما: ـ فسأله البينة ، فقال      

 بل هو عنـدك ادفـع   {:  ، فقال رسول االله ـصلى االله عليه وسلم ـ  شيءاله عندي م
  .6}شهادتك بأن لا إله إلا االله كفارة يمينك :  ثم قال ،إليه حقه 

                                                
  1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 102ص  / 2ج/ ابن فرحون / ـ تبصرة الحكام  1
  / 11ص / ابن القيم / ـ الطرق الحكمية  2
 / ة دار الكتب العلمية بيروت لبنان  طبع /12ص / ابن القيم / ـ الطرق الحكمية  3
  2331رقم / باب إذا اختلف الراهن والمرن / كتاب الرهن / أبو عبد االله البخاري /  الجامع الصحيح ـ  4
    / 107ص / 2ج/ ابن فرحون / تبصرة الحكام  ـ  5
طبعة  الأولى دار / 3275لف كاذبا متعمدا رقم فيمن يح: باب / كتاب الإيمان والنذور / أبو داود السجستاني / ـ سنن أبي دواود  6

 1991الحديث 
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  ، وصورة المسالة أن يرى القاضي شخصا يقتل شخـصا        : علم القاضي     : الثاني  المطلب  
 أم لا يحكم بـشئ مـن        ؟  رأى فهل يحكم بما سمع و      ، سمع شخصا يقر بقتل شخص    يأو  
  :وفي ذلك حالات  . ذلك

لحالـة يجـب     ففي هذه ا   . أو الإقراربه في مجلس القضاء      ،  أن يكون القتل   :الحالة الأولى   
   .1الحكم بالقصاص بإجماع

زمـن توليـه     ولكن    ، به خارج مجلس القضاء    ر أن يكون القتل أو الإقرا     :الحالة الثانية   
 جواز الحكم بموجبه في القصاص باعتباره حقا من حقـوق           فقد ذهب الحنفية إلى   . القضاء
 عدم جواز القضاء بعلم القـضاء أيـضا         شهور المذهب إلى  و ذهب المالكية في م     ،   العباد  

 و يرى الشافعية في الأظهر  جواز قضائه بعلمـه في             ، ولو كان ذلك في زمن تولي القضاء      
 الحنابلـة  وأما ،من ولايته أو غيرها   سواء في ز   ،حقوق العباد ولو مع تعارض البينة مطلقا      

، ومنعه آخـرون مطلقـا،       أجاز بعضهم ذلك مطلقا    حيث  ، فقد تعددت عندهم الرواية   
   .2 ومنعه في الحدود ،وأجازه بعضهم في غير الحدود

 وخارج زمـن توليـه    ،  أن يكون القتل أو الإقرار به خارج مجلس القضاء         :الحالة الثالثة   
  .ق أيضاري فيها الخلاف الساب وهذه الصورة يجالقضاء 

 ، أوجب الإمام ابن حزم الظاهري على القاضي الحكم بعلمه مطلقـا           :المذهب الظاهري   
وتمـسك كـل     .3تالإثبا وجعل علم القاضي أعلى مراتب وسائل      .في القصاص وغيره  
   .4 بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول لا يتسع المقام لسردها إليهفريق فيما ذهب 

  
  

                                                
تحقيق هلال الدين / 168ص / 1ج / ابن أبي الدم الحموي / أدب القاضي / 74ص / 10ج / شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  1

/ 10ج / نصاف م المرداوي الإ/ 64ص / 16ج / شمس الدين السرخسي / المبسوط  . /  1971مطبعة الإرشاد بغداد العراق / سرحان 
  / 217ص 

ص  / 4ج / الشربيني الخطيب / مغني المحتاج /  90ص / 10ج / الذخيرة م القرافي /  7ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  2
          1997طبعة الأولى دار المعرفة بيروت لبنان / 531

    / 372ص  / 9ج / ابن حزم / ـ المحلى  3
ك في رسالة للباحث بعنوان قضاء القاضي بعلمه في الشريعة والقانون الوضعي نال ا الباحث درجة الماجستير من جامعة ـ يراجع ذل 4

 العلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية 
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    مطالب ثلاثةوفيه:تل في قانون العقوبات الجزائري وسائل إثبات الق:بحث الثالثالم

تجدر الإشارة أنه في إطار الدعاوى الجنائية هناك مبـدأين أساسـين يحكمـان               : مقدمة
، من جهة حرية الإثبات الجنائي بمعنى أنه تقبل كمبدأ عام جميـع             مسألة وسائل الإثبات    

خرى إن تقديم وإدارة وسائل الإثبـات تخـضع لقواعـد           وسائل الإثبات ، ومن جهة أ     
حريـة اللجـوء إلى     ) الأول   (  ،  وبمعنى آخر يحكم قانون الإثبات مبدءان      .قانونية محددة   

 يمكن للمحقق اتخـاذ المبـدأ       لا) الثاني   ( .أي وسيلة يراها القاضي ناجعة لإثبات الواقعة      
 وأخلاق ونزاهـة     ، مع كرامة القضاء   تتعارض    لأا وسيلة لاختيار وسائل لإثبات   الأول  
  .1القاضي

أا تصريحات صادرة مـن     :(يعرف القانون الجزائري الشهادة      :الشهادة  المطلب الأول   
ويعتبر القـانون الجزائـري    .2)الغير أي من شخص غير طرف رسمي في الدعوى الجنائية        

ة الوحيدة لإثبـات     وقد تكون في بعض الأحيان الوسيل       ، الشهادة وسيلة هامة في الإثبات    
ولم يضع القانون الجزائري ضوابط للشهود فكـل شـخص يمكـن أن             . الواقعة الجنائية   

 أما في المرحلة القـضائية فـإن        ،  وخاصة في المرحلة البوليسية     ، يستدعى للإدلاء بشهادته  
 ولقـد   . 3قاضي التحقيق يستدعي كل شخص يرى أن شهادته مفيدة لإظهار الحقيقـة           

 بحيث لو استدعي شاهد لأداء الـشهادة و         ،الجزائري الشهادة واجبا قانونيا   اعتبر القانون   
 المطلوبـة،  أو حضر ورفض أداء الـيمين القانونيـة          ،تخلف عن أدائها دون عذر مقبول       

 و إذا رفض الحضور قـد     ،  فإنه سيتعرض حتما إلى عقوبة مالية       ، وامتنع عن أداء الشهادة   
القوة العامة عندما يرى رئيس المحكمة أن شـهادته          ولو باستعمال     ، يتحتم إحضاره جبرا  

  .4ضرورية لإظهار الحقيقة 

                                                
طبوعات الجامعية بن ديوان الم /322ص  / 2ج / ستاذ محمد مروان الأ/ ـ نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  1

 عكنون الجزائر 
 /360ص  / 2ج / الأستاذ محمد مروان / ـ نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  2
 363ص  / 2ج / الأستاذ محمد مروان / ـ نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  3
الطبعة الأولى  الديوان الوطني للأشغال التربوية /  وما بعدها 108ص/ عبد العزيز سعد / محكمة الجنايات ـ أصول الإجراءات أمام  4

2002  
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وهو تصريح صادر من المتهم نفسه ، ويقـر بمقتـضاه أنـه            : الاعتراف  : المطلب الثاني   
  .1ارتكب الفعل المسند إليه إما كليا أو جزئيا

 ـلاعتراف مكانة عالية بين وسائل الإثب يحتل ا  : وحجيته الاعتراف   أهمية  الكـثير  دات عن
يد الأدلة ويفضلونه على كثير مـن وسـائل الإثبـات      يعتبرونه س إذ   ،من رجال القانون    

حيث يرى كثير مـن     ، إلا أن هناك اجتهاد مغاير لما كان عليه الاجتهاد السابق            .الأخرى
 بحجـة أن كـثير    ،رجال القانون أنه لا يمكن تفضيل الاعتراف على بقية وسائل الإثبات    

 وإنما يدفعهم لذلك دافع التـستر علـى         ،ين قد يعترفون بفعل ما وهم منه براء       من المتهم 
 أو غير ذلك من الأسباب وخاصـة في الجـرائم           ، كالأب والأخ الأكبر    ، بعض الأقارب 

 وهـو  ، الإقرار حجة كبـاقي وسـائل الإثبـات   و من ثم فإنّ .2العرض والشرف والثأر 
 ولا يلـزم إلا      ،  ملزمين على الأخذ بـه      وغير ، للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع    كمترو

وليس من واجب القضاة في المسائل الجنائية تسبيب عدم أخـذهم بـالاعتراف             ،صاحبه  
  .3كوسيلة من وسائل الإثبات

 الاعتـراف الطريق الوحيد للحصول علـى     ) :الإقرار( طرق التحصل على الاعتراف     
الاستجواب تختلف من مرحلـة      علما أن إجراءات وأشكال       ، من المتهم هو الاستجواب   

إلا أنـه مـن     . 4 تبعا للمرحلة التي تكون قد وصلت إليها الدعوى الجنائيـة           ، إلى أخرى 
المسلم به أنه لا يجوز استعمال وسائل غير مشروعة لانتـزاع الاعتـراف مـن المتـهم                 

  .5كالتعذيب والإكراه وغيرها من التعسفات في أي مرحلة من مراحل الاستجواب،

أمـور  كثيرا ما يستند القاضي في تكوين قناعته الجنائيـة إلى            :الخبرة  :  ثالث  المطلب ال 
 حيث يستند إليها القاضي لاستنتاج قرائن تمكنه من نـسبة الجريمـة إلى المتـهم                 ، مادية

أو بقع دموية أو آثار وقـوع اصـطدام بـين            ، حيث يكون هذا الأثر المادي بآثار أقدام      
 وهـذه الوسـائل     .وية آثار الضرب والجروح وغير ذلـك       آثار أقدام  بقع دم      ، سيارتين

                                                
 / 372ص /  2ج/ محمد مروان / ـ نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي  1
 /  84ص / عبد العزيز سعد / ـ أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات  2
 / 85 و 84ص / عبد العزيز سعد /  أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات ــ 3
  وما بعدها 373ص / 2ج/ محمد مروان / ـ نظام الإُثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  4
 وما بعدها  405ص / 2ج/ محمد مروان / ـ نظام الإُثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  5
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 بمعـنى لا تـؤدي إلى       ،المادية لا تشكل للقاضي الجنائي إلا وسائل إثبات غير مباشـرة            
 إنما يتعين القيام بعمل مسبق فيما يخـصها وفي هـذه الحالـة ،              ، إقناعه مباشرة كما هي   

ة الجنايات أن تقـوم بتعـيين    ومن حق محكم.1ينبغي على القاضي الاستعانة بأهل الخبرة       
 أو علمـي أو تقـني يتوقـف عليهـا      ،الخبير كلما عرضت عليها مسألة ذات طابع فني 

أو أحـد    ،  أو بناء على طلب النيابة العامـة          ،  إما من تلقاء نفسها     ، الفصل في الموضوع  
  .أطراف الدعوى 

 وقد يستأنس القاضـي     . وإعادة تمثيل الجريمة    ، ومن بين وسائل الإثبات الانتقال للمعاينة     
  .2والوثائق والمستندات ،بالمحاضر الضبطية القضائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  وما بعدها 395ص / 2ج/ محمد مروان / ـ نظام الإُثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  1
  وما بعدها 88ص / عبد العزيز سعد / ـ أصول الإجراءات أمام المحاكم الجنائية  2
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العقوبات البدلية لعقوبة    : الرابع  صل  الف
  مباحث ثلاثة  وفيهالقصاص 

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية     : المبحث الأول   
  والقانون الوضعي 

  الدية في الشريعة الإسلامية: المبحث الثاني 
  الكفارة والحرمان من الميراث : المبحث الثالث 
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    مطالب أربعةسقوط القصاص في الشريعة الإسلامية وفيه : ث الأولالمبح

وفي بأن يموت من عليه القصاص بآفـة سماويـة           : فوات محل القصاص   : المطلب الأول 
 في حـين يـرى      سقوط الدية خلاف بين العلماء ذهب  الحنفية إلى سقوط الدية أيـضا            
  .1الحنابلة أن الدية لا تسقط إن كان له مال وإن لم يكن له مال سقطت

 أو أسـقطت     ، حقيقته أن يقول العافي عفوت     : فروع    أربعة  وفيه العفو:  المطلب الثاني 
 من مسقطات العقوبة بإجماع فقهاء المـذاهب        أو وهبت وما يجري هذا ارى     ،أو أبرأت   
  .2الأربعة

  .ب والسنة والإجماعالعفو مشروع بالكتا : دليل مشروعيته: الفرع الأول 

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص فـي الْقَتلَـى            {:قوله تعالى   :  الكتاب: أولا  
          أَخ نم لَه يفع نثَى فَمثَى بِالْأُنالْأُنو دببِالْع دبالْعو ربِالْح رالْح     وفرعبِـالْم اعبءٌ فَاتيش يه

 انسبِإِح هاءٌ إِلَيأَد3}و.   
فمـن  { :  ثم قال تعالى     .4}نا عليهم فيها أن النفس بالنفس       وكتب{ : ـ قول االله تعالى     

  .5 }تصدق به فهو كفارة له
  صـلى االله عليـه  ـما رأيت رسول االله   {: عن أنس بن مالك قال :ثانيا السنة النبوية 

  .6}رفع أليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفووسلم ـ 

  .7 أفضلوالعفو وهحيث أجمعت الأمة على جواز : الإجماع:ثالثا

                                                
 / 417ص / 9ج /  قدامة شمس الدين بن/ الشرح الكبير / 246ص / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  1
ج /الماوردي / الحاوي الكبير /  1109ص  / 3ج/ ابن شاس / عقد الجواهر الثمينة / 246ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  2

   / 463ص / 9ج / ابن قدامة / المغني مع الشرح الكبير     /  200ص / 12
 178الآية / ـ سورة البقرة  3
   /45لآية ا/ ـ سورة  المائدة  4
    / 45الآية / ـ سورة  المائدة   5
  4479رقم / 576ص  / 3ج/ أبو داود / ـ سنن أبي داود  6
     / 463ص  / 9ج / ابن قدامة / ـ المغني مع الشرح الكبير  7
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لأنه إسـقاط الحـق      ،ـ أن يكون العفو من صاحب الحق       :العفوشروط  . :الفرع الثاني 
لجـد  الأب أو ا   فلا يصح العفو من أجنبي أو مـن          ،وإسقاط الحق لا يكون إلا ممن يملكه      

  .1في قصاص وجب للصغير
 لأن العفـو    ،يصح عفو الـصبي وانـون       فلا  ،  مختارا ـ أن يكون العافي بالغا عاقلا     2

 وذلـك لعـدم     ،يملكان حق التصرف فيما يـضرهم         وهما لا  ،تصرف ضار ضررا محضا   
  .2انقلاب العفو إلى مال عند الحنفية

  : من يملك العفو :  الفرع الثالث 
 أو عـن الجنايـة    وقال عفوت عمن قتلني ،ذا عفا اني عليه قبل موتهإ :عليهأ ـ اني  

  .3 لأنه أولى من الورثة بدمه،صح عفوه وسقط القصاص عن القاتل
حيث ذهب أبـو  علماء في مستحقي العفو من الورثة ،وقد اختلف ال: ب ـ أولياء الدم  

ني عليه رجالا ونـساء      هم ورثة ا    ،  المستحقين للقصاص   أن إلى وأحمد   والشافعيحنيفة  
 مستدلين بقولـه صـلى االله عليـه         .4 والأسباب بحسب فرائضهم      ، من ذوي الأنساب  

فمن قتل قتيلا بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقـل               { :وسلم  
أن الأهل عبـارة عـن الرجـال         : )أحدهما( : وجهان ووجه الاستدلال ذا الخبر      .5}

 أنه خيرهم بين الدية والقود ، والديـة         )الثاني  (   .ذوي الأنساب والأسباب  والنساء من   
في حين يرى المالكية أن العصبات هـم المـستحقون           .6تكون بين جميعهم فكذلك القود    

 وليس لأحد غير هؤلاء حق العفو عـن القـصاص           ، للقصاص دون غيرهم رجالا ونساء    
  .7بعدم استحقاق النساء للعفووحكى القرافي ـ رحمه االله تعالى ـ   رواية 

                                                
 1109ص / 3ج/ ابن شاس / عقد الجواهر الثمينة / 246ص / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  1
 / 246ص / 7ج / الكاساني / ع ـ بدائع الصنائ 2
 / 247ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  3
/ ابن قدامة / المغني مع الشرح الكبير / 100ص / 12ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 242ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  4

   / 463ص  / 9ج 
 145ـ  سبق تخريجه ص  5
  / 101ص / 12ج/ ردي الماو/ ـ الحاوي الكبير  6
 409 و 408ص  / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  7
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إذا كان العافي هو اني عليه نفـسه سـقط          : الآثار المترتبة على العفو     : الفرع الرابع   
 فـيرون وأما الـشافعية والحنابلـة     . 1 وهذا مذهب الحنفية والمالكية    ،القصاص والدية معا  

  .2لنص عليهاا عفا عن الدية أيضا با يصار إلى الدية إلا إذولكن، سقوط القصاص بعفوه

   فروع أربعةوفيهالصلح : المطلب الثالث 
  ، الصلح معاقدة يتوصل ـا إلى إصـلاح بـين مخـتلفين             (:تعريفه  :  الفرع الأول     

  .3)حتى لا تسمع دعواهما بعد ذلك،وانقطاع الخصومة والمنازعة بين المتداعيين

 ـ: حكمه الشرعي  :   الفرع الثاني     ـ الصلح من حيث هو من د يعـرض  دوب إليـه وق
 حرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الـدرء أو         وجوبه عند تعين مصلحة ،وقد تتعين     

  .4راجحته
  الصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : أدلة مشروعية الصلح :  الفرع الثالث 

 بِـصدقَة أَو   خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من أَمـر لا {: قول االله تعالى : أ ـ الكتاب  
  .5}معروف أَو إِصلاحٍ بين الناسِ 

وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً من أَهلـه وحكَمـاً مـن        { :ـ قول االله تعالى      
لكَانَ ع ا إِنَّ اللَّهمهنيب فِّقِ اللَّهولاحاً يا إِصرِيدا إِنْ يهلبِيراًأَه6} يماً خ.  

 7أبـا أيـوب   يا{ : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ب ـ السنة النبوية الشريفة  
قـال تـسعى في     . رسول االله    بلى يا : قلت  . ألا أدلك على صدقة يرضى االله موضعها        

  .8}صلح بين اثنين إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا 

                                                
  / 412ص  / 12ج / شهاب الدين القرافي / الذخيرة / 247ص / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  1
 /297ص / 8ج/ ابن مفلح / المبدع /   95ص / 12ج / الماوردي /  ـ الحاوي الكبير  2
 / 53ص / 6ج / الكاساني / بدائع الصنائع / 2ص / 5ج / رح الكبير ـ  المغني مع الش 3
 / 3ص / 8ج / الحطاب / ـ مواهب الجليل  4
    / 114الآية / ـ سورة النساء  5
  / 35الآية / ـ سورة النساء  6
شاهد مع رسول االله صلى االله واسمه خالد بن زيد بن كليب من بني النجار شهد العقبة وبدر وأحد وسائر الم:ـ أبو أيوب الأنصاري  7

 1606ص  / 4ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب /  هجرية 50عليه وسلم وتوفي بالقسطنطينية سنة 
  / 87ص  / 8ج / الهيثمي / ـ  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   8
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الـصلح جـائز بـين    { : الله عليه وسلم ـ قـال   عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى ا  ـ
  .1}المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرم حلالا

وهو يلازم غريما لـه   ، 2 مر بكعب بن مالكـصلى االله عليه وسلم   ـ  روي أن النبي    ـ  
خذ منـه  {:وقد ارتفعت بينهما خصومة ، فقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لكعب   

  .3}الشطر ودع الشطر 

: عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أنه قـال    : الآثار المروية عن الصحابة ج ـ  
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامـا         { : في عهده إلى أبي موسى الأشعري       

  .4}أو حرم حلالا 

     اتفقت كلمة المسلمين على جواز الصلح الذي لا يحل حراما ولا يحـرم  :  د ـ الإجماع  
  .5حلالا

 يكونـا مـن     أنيشترط في المصاَلَح والمصالح      :  ومقداره شروط الصلح  :الفرع الرابع 
عليـه أن    كما يـشترط في المـصالح        .6كالبلوغ والعقل والاختيار    ،ذوي أهلية المعاملة    
 ، فلا يجوز أن يكون خمرا أو دمـا         ،  سواء كان عينا أو دينا أو منفعة        ، يكون مالا متقوما  

 . 7 فما لا يـصلح في المعاوضـة لا يـصلح في الـصلح               ، المعاوضة لأن في الصلح معنى   
  ، وبخصوص المصالح عنه فيشترط فيه أن يكون حقا للعبـد كالقـصاص والمعاوضـات             

  .8 وأما إذا كان حقا الله تعالى فلا يجوز التصالح عليه كالزنا أو شرب الخمر،وغيرها

                                                
  / 1352رقم / كتاب الأحكام / الترمذي / ـ سنن الترمذي  1
نى أبا عبد االله شهد العقبة وجميع المواقع مع رسول االله ماعدا تبوك وهو أحد المخلفين الثلاث الذين بن أبي مالك يك: ـ كعب بن مالك  2

ج / ابن عبد البر / الاستيعاب /  هجرية وهو ابن سبع وسبعين سنة 50تاب االله عليهم بعد معاقبتهم توفي زمن معاوية بن أبي سفيان سنة 
 /2205رقم / 1323ص / 3
 أجده لم : ـ الحديث  3
 / 162ص / 8ج/ ابن حزم / ـ المحلى  4
  / 365ص  / 6ج/ الماوردي / ـ الحاوي الكبير  5
 / 4ص / 8ج / الحطاب / ـ مواهب الجليل  6
  / 42 ـ 41ص / 6ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  7
   / 48ص / 6ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  8
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 يكـون  أن على القصاص يجـوز     مما اتفق عليه الفقهاء أن الصلح      :مقدار ما يصالح عنه     :
بـاع  فات شـيء  فمن عفي له مـن أخيـه   { : واستدلوا بقوله تعالى     .1على قليل أو كثير   

ووجه الاستدلال ذه الآية الكريمـة أن كلمـة شـيء      . 2}وأداء إليه بإحسان  بالمعروف  
 ـ ،  وأما إذا كان القتل خطأ   .3 والكثير تتناول القليل  ه أو شبه عمد فلا يجوز التـصالح علي

 ودليلهم في ذلك أن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة فلـم يجـز أن                . بأكثر من قيمته  
 ـ ،كإثباته عن قرض أو ثمن مبيـع ،يصالح عنهما بأكثر منها من جنسها   ه إذا أخـذ   ولأن

  .4وزيادة لا مقابل لها فيكون أكل مال بالباطل فقد أخذ حقه ،أكثر منها

    فروعأربعة وفيهل في قانون العقوبات الجزائري سقوط عقوبة القت :الرابعالمطلب 
حيث يقتضي وفاة المحكوم عليه اسـتحالة تنفيـذ         : وفاة المحكوم عليه     : الفرع الأول   

حيث لا يطال العقاب سوى شخص الجـاني         ،   العقوبة بناء على قاعدة شخصية العقوبة       
من المتفق عليـه أن     .مالية   جدل بين رجال القانون في سقوط الغرامة باعتبارها عقوبة           وثمّّ

 إذا كـان  أمـا  ،إذا حصلت الوفاة قبل أن يصبح الحكم ائيا وباتاّالغرامة تسقط كعقوبة    
 لبعض الوقت وتوفي الجـاني بعـد مـدة           ه وقد تراخى الجاني بتنفيذ     ، الحكم بالغرامة باتاّ  

  :اختلف القانونيون على مذهبين 
 وبما أن العقوبـة تنقـضي        ، الغرامة عقوبة يرى أنصار هذا المذهب أن      : المذهب الأول   

  .من العقوبةنقضي باعتبارها جزءً بالموت فالغرامة أيضا ت
 فـإذا    ، في حين يرى أصحاب هذه النظرية أن الغرامة تمر بعدة مراحـل           : المذهب الثاني   

 وإذا لم ينفذ الحكم ـ لسبب من الأسباب ـ تتحـول     ،وجب تنفيذهأصبح الحكم باتاّ 
ها مـن تركـة المتـوفي عمـلا      دين مدني تتعلق بذمة المحكوم عليه يجب تنفيذ الغرامة إلى 
 العقوبـات الماليـة الأخـرى كالمـصاريف         أما. 5 لا تركة إلا بعد سداد الديون      بقاعدة
 ورد ما يلزم رده والتعويضات المدنية ، والمصادرة كعقوبة تكميلية فلا تـسقط               ، القضائية

                                                
/ المغني /  6ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 12ص / 8ج / الحطاب / مواهب الجليل / 49ص  / 6ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  1

  / 27ص / 5ج / ابن قدامة 
 /178الآية / ـ سورة البقرة  2
 / 49ص / 6ج / الكاساني / ـ  بدائع الصنائع  3
 / 27ص / 5ج / ابن قدامة / ـ المغني  4
  / 515ص / 2ج/ليمان    عبد االله س/شرح قانون العقوبات الجزائري  ـ 5
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 ديون مدنية مجالها ذمة المحكوم عليه المالية التي تبقى بعـد         وذلك لأا  ،وتبقى واجبة التنفيذ  
ومـن الملاحـظ أن   . 1وفاته وتنتقل إلى الورثة الذين عليهم أن يسددوا الديون من التركة      
  . هناك اتفاق كامل في هذه المسألة بين القانون والشريعة الإسلامية

ون عنه في الـشريعة الإسـلامية       في القان يختلف العفو عن العقوبة     : العفو  :  الثاني   الفرع
 باعتبـاره حقـا      في الشريعة  يملك أولياء المقتول العفو عن القصاص      حيث    ،  كليا ااختلاف

 الوضعي حق للمجتمع لا يجـوز        في حين عقوبة الإعدام في القانون       ، لهم يملكون إسقاطه  
  فيهـا التنـازل   ويحدد القانون الحالات الاستثنائية التي يجوز    ،  الناس التنازل عنه   لأحد من 
  .2عن الجزاء

 من رئيس الجمهورية بإـاء تنفيـذ العقوبـة          مركَالعفو عن العقوبة ت    : ماهيته وتبريره 
  وقـد     . أو استبدالها بعقوبة أخف    ،المقررة على الجاني بموجب حكم بات كليا أو جزئيا        

خطـاء القـضائية   العفو الطريق الوحيد إلى إصلاح الأ : رجال القانون في تبرير العفو      قال  
 وهـو   ،التي لا يمكن إصلاحها بالطرق القضائية التي استنفذت بعد أن أصبح الحكم ائيا              

ونظام العفو معترف به ومعمول بـه        .3الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة في هذه الحالات      
( ي   من الدستور الجزائـر    74في جميع القوانين بما فيه القانون الجزائري فقد جاء في المادة            

يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إيـاه صـراحة             ) : 1989
  :أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحية الآتية 

  . ـ له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها 
لـى  يبـدي الـس الأع    : ( على ما يلي     من الدستور الجزائري     147كما نصت المادة    

ومـن خـلال    .  4) للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفـو            
كما أن العفو يتناول جميع العقوبات الأصـلية الـتي        .  رئاسي   ق ح النصين يتبين أن العفو   

استبدال عقوبات بعقوبـات   كما يكون ب  ،ينطق ا القاضي ، سواء بصورة تامة أو جزئية          
يطبق العفو على جميع أصناف المحكوم علـيهم سـواء كـانوا            ويمكن أن   أخرى أخف ،    

                                                
 /515ص / 2ج/ عبد االله سليمان /  ـ شرح قانون العقوبات الجزائري 1
  410ص / 2ج/ عبد االله سليمان /  ـ شرح قانون العقوبات الجزائري 2
 / 520ص/2ج/عبد االله سليمان / ـ شرح القانون العقوبات الجزائري 3
 521ص/2ج/يمان عبد االله سل/ ـ شرح القانون العقوبات الجزائري 4
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 لا فـرق     ،  مواطنين أم أجانب ، مبتدئين أم عائـدين         ،  رجالا أم نساء    ، كبارا أم صغارا  
 ولم يربطه القانون بنوع محدد من الجرائم ، فيجوز التماسـه في جميـع                ، بين فئة وأخرى  
  .1أنواع الجرائم

 وتجريد بعـض الأفعـال       ،  الستار على جرائم سابقة    الإسدوأما العفو الشامل فيتمثل في      
 فيصبح الفعل كما لو كان مباحا ، وعنـدها لا يجـوز      ، بأثر رجعي من الصفة الإجرامية    

كما يترتب علـى ذلـك وقـف أو توقـف جميـع             ، جزائية بشأنه    إجراءاتاتخاذ أية   
  .2بخصوص  الفعل ويمحى الحكم بالإدانة إذا صدر ، السير فيها فعلابدأالإجراءات التي 
  : الفرق بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة : الفرع الثالث 

يصدر أمر العفـو في العفـو الخـاص عـن رئـيس             : من حيث الجهة المختصة     : أولا  
  . ومن ثم فهو عفو رئاسي  ،الجمهورية

  . إذ يصدر بقانون  ،أما العفو الشامل فهو من اختصاص السلطة التشريعية

 فيقوم بإسدال سـتار     ،يمحو العفو الشامل الصفة الجرمية للفعل     : يث الآثار   من ح : ثانيا  
   ،من النسيان على فعل محدد

 ويترتب على ذلـك    ، بتنفيذ العقوبة الأصلية     الالتزام في حين أن العفو الخاص يقوم بإاء        
 ـ         ، أن العفو الشامل ينهي كل آثار الجريمة       ات  في حين قد يقتصر العفو الخاص على العقوب

  .الأصلية 

العفو الشامل هو عفو عام موضوعي يتعلق بجريمة أو عـدة           : من حيث الموضوع    : ثالثا  
 منـه كـل شـخص  ـ أي شـخص ـ       ويستفيد بفترة زمنية معينة أوجرائم محددة ،

هـو  ارتكب هذا الفعل المحدد ـ أو في الفترة المحددة ـ وعلى خلافه العفو الخاص الذي   
  . أو عدة أشخاص بصفات محددة يعنيهم قرار العفو ،عفو شخصي يستفيد منه شخص

                                                
 522ص/2ج/عبد االله سليمان / ـ شرح القانون العقوبات الجزائري 1
 523ص /2ج/عبد االله سليمان / ـ شرح القانون العقوبات الجزائري 2
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إن العفو الخاص إذ ينهي الالتزام بتنفيذ العقوبة لا يمحي آثـار            : من حيث العود    : رابعا  
الحكم بالإدانة إذ يصبح سابقة في العود في حين أن العفو الشامل ينـهي آثـار الحكـم                  

  .بالإدانة ولا يعد سابقة في العود

 لا يصدر العفو الخاص إلا بعد أن يصبح الحكـم بالإدانـة             :لحكم  من حيث ا  : خامسا  
 أما العفو الشامل فيمكن أن يصدر قبـل صـدور           ، وينال حجية الأمر المقضي به        ، باتا

  1. أو بعده أو في أية مرحلة من مراحل المحاكمة  ،حكم الإدانة

لـزمن يحـددها    قد تسقط العقوبة بعد مضي مدة مـن ا        : تقادم العقوبة    : الفرع الرابع 
 وبنـاء   ،القانون على الحكم الواجب التنفيذ دون أن تقوم السلطات المختصة بتنفيذه فعلا           

 ولقد اختلف رجـال     .عليه يعفى الجاني ائيا من الالتزام بتفيذ العقوبة الواردة في الحكم            
 وكـل    ، في جدوى إسقاط العقوبة بالتقادم بين مؤيـد ومعـارض         القانون قديما وحديثا    

ولقد عرف نظام التقادم طريقـه إلى جميـع         . تمسك فيما ذهب إليه بأدلة ووقائع       طرف  
 مـن قـانون الإجـراءات       612 فقد نصت المـادة       ، القوانين بما فيها القانون الجزائري    

يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثـار الحكـم            :( يلي   الجزائية على ما  
  . 2)نفذت في المهل المحددة بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد 

، ففـي   مدة التقادم بحسب نـوع الجريمـة       حدد قانون الإجراءات الجزائية    :مدة التقادم   
 ابتداء من التاريخ الذي يـصبح فيـه الحكـم            ، مدة التقادم عشرين سنة كاملة    الجنايات  
 عقوبـة الإعـدام ، والـسجن المؤبـد        :  وتشمل هذه المدة جميع أنواع الجنايات        ،ائيا

  .والسجن المؤقت 
 علـى   م ويـسري التقـاد     ، أما في الجنح فتتقادم عقوبتها بعد مضي خمس سنوات كاملة         

 وأما في المخالفات فتتقادم العقوبة بمضي سـنتين          .جميع أنواع العقوبات التي تعتبر جنحا     
  .3 وتسري هذه المدة على كل الأحكام الحضورية والغيابية ،كاملتين

                                                
 / 525ص / 2ج/ عبد االله سليمان / ـ شرح القانون العقوبات الجزائري  1
 244ص / لشباييا/ إبراهيم / ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  2
عبد االله / شرح قانون العقوبات الجزائري /  245 و 244ص / الشبايي/ إبراهيم / ـ الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري  3

  /  وما بعدها 518 2ص/ سليمان 



 224

  ، مع التسليم بوجود نظام التقادم في الشريعة الإسـلامية        : ادم  ملاحظات على نظام التق   
 إلا أنـه     . وذلك باتفاق الفقهاء   ، وخاصة التعازير   ، حيث تسقط بعض العقوبات بالتقادم    

 ويـسهر علـى      ، يجب أن يلاحظ عنصر الوازع الديني في القاضي الذي يصدر الحكـم           
  ،  حتى تمضي المـدة المحـددة قانونـا        ،تنفيذه إذ قد يتماطل هذا الأخير في تنفيذ العقوبة        

 إلا أنـه    .قد يكون التقادم وسيلة وحيلة لإسقاط العقوبـة وحمايـة اـرم            وبمعنى آخر 
  . نظام التقادم قد يكون حافزا كبيرا لتسريع إجراءات المحاكمة فإنبالمقابل 

    مطالب أربعةفي الشريعة الإسلامية  وفيه والتعزير الدية : المبحث الثاني 

 في حالـة سـقوطها     ،  خصص الباحث فصلا للعقوبات البدلية لعقوبة القصاص       :قدمة  م
 لبيان أن القول بسقوط القصاص على المسلم بقتلـه يهوديـا أو              ، لعدم التكافؤ والمماثلة  

النجاة مـن جميـع أنـواع     أو غير ذلك من صور عدم المماثلة لا يعني           ، نصرانيا أو عبدا  
 فهناك عقوبات بديلة تترتـب       ، ستحقاق العقوبة الأخروية   ففضلا عن ا    .العقاب والجزاء 

  ذكـر الباحـث مـسقطات    ،ولما لم يكن التكافؤ وحده المسقط للقصاص . على الجاني   
  .القصاص عموما ومن بينها التكافؤ

   فروعثلاثة الدية وفيه:  :المطلب الأول

لدية حـق القتيـل     ا: ودي  : قال في لسان العرب     : لغة  : تعريف الدية    : الفرع الأول   
 الدية واحدة الديات والهاء عوض من الواو ، وتقول وديـت القتيـل              و .وقد وديته وديا  

أَدية إذا أَعطيته ديته ، واتديت أي أخذت ديته ، ويقال ودى فُلاَنٌ فلانـا إذا أَدى ديتـه                   
ي المال الواجب بجناية علـى      ه:اصطلاحا و .1إلى وليه ، وأصل الدية ودية فحذفت الواو       
   .2الحر في نفس أو فيما دوا مقدرة شرعا

على الجناية علـى الـنفس ومـا          واجبة الدية كعقوبة  : مشروعية الدية   : الثاني   الفرع
  .مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ووجه مشروعيتها على سبيل الوجوبدوا، 

                                                
 / مادة ودي / 383ص / 15ج / جمال الدين بن منظور / ـ  لسان العرب  1
   / 332ص  /  8ج / الحطاب / ـ مواهب الجليل  2



 225

 ـ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديـة مـسلمة   ومن قتل مؤمنا { : قوله تعالى :الكتاب :   أ 
  .1}إلى أهله إلا أن يصدقوا 

فقد كتب النبي صلى االله عليه وسلم لعمرو بـن حـزم    : السنة النبوية الشريفة: ب ـ  
 وإنّ{ : كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات ، وقال فيه بخصوص الديـة               

  .2}في النفس مائة من الإبل 
 لقد أطبقت كلمة الأمة على وجوب الدية في النفس وما دوا  عنـد  :الإجماع : ج ـ  

  .3قيام دواعيها ووجود أسباا وانتفاء موانعها
يشترط لوجوب الدية علـى القاتـل الـشرطيين         :شروط وجوب الدية    : الثالث   الفرع

  : الآتيين 

لا ديـة في     ومن ثم ف    ،  بحيث لايحل قتله    ، يكون المقتول معصوم الدم    أن :  الأول الشرط
لكن لو قتل شـخص مـن         و  .قتل الحربي ولا المرتد ولا الباغي لافتقادهم مبدأ العصمة        

 ولكن يؤدب القاتل لافتئاتـه علـى الحـق          ،دية  فإنه لا يقاد به ولا      ، عامة الناس مرتدا  
  .الحاكم 

 وهـذا   ، ألا يكون المقتول من أهل دار الحرب وأسلم فيها ولم يهاجر منها            :الشرط الثاني 
 ولم يهاجر لا يستحق أوليـاؤه       ، بحيث لو قتل مسلم مقيم في دار الحرب         ، ذهب الحنفية م

  .4الدية خلافا للجمهور

اختلـف الفقهـاء في       فـروع  ثلاثة وفيه :الأموال التي تجب فيها الدية      :الثاني المطلب
  : الأموال التي تجب فيها الدية على مذهبين

نيفة والمالكيـة والـشافعية وروايـة عنـد     ذهب أبو ح:  المذهب الأول : الفرع الأول   
  أو الذهب والفضة ولا تكـون غـير         ، الحنابلة إلى أن الدية يجب أن تكون إما من الإبل         

  .1ذلك

                                                
     / 92آية رقم  / ـ سورة النساء  1
  /4853رقم / باب ذكر حديث عمرو بن حزم / كتاب القسامة / 41ص / 8ج / النسائي /  ـ سنن النسائي  2
   وما بعدها 140ص / ـ  مراتب الإجماع ابن حزم  3
   / 13 ص   /12ج/ ابن قدامة / المغني  /  373ص  / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  4
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 وذهب كل من محمد بن الحسن الشيباني وأبـو يوسـف            : المذهب الثاني     الفرع الثاني 
 ـ      ، وصحيح مذهب الحنابلة إلى أن أصول الدية ستة        ضة والبقـر    الإبل و الـذهب والف

 ويـرى الباحـث أن الأوراق   .2 وهذه الأخيرة محل خلاف عند الحنابلـة       ،والغنم والحلل 
وبناء على ما سلف ذكره فـإن أي  . النقدية تقوم مقام الذهب الفضة لأنه هو المعمول به         
 وجب على ولي المقتول قبولـه ولا   ،شئ مما سبق ذكره أحضره من وجبت في حقه الدية       

  .ه تجوز مطالبته بغير
 فيملك أهل القتيـل     ،الدية حق خالص للعبد   : التكييف الفقهي للدية    :   الفرع الثالث 

 كما يمكـن أن يتـصالحوا    ، أي أا تقبل الإسقاط والإبراء والعفو ،أن يتنازلوا عن الدية  
 كما أا تقبل التجزؤ والتبعيض ، بحيث لو أسقط بعض أولياء الـدم حقهـم في               ،عليها  

 لأنه لا يقبل التبعيض ، ولكـن         ،  هو الشأن في القصاص    تسقط جميعها كما  الدية فإا لا    
  .3 يستحق المسقط لحقه فقطاالدية تسقط بمقدار م

تنقسم الدية إلى عد ة أقسام باعتبار الجـاني        : فرعان  وفيه  :أنواع الدية    : لثالثالمطلب ا 
  .واني عليه 

 ـدـ باعتبار قص  القسم الأول للدية:   الأولالفرع فهي تنقـسم باعتبـار    :  الجاني 
  . ودية القتل الخطأ  ،ودية القتل شبه العمدإلى دية القتل العمد،) بحسب قصده ( الجاني 

إذا كان القتل عمدا فإن العقوبة الأصلية هي القـصاص ولكـن    : أ ـ دية القتل العمد 
 ومـن    ، في حالة سقوط القصاص بأي سبب من الأسباب فتحل محله الدية كعقوبة بدلية            

  :ثم يجب أن تكون  مغلظة والتغليظ الدية يكون  من حيث 

 لقد اتفق الفقهاء على وجوب كوا مائة من الإبل لقولـه صـلى االله عليـه                 :ـ المقدار   1
  أعمارها ذهـب المالكيـة والحنفيـة،        واختلفوا في  . 4}في النفس مائة من الإبل      { : وسلم  

 بمعـنى   . خمس وعشرون من كل سن من الإنـاث ،إلى وجوب تربيعها، ورواية عند الحنابلة  

                                                                                                                                          
 /  10ج / المرداوي / الإنصاف /   13ص / 25ج/ ابن عبد البر / الاستذكار  / 373ص     / 7ج / الكاساني / ـ  بدائع الصنائع  1

  /226ص / 13ج  /  الماوردي / الحاوي الكبير /   58ص 
     / 59ـ 58ص   /  10ج / المرداوي / الإنصاف    /   254ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  2
 / 416ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ  الذخيرة  3
 4854رقم / باب ذكر حديث عمرو بن حزم / كتاب القسامة / 42ص / 8ج/ النسائي / ـ  سنن النسائي  4
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  ،  وخمـس وعـشرون جذعـة       ، وخمس وعشرون بنت لبون    ، خمس وعشرون بنت مخاض     
وأما الشافعية يجب أن تكون مخمـسة عـشرون بنـت مخـاض             .  1وخمس وعشرون حقة  

 ويـرى الحنابلـة     .2وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة         
  ،  وثلاثـون جذعـة     ، مد بن الحسن من الحنفية أن الدية تكون ثلاثون حقة          و مح   ، في رواية 

وثلّثـت في الأب     : ( في المختـصر  وهو مذهب مالك في عمد الأب ، قال         .3وأربعون خلفة 
ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حـد                 

  .4}سن 

ولا يتحملها معـه    ،ب دية القتل العمد في مال الجاني وحده          تج : الجهة المتحملة للدية    ـ  2
ولقـول سـيدنا    .6}لا يجني جان إلا على نفسه        ألا{ :  لقوله صلى االله عليه وسلم       .5عاقلته

 ـ   عبدا و لا   لا تعقل العاقلة عمدا ولا    {:عمر بن الخطاب      ومـا دون أرش     اصلحا ولا اعتراف
 ومن جهة العقـل فـإن       .8 أنه من أقوال الشعبي     والصحيح  ، إلا أنه فيه انقطاع    .7}الموضحة

وجب أن يؤدب بدفع قيمة الدية من حر ماله حـتى لا يعـود              ،الجاني بارتكابه لمحظور القتل     
 .إلى هذه الجريمة مرة أخرى 

 والحنابلة إلى وجوب دفعهـا حـالا    ،والشافعية، ذهب كل من المالكية   :كيفية الدفع   ـ  3 
 فلـزم أن تكـون      ،لك بكوا بديلة عن القصاص الواجب حالا       وعلّلوا ذ  .ولا يجوز تأجيلها  

وأمـا الحنفيـة فقـد أجـازوا         .9 إذ أن البدل يجب أن يكون كالمبـدل منـه          ،الدية حالا 
  .10والتغليظ يكون بالمقدار ووجوب دفعها من مال الجاني.تأجيلها

                                                
الإنصاف  /  254   ص  / 7ج / الكاساني / بدائع الصنائع  / 332ص  / 8ج / المواق / ـ  التاج والإكليل  امش مواهب الجليل  1
 /    وما بعدها 59ص  / 10ج / المرداوي / 
 طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 119ص / 7ج/ النووي / روضة الطالبين  / 289ص / الماوردي / الأحكام السلطانية / ـ  2
   / 376ص  / 7ج / بدائع الصنائع  / 58ص  / 10ج / المرداوي / ـ الإنصاف  3
    / 332ص  / 8ج  /  الجليل شرح مختصر خليل ـ   مواهب 4
 / 503ص / 9ج / ابن قدامة / المغني والشرح الكبير / 255ص / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  5
 /2669رقم / باب لا يجني أحد على أحد/ كتاب الديات / ابن ماجة / ـ سنن ابن ماجة  6
  / 27420رقم / 405ص / 5ج / ابن أبي شيبة /  ـ المصنف  7
 /405ص / 5ج / ابن أبي شيبة /  المصنف ـ 8
/ الماوردي / الأحكام السلطانية  /  13ص  / 12ج / ابن قدامة  / المغني / 396ص / 12ج/ شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  9

290 /   
 /    / 257ـ 256ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  10
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 شـبه العمـد    تعتبر الدية العقوبة الأصلية للقتل:ب ـ دية القتل شبه العمد عند الجمهور  
ألا وإن في قتيل خطأ  شـبه العمـد   { : ذلك قوله ـ  صلى االله عليه وسلم ـ   والأصل في

به العمـد    وتجب دية ش   .1}بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل أربعون في بطوا أولادها         
  .في نفس أجناس دية العمد

 . مـن جهـة   ومخففـة ، دية شبه العمد مغلظة من جهـة     :طبيعة دية القتل شبه العمد      
أو قيمة الدراهم والدنانير فهي في ذلك كدية القتل العمـد       ،فالتغليظ من جهة أسنان الإبل    

  : وأما التخفيف فمن جهتين ، 

  .2أا تجب على العاقلة عند جمهور الفقهاء ـ 1

     .3تقسم على ثلاث سنوات ولا تجب دفعة واحدة_ 2

صلية في القتل الخطأ إلا أا تجـب مخففـة   تعتبر الدية العقوبة الأ: ج ـ دية القتل الخطأ  
  : من وجوه عدة 

واختلـف  . أي الديـة  ،العاقلة في اللغة كل من يحمل العقـل    : تجب على العاقلة    : أولا  
قيل بسبب أا تعقل لسان ولي المقتول ، وقيـل لأـا            .العلماء في سبب تسميتها عاقلة      

  .4تمنع القتل عن القاتل
 وهـم الرجـال الـذين       ،مين على أن عاقلة الرجل هم عصبته       وقد أجمعت كلمة المسل   

يدخل إخوة الرجل من جهـة       ومن ثم لا  ،يشتركون مع القاتل في النسب من جهة الأبوة       
  .5 ولا من العاقلة، كما لا يكون الأخوال والجد من جهة الأم عصبة ،الأم في العاقلة

فجمهـور  العلمـاء يقولـون       ،  والأبناء في العاقلة   الآباء كما اختلف الفقهاء في دخول      
{ :  لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال            .6 والأبناء في العاقلة   الآباءبدخول  

                                                
 /4793رقم / باب كم دية شبه العمد / كتاب القسامة / 29 ص /8ج/ النسائي / ـ سنن النسائي  1
/ ابن قدامة / المغني والشرح الكبير / 340ص / 12ج/ الماوردي / الحاوي الكبير / 255ص / 7ج/ الكاساني / ـ  بدائع الصنائع  2
 /  491ص / 9ج
   212ص / 12 ج/ الماوردي / الحاوي / 491ص / 9ج/ ابن قدامة / ـ المغني والشرح الكبير  3
  /  28ص / 8ج/ السيد مرتضى الزبيدي / تاج العروس / وما بعدها / 460ص / 11ج / ابن منظور / ـ لسان العرب  4
  /  387ص  / 12ج/ شهاب الدين القرافي / الذخيرة  / 39ص  / 12ج / ابن قدامة / ـ المغني  5
   / 378ص  / 7ج / الكاساني / بدائع الصنائع  / 387ص  / 12ج  / القرافي/ الذخيرة  / 39ص  / 12ج / ابن قدامة / ـ  المغني  6
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. لا يرثون شـيئا   .قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا              
 يحقـق ذلـك أن العقـل         ،  ولأم عصبته فأشبهوا الإخوة    .1}إلا ما فضل عن ورثتها      

 ـ            روضوع للتنا ص  م يراث  وهم أهله ، ولأن حكم العصبة في تحمل العقل كحكمهم في الم
وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثـه فكـانوا أولى بتحمـل      في تقديم الأقرب فالأقرب،     

 فلا تضرب الدية علـى أب        ،  الأبوة والبنوة من العاقلة    ا وخالف الشافعية واستثنو   .2عقله
واستدلوا لمذهبهم بما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم             .3 ابنه ى ولا عل   ، الجاني

  .4}أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك { :أنه قال لرجل معه ابنه 
المراد بالديوان الموضع الذي يحفظ فيه كل ما يتعلق بحقوق السلطنة مـن             : ثانيا الديوان   

وأول مـن وضـع الـدواوين        .5ومن يقوم ا من الجيوش والعمال     ،  الأعمال والأموال   
وهو أشبه ما يكون اليوم بـالوزارات والقطاعـات    .6سيدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ   

 فالحنفيـة    ، ولقد اختلف العلماء في اعتبار الديوان عاقلة      . التابعة لها أو النقابات العمالية      
 ومنـع كـل مـن       ،8في حين سواه المالكية ـا     ،7يعتبرون الديوان مقدما على العصبات    

 استدل الحنفية على مذهبهم بفعـل سـيدنا    .9الشافعية والحنابلة اعتبار أهل الديوان عاقلة     
كانـت  { : عمر ـرضي االله عنه ـ حيث روي عن الإمام الحسن البصري أنـه قـال     

الديات على القبائل ، فلما وضع عمر ـرضي االله عنه ـ الدواوين جعلها علـى أهـل     
 وأجـازه   .11ة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعا       وكان ذلك بمحضر الصحاب    .10}الديوان  

وأما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا بقضاء رسـول االله ـ صـلى    .12المالكية بعلة التناصر

                                                
 /2647رقم الحديث / 884ص / 2ج/ باب عقل المرأة على عصبتها / كتاب الديات / ابن ماجة / ـ سنن  1
  /  40ص / 12ج / ابن قدامة / ـ  المغني  2
  / 369ص  / 6ج / الغزالي / ـ الوسيط  3
 باب  هل يؤخذ أحد بجريرة غيره / كتاب القسامة / 38ص / 8ج / النسائي / ـ سنن النسائي  4
  / 249ص / الماوردي / ـ الأحكام السلطانية  5
   / 249ص / الماوردي / ـ الأحكام السلطانية  6
  / 378ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  7
 /  387ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  8
 / 42ص  / 12ج / ابن قدامة / المغني /  369ص   / 6ج/ غزالي ال/ ـ الوسيط  9

 /27314رقم / 396ص / 5ج/ ابن أبي شيبة / ـ  المصنف  10
 / 378ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  11
 / 387ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / ـ الذخيرة  12
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ولأن الـديوان لا يـستحق بـه        ،حيث قضى بالدية على عصبة القاتلة        ، االله عليه وسلم    
وسـلم ـ أولى مـن     وقضاء رسول االله ـ صلى االله عليـه   .الميراث فلم يحمل به العقل

قضاء عمر ، كما أنه لا يجوز العدول عما كان عنه في زمـن رسـول االله ـ صـلى االله     
إذ أن ذلك يكون نسخا والنسخ ممتنع بعد وفاة الـنبي ـ صـلى االله عليـه     ،عليه وسلم 

 حيث وافق ما ذهب إليه كـل         ، من المالكية 1 وهو مذهب القاضي عبد الوهاب     ،وسلم  
  .2ةمن الحنابلة والشافعي

بالنظر إلى أدلة الفريقين يرى الباحث أن الراجح مـا ذهـب إليـه الحنفيـة                : الترجيح  
خاصة عند ضياع الأنساب وعدم معرفة عصبة الرجـل أو عـدم وجودهـا              ،  والمالكية  
وأما إذا عرف للقاتل عصبة وقوم وقبيلـة وخـصوصا   ،  وبالأخص في أيامنا هذه    ،أساسا

 فحينئذ يكون الراجح مـذهب      ، القبلية كاليمن وغيرها   في الدول التي تبنى تركيبتها على     
  .الشافعية والحنابلة 

أجمع أهل العلم على أن مـن لا عاقلـة لـه مـن              : بيت المال أو خزينة الدولة      : ثالثا  
  .3 فإن بيت المال يتحمل الدية عنه ،المسلمين في حالة تلبسه بالقتل شبه العمد أو الخطأ

تلف الفقهاء في المقدار الذي تتحمله العاقلة من الدية علـى           اخ : مقدار ما تتحمله العاقلة   
  .ثلاثة أراء 

ذهب الحنفية إلى أنه يجب على كل واحد من العاقلة ثلاثـة دراهـم أو               : الرأي الأول   
 لأن الأخذ منهم على وجه الصلة والتـبرع وتخفيفـا علـى              ، أربعة ولا يزاد على ذلك    

  . 4ةالقاتل فلا يجوز التغليظ عليهم بالزياد

                                                
ة المذهب المالكي كان حسن النظر ، جيد العبارة نظارا ناصرا للمذهب ثقة  ـ القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي أبو محمد أحد أئم1

حجة تفقه على كبار أصحاب الأري ولى قضاء الدينور وغيرها من أعمال العراق ثم ولى قضاء المالكية بمصر آخر عمره وا مات ألف في 
الديباج المذهب في معرفة أعيان /  هجرية 362 ومولده سنة  هجرية422المذهب والخلاف والأصول  تآليف كثيرة مفيدة توفي بمصر سنة 

 /1996الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 343رقم / 261ص / إبراهيم بن فرحون / علماء المذهب 
ج / وردي الما/ الحاوي / 1999طبعة الأولى دار ابن حزم بيروت لبنان / 834ص / 2ج / ـ الإشراف على نكت مسائل الخلاف  2

 /517ص / 9ابن قدامة ج/ والشرح الكبير / المغني / 347ـ 346ص / 12
بدائع  / 386ص  / 12ج / القرافي / الذخيرة  / 44ص  / 12ج / ابن قدامة / المغني  / 369ص  / 12ج / ـ الحاوي الكبير  3

  / 379ص  / 7ج / الكاساني / الصنائع 
 / 375ص  / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  4
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الغـني  وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد أنه يجـب التفريـق بـين              : الرأي الثاني   
حيث يجب على الغني نصف دينار وعلى متوسط الحال منهم ربـع            ،ومتوسط الحال منهم  

  .1دينار

 إلى أن مقدار ما تتحمله العاقلـة    ، ذهب المالكية وصحيح مذهب الحنابلة    : الرأي الثالث   
إنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ، فيفرض على كـل واحـد قـدرا               و،  غير مقدر بنص    

  .2يسهل ولا يؤذي ويتحمل

  :شروط تحمل العاقلة للدية 
أن يكون المحمول الثلث فأكثر عند الحنفية وخالف في ذلك كـل مـن الـشافعية                ـ  1

  .3والحنابلة وأجازوا تحمل العاقلة ما تشاء من الدية
  .ازا من قيمة العبد فلا تحملها العاقلة احتر: ـ أن يكون المقتول حرا 2
  .4فلا تحمل العاقلة العمد عند الجمهور خلافا الحنفية: ـ أن يكون خطأ 3
  .ـ أن يثبت القتل بغير اعتراف 4
ـ لا تكون عن قتل الإنسان نفسه لأا وجبت عليهم تخفيفا عنـه فيمـا لم يقـصده                  5

  . 5وهذا القتل قصده

 وتنقسم الدية باعتبار اني عليـه      :ني للدية باعتبار اني عليه      القسم الثا :   الثاني   الفرع
  : إلى دية على مادون النفس ودية على النفس 

  ،وهي المال الواجب على الجناية علـى الأعـضاء  ): الأرش( دية مادون النفس    : أولا  
لـى مـادون   إما يدفعه الجاني أو عاقلته والأرش هي الدية غير المقدرة الواجبة بالجنايـة ع    

  .6النفس
                                                

 / 45ص  / 12ج / ابن قدامة / المغني / 353ص  / 12ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  1
   / 44ص  / 12ج / ابن قدامة / المغني  / 386ص  / 12ج / القرافي / ـ الذخيرة  2
لأولى دار الكتب العلمية طبعة  ا/ 370ص / 7ج/ أبو العباس الرملي / اية المحتاج / 255ص / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  3

  / 1993بيروت لبنان 
 / 60ص / 25ج/ شمس الدين السرخسي / ـ المبسوط  4
 وما بعدها 383ص / 12ج / القرافي / ـ الذخيرة  5
  /  59ص / 25ج/ السرخسي / ـ المبسوط  6
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 وقـد   ،اتفق الفقهاء على أن الدية الرجل المسلم مائة من الإبل         : دية على النفس    :  ثانيا  
 واختلفوا في مـسائل     .تكون مغلظة أو مخففة بحسب نوع القتل كما سبقت الإشارة إليه          

  .ومقادير الديات في حالات معينة بحسب جنس اني عليه ودينه ومراحل حياته 

ذهب جماهير العلماء إلى أن دية المرأة نصف ديـة الرجـل مـستدلين              : لمرأة  ـ دية ا  1
ديـة المـرأة   { : بكتاب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لعمرو بن حزم الذي جاء فيه   

 ولكنه منقـوض    .2 على ذلك  الإجماع وحكى ابن قدامة     .1}على نصف من دية الرجل      
  .3بخلاف أبكر الأصم

لف العلماء في دية أهل الذمة من اليهود والنـصارى علـى    اخت: ـ دية أهل الذمة  2 
  :ثلاثة مذاهب 

 واستدلوا بمـا    .4ذهب الملكية والحنابلة إلى أن ديتهما نصف دية المسلم        : المذهب الأول   
ديـة  { : رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال           

  .5}المعاهد نصف دية الحر 

وذهب الشافعية وهو المروي عن عمر وعثمان وسـعيد بـن المـسيب             :   المذهب الثاني 
 لما روى عن عبادة بن الـصامت أن الـنبي ـ    .6وعطاء والحسن أن ديته ثلث دية المسلم

  .7}دية اليهودي والنصراني ، أربعة ألاف {: صلى االله عليه وسلم ـ قال 

 سـواء  ،اني كديـة المـسلم  وذهب الحنفية إلى أن دية اليهودي والنصر     : المذهب الثالث   
{ :  واستدلوا لمذهبهم بقوله تعـالى       . 8بسواء وهو مروي عن إبراهيم النخعي و الشعبي         

                                                
 باب ما جاء في دية المرأة / 95ص / 8ج / البيهقي / ـ سنن البيهقي  1
  / 56ص  / 12ج/ امة ابن قد/ ـ المغني  2
رقم / 402ص / 10ج/ سير أعلام النبلاء  / 201شيخ المعتزلة كان دينا وقورا صبورا على الفقر مات سنة :ـ أبو بكر بن الأصم  3

130 / 
  / 226ص  / 6ج/ محمد بن عرفة الدسوقي / حاشية الدسوقي / 51ص  / 12ج/ ابن قدامة / ـ  المغني  4
 / 4583رقم / باب في دية الذمي / كتاب الديات / 198ص / 3ج / داود أبو / ـ سنن أبي داود  5
   / 331ص  / 6ج / الغزالي / ـ الوسيط  6
  / 153رقم / 130ص / 3ج/ الدراقطني / ـ سنن الدراقطني  7
  /  وما بعدها 376ص  / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  8
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 ووجـه الاسـتدلال     .1}وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلـه             
  .بالآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى أطلق القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل 

    .2فدل على أن الواجب في الكل على قدر واحد
 وطالمـا أن    ، يرى الباحث رجحان مذهب الحنفية في هذه المسألة لقوة الدليل          :الترجيح  

 فكذلك تتساوى حقوقهم في الدية مـع        ،دماءهم وأموالهم معصومة شأم شأن المسلمين     
  . المسلمين 

 ـ3  ميتا فجماهير العلماء متفقون علـى  ربت الحامل فسقط حملها  لو ض:دية الجنين   
 ومقـدار   .3سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى وهذا محل إجماع أهل العلم          ، وجوب الدية فيه  
  :  4 ومعنى الغرة عبد أو أمة عند أكثر العلم لقول مهلهل ،دية الجنين غرة

         كل قتيل في كليب غرة 
  تل آل مرة                                  حتى ينال الق
 وقـضى   5 أجاز ذلك عبد الملك بن مـروان       .واختلفوا في جواز كون الغرة فرسا أو بغلا       

وذكر الفرس والبغل في الحديث وهم انفـرد         : ( في المغني  ل ومنعه جماهير العلماء قا    .ما
 عن سائر الرواة وهو متروك في البغل بغـير خـلاف فكـذلك في               6به عيسى بن يونس   

وجوب الغرة في الجنين ما روي عن عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه            ودليل   .7)الفرس  
شهدت النبي ـ صـلى االله   {: 8أنه استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة

                                                
 / 92الآية / ـ  سورة النساء  1
  / 376ص  / 7ج/ الكاساني  / ـ بدائع الصنائع 2
  /64ص  / 12ج / ابن قدامة / ـ المغني  3
عدي بن ربيعة من بني جيشم بن بكر بن تغلب من أقدم الشعراء العرب الذين وصلت إلينا أخبارهم وهو خال امرئ القيس : ـ مهلهل 4

 2001الطبعة الأولى / مكتبة لبنان ناشرون / يطي دكتور حاكم الكر/ معجم الشعراء الجاهليين / رأس قومه وقادهم في حرب البسوس 
 هجرية سمع عثمان وأبا هريرة وأبا سعيد وأم سلمة 26ـ عبد الملك بن مروان ابن عبد الحكم بن أبي العاص الخليفة الفقيه ولد سنة  5

سير /  هجرية 86ها توفي سنة ذكرته لغزارة علمه حدث عنه عروة والزهري تملك الشام ومصر وغير: ومعاوية وابن عمر قال الذهبي 
 /89رقم / 246ص / 4ج / أعلام النبلاء 

ـ عيسى بن يونس  الغافوري أبو موسى بن ابان الرملي حدث عن الوليد بن مسلم وضمرة بن ربيعو وروى عنه النسائي وابن ماجة  6
  156رقم / 363ص / 12ج/ سير أ علام النبلاء / 264يوثقه النسائي وغيره توفي سنة 

  /: 64ص  / 12ج/ ابن قدامة / ـ المغني  7
بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي يكنى أبا عبد االله أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا وشهد :ـ المغيرة بن شعبة  8

 /2483/ رقم / 1445ص / 4ج/ الاستيعاب ابن عبد البر /  للهجرة بالكوفة ولاه عمر الكوفة وعزله 50الحديبية توفي سنة 
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. }لتأتين بمـن يـشهد معـك        {:فقال عمر   .}عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة         
ا روى أبو هريـرة ـ رضـي االله     وكذلك استدلوا بم2.بذلك 1فشهد له محمد بن مسلمة

اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ومـا  { : عنه ـ قال  
في بطنها ، فاختصموا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقـضى  صـلى االله عليـه                    

ومـن  وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها                 
 وهو مـذهب جمـاهير      . وقيمة الغرة نصف عشر الدية ، وهي خمس من الإبل          3}معهم  

وعلى مذهب من يقول أن أصـول الديـة   . 4العلماء الشافعية و المالكية والحنابلة والحنفية   
 ويقـاس علـى الـذهب    .5 دية الجنين تكون خمس كل ذلك الإبل والذهب والفضة فإنّ   
  . لأا تقوم مقام الذهب والفضة ،ةوالفضة الأوراق المالية والنقدي

لية لعقوبة القـصاص في     من العقوبات البد   :  بدلا عن القصاص     التعزير: المطلب الرابع   
فإنه يحق للحـاكم أن      . وخاصة عند عدم التكافؤ     ، حالة سقوطه لأي سبب من الأسباب     

تمـع لأنـه   حـق ا ولأنه تجرأ على .6 مناسبا لحجم الجرم المرتكب هيؤدب القاتل  بما يرا    
بغـي تفويـت هـذه       ومن ثم فلا ين    ،وقتل نفسا بريئة بدون  موجب       نشر فيه الرعب ،   

حماية للمجتمع وزجرا له لعدم العود لارتكاب هذه الجريمـة إذ قـد             الجريمة دون عقاب    
  .7 على الدية حتىكاملايعفو أولياء المقتول عفوا 

   مطالب  خمسةهوفي:  والحرمان من الميراث الكفارات: المبحث الثالث 

   : ثلاثة فروع وفيه الكفارة: المطلب الأول 

                                                
هجرية 43ـ محمد بن مسلمة الحارثي يكنى أبا عبد الرحمن شهد بدرا والمشاهد كلها ومات بالمدينة ولم يستوطن غيرها كانت وفاته  1

  / 2344/ 1376ص / 3ج /ابن عبد البر / الاستيعاب / 46وقيل سنة 
 6906/ 6904/6905رقم / ب جنين المرأة با/ كتاب الديات / محمد بن إسماعيل البخاري / ـ الجامع الصحيح  2
 /2647رقم / 884ص / 2ج/ باب عقل المرأة على عصبتها / كتاب الديات / ابن ماجة / ـ سنن ابن ماجة  3
  / 66ص  / 12ج/ ابن قدامة / ـ المغني  4
  / 67ص  / 12ج / ابن قدامة / ـ المغني  5

 412ص / 12ج / شهاب الدين القرافي / الذخيرة / ـ  6
 / 138ص / الدكتور أحمد فتحي نسي / ـ العقوبة في الفقه الإسلامي  7
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والكفارة ما كفّر به من صدقة أو  :قال في اللسان:  لغة  :تعريفها   : الفرع الأول
فعل ما : وتكفير اليمين ،كأنه غطّى عليه بالكفارة : صوم أو نحو ذلك ، قال بعضهم 

  .يجب بالحنث فيها

 لأا تكفِّر الذنوب  المعاصي ، وسميت الكفّارات بذلكفير فيوالاسم الكفارة ، والتك 
   .1أي تسترها ، وهي فعالة للمبالغة كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة في باب الاسمية

   .2لا يبتعد المعنى الاصطلاحي على المعنى اللغوي: تعريفها اصطلاحا  
بات وأسباب كـاليمين    ة موج الكفارة مشروعة ولها عد    : ا مشروعيته أدلة: الثاني الفرع

 ـ              والـذي  لوالظهار و الحلق بالنسبة للمحرم  و الفطر في ر رمضان بدون عـذر والقت
  .يعنينا في هذا المقام الكفارة الواجبة بالقتل وهي مشروعة بموجب الكتاب والإجماع 

  : الكتاب : أولا 
ناً إِلَّا خطَأً ومـن قَتـلَ مؤمنـاً خطَـأً         كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤم     وما{ : ـ  قوله تعالى     

       لَكُـم وـدمٍ عقَـو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصإِلَّا أَنْ ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت
بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مـسلَّمةٌ إِلَـى    وهو مؤمن فَتحرِير رقَبة مؤمنة وإِنْ كَانَ من قَومٍ          

                 كَـانَ اللَّـهو اللَّه نةً مبونِ تيابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلأَه
  .3}عليماً حكيماً

  .4)أجمعوا على أن على القاتل الخطأ الكفارة و:  (قال ابن المنذر : الإجماع :  ثانيا  

تتجلى الحكمة مـن الكفـارة مـن        : الحكمة من مشروعية الكفارة     :  الثالث   الفرع  
  .5رخلال معرفة وظيفتها فالكفارة وجبت زجرا عن التقصير والحذر في جميع الأمو

 أَنْ يقْتـلَ مؤمنـا      وما كان لمؤمنٍ  { : يقول االله تعالى    : ماهية الكفارة    : الثاني  المطلب  
إِلاّ خطأً ، ومن قَتلَ مؤمنا خطأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلاَّ أَنْ يـصدقُواْ                

                                                
 / بيروت لبنان / طبعة دار إحياء التراث العربي / مادة كفر / 148ص / 5ج/ ابن منظور / ـ  لسان العرب  1

 لبنانبيروت طبعة دار الفكر للطباعة والنشر / 535ص / 2ج/ أحمد بن محمد الفيومي / ـ المصباح المنير  2
  /92الآية / ـ  سورة النساء  3
  تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد1991مطبوعات  المحاكم الشرعية قطر البعة الثانية / 120ص / ابن المنذر / ـ الإجماع  4
 / 475ص / 1ج/ أبو بكر بن العربي / ـ أحكام القرآن 5
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 كَانَ من قَـومٍ بيـنكُم       من قَومٍ عدوٍ لَكُم وهو مؤمنٍ فَتحرِير رقَبة مؤمنة وإِنْ          ، فَإِنْ كَانَ  
وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتحرِير رقَبة مؤمنة فَمن لَم يجِـد فَـصيام شـهرينِ                

ارة القتـل    فمقتضى الآية الكريمة أن كف     .1}متتابِعينِ توبةً من االلهِ وكَانَ االلهُ عليما حكيما       
  :شيئان اثنان 

  .عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب: الأول 

  .عند العجز صيام شهرين متتابعين: الثاني 
  .2وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء للنص عليه

  .في الإطعام عند العجز على الصيامواختلف الفقهاء 

) الروايـة الأولى     ( . تعددت الرواية عنـدهما في الإطعـام       :مذهب الشافعية والحنابلة    
يعدل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكينا لن االله تعالى نص عليه في كفارة الظهـار وأطلـق            
ذكره في كفارة القتل  فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقييـده في كفـارة                  

 أنه لا إطعام فيها وتكون الكفارة بأحـد الأمـرين باقيـة في     ) الرواية الثانية ( . الظهار  
  .3ذمته إلى أن يقدر عليها لأن الإبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس 

وذهب كل من المالكية والحنفية إلى عدم دخـول الإطعـام في            : مذهب الحنفية والمالكية  
  .4الكفارة مهما عجز عن الصيام

اختلـف الفقهـاء في القتـل الموجـب         :القتل الذي تجب فيه الكفارة    : الثالثالمطلب  
  :للكفارة على عدة أقوال

ذهب المالكية والحنفية ومشهور مذهب الحنابلة أن الكفارة تجب في القتـل          : القول الأول 
ومن قتـل مؤمنـا خطـأ    { :واستندوا فيما ذهبوا إليه إلى مفهوم قول االله تعالى          ،5الخطأ

                                                
 / 92الآية / ـ سورة النساء  1
ج / الماوردي / الحاوي الكبير /  1129ص / 3ج / ابن شاس / عقد الجواهر الثمينة /  99ص / 5ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  2

  / 68/ ص / 13
 / 41ص / 10ج / ابن قدامة / المغني مع الشرح الكبير / 68ص / 13ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
 / 99ص / 5ج / الكاساني / بدائع الصنائع / 1129ص / 3ج / ابن شاس / ـ عقد الجواهر الثمينة  4
/ 3ج / ابن شاس / عقد الجواهر الثمينة / 251ص / 7ج/ الكاساني /  بدائع الصنائع  /  226ص  / 12ج / ابن قدامة / ـ المغني  5

 / 1129ص 
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 ثم ذكر القتل العمد ،ولم يوجب فيه كفـارة وجعـل جـزاءه               .1}فتحرير رقبة مؤمنة    
 قتل رجـلا ، فأوجـب   3 وروي أن الحارث بن سويد   2جهنم فمفهومه أن لا كفارة فيه       

وهذا مـن جهـة    .4)النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ عليه القود ، ولم يوجب الكفارة   
إن القتل العمد فعل يوجب القتـل ، فـلا يوجـب    : كما عللوا ذلك بقولهم  .النصوص  
 أو الصوم في الخطأ إنمـا وجـب شـكرا           ،ريرومن جملة استدلالام أن  التح     . 5كفارة
 حيث سلم له أعز الأشياء إليه في الدنيا وهـو الحيـاة مـع جـواز المؤاخـذة                    ، للنعمة

 وكذا ارتفع عنه المؤاخذة في الآخرة مع جواز المؤاخذة ، وهذا لم يوجـد في                ،بالقصاص  
 ـ   حيث،   واختلفوا في نوع القتل الخطأ الموجب للكفارة      . 6العمد ن الحنابلـة    يرى كل م

 وخـالف   .7 سواء كان بالمباشرة أو التـسبب       ، والمالكية أن القتل الخطأ موجب للكفارة     
 وأما القتل بالتسبب فـلا       ، الحنفية ولم يوجبوا الكفارة في القتل الخطأ إلا إذا كان مباشرة          

  .8يوجب الكفارة

مطلقـا حـتى   وفي رواية عند أحمد إلى وجوب الكفارة        وذهب الشافعية ،  : القول الثاني   
  . واستدل الشافعية على مذهبهم بالسنة والقياس الأولوي ،9في القتل العمد

أتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم في صـاحب   :  قال   10روى واثلة بن الأصقع   : السنة  
اعتقوا عنه رقبة يعتق االله بكل عضو منـها عـضوا           { : لنا استوجب النار بالقتل ، فقال       

  .11}من النار 
                                                

 / 92الآية / ـ سورة النساء  1
 / 227ص  / 12ج/ابن قدامة / المغني ـ  2
/ تد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وراجع الإسلام وحسن إسلامه روى عنه مجاهد ـ الحارث بن سويد ابن مسلمة المخزومي ار 3

 / 463 رقم 300ص / 1ج/ ابن عبد البر / الاستيعاب 
لما في ـ  هذا الحديث روي في السنن الكبرى للبيهقي ولكن فيه أن النبي صلى االله عليه وسلم ضرب عنق الحارث وقتله  لأنه قتل محذر بن زياد  ظ 4

  / 57ص / 8ج/ البيهقي / السنن الكبرى /  القصة في ترجمة الحارث في أسد الغابة تأحد وقد تأكد
  / 227ص  / 12ج/ ابن قدامة / ـ المغني  5
 / 251ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  6
  / 38ص / 10ج/ ابن قدامة / ح الكبير المغني مع الشر /  843ص / 2ج/ القاضي عبد الوهاب / ـ  الإشراف على نكت الخلاف  7
  / 251ص   / 7ج / الكاساني / بدائع الصنائع  8
  / 226ص / 12ج / ابن قدامة / المغني / 391ص  / 6ج/ الغزالي / ـ الوسيط  9

هل الصفة سكن الشام وشهد بن عبد العزى ابن سعد الليثي أسلم والنبي صلى االله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك وكان من أ:ـ واثلة بن الأصقع  10
/ 1564ص / 4ج / ابن عبد البر / الاستيعاب /  هجرية 85جميع المغازي بدمشق محمص وتحول إلى بيت المقدس ومات ا وهو ابن مائة سنة سنة 

2737/ 
 / 1988/ صرية اللبنانية طبعة الدار الم/ 2964رقم /  128ص / 4ج/ باب أبواب في العتق / كتاب العتق / أبو داود / ـ سنن أبي داود  11
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 القتل العمد يعتبر قتل آدمي مضمون فوجب أن تستحق فيه الكفـارة كالخطـأ               :القياس
 عدم الإثم كان وجوا على العامـد مـع الإثم           ع الكفارة إذا وجبت على الخاطئ م      نولأ
  .1أحق

 وذلـك لأن في إيجـاب     ، يرى الباحث أن رأي الشافعية أقـرب للـصواب        : الترجيح  
 لما فيها مـن تكفـير    ، قواعد التشريع في العقوبةرة على القاتل قتل العمد أقرب إلى    الكفا

 من السنة النبويـة مـا        ورد  وخاصة وقد  ، وعتق أعضاء القاتل من النار      الذنب ومغفرته 
  .يؤيد ذلك 
 اشترط الفقهاء جملة مـن      :فروع   ثلاثة   وفيهشروط وجوب الكفارة     : لرابع المطلب ا 

 وقد سبقت الإشارة إليهـا       ، نفسه منها ما يرجع لنوع القتل        ، الشروط لوجوب الكفارة  
 ويبقى التعرض للشروط التي يجب توفرهـا في         .خلال الكلام عن القتل الموجب للكفارة     

  .القاتل والمقتول

  : شروط القاتل :  الفرع الأول 
. 2 ومن ثم أسقطوا الكفارة علـى انـون  ،اشترط الحنفية العقل في القاتل:  ـ العقل  1

رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ   وانـون حـتى             {    :لقوله صلى االله عليه وسلم    
ولم يشترط الجمهور ذلك وأوجبوا الكفارة على انـون         . 3}يعقل والنائم حتى يستفيق     

  .4عند ارتكابه جريمة قتل وتجب في ماله على وليه

   للحديث الـسابق .5اشترط الحنفية البلوغ في القاتل ولا كفارة على الصبي     : ـ البلوغ   2
  .6 وأوجبوا على الصبي الكفارة في ماله ،ولم يشترط الجمهور ذلك

 لأن الكافر ليس من أهل التكفير عنـد الحنفيـة            ، أن يكون القاتل مسلما   :الإسلام  ـ  3
 وقاسوها علـى الـصلاة      . بناء على قاعدة عدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة        ،1والمالكية

                                                
 / 67ص  / 13ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  1
  / 251ص  / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  2
 /63ـ الحديث سبق تخريجه ص  3
 /  273ص / 12ج/ شهاب الدين القرافي / الذخيرة /  64ص / 13ج / الحاوي الكبير / 38ص  / 10ج / ابن قدامة / ـ المغني مع الشرح الكبير  4
  / وما بعدها / 252ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  5
/ القاضي عبد الوهاب / الإشراف على نكت مسائل الخلاف / 64ص / 13ج / الحاوي الكبير / 38ص / 10ج / ـ المغني مع الشرح الكبير  6
 /   844ص / 2ج
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وتمـسكوا   . 3روأوجبوا الكفارة على الكاف   ،لة الشافعية والحناب  ذلك وخالف في    .2والصوم
 هذا من جهة الـنص      .4}ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة        { : بعموم قوله تعالى    

 وتختلـف  ، فإن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت م كالديـة ،وأما من جهة المعنى .
وم عبادتـان بـدنيتان   ن الصلاة والصلأعن الصلاة والصوم في عدم وجوما على الكافر    

  . 5والكفارة عبادة مالية
  : شروط المقتول : الفرع الثاني 

أو ، عليه الفقهاء أن يكون المقتول معصوم الدم سواء بالإسـلام            قمما اتف : ـ العصمة   1
  . وإن اختلفوا في سبب العصمة الموجبة للكفارة.6عقد الذمة والأمان

فذهب المالكيـة إلى اشـتراط كـون         ، اختلف الفقهاء في هذا الشرط    : الإسلام  ـ  2
 وأوجب الجمهور الكفارة بقتـل الكـافر        .7كافر ولا تجب الكفارة بقتل      ،قتول مسلما الم

واسـتدل الجمهـور    .8 لأنه معصوم الدم بموجب عقد الذمة أو الأمان        ،الذمي أو المستأمن  
 إلى أهلـه    وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة        { :لمذهبهم بقول االله تعالى     

ومن جهة المعقول فقد قاسوا وجوب الكفارة على وجوب الديـة فلمـا    .9}وتحرير رقبة   
 ـوأما المالكية فقد استدلوا     . 10ضمنت هذه النفس بالدية وجب أن تضمن بالكفارة          أن ب

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبـة        { : الآية الكريمة 

                                                                                                                                          
  / 351ص  / 8ج / المواق امش مواهب الجليل / كليل  التاج والإ258ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  1
 / 258ص / 7ج/ الكاساني / ـ بدائع الصنائع  2
  / 38ص / 10ج / ابن قدامة / المغني مع الشرح الكبير / 64ص / 13ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  3
 / 92الآية / سورة النساء  4
 / 38ص / 10ج / ابن قدامة / ـ المغني  5
/ الماوردي / الحاوي الكبير / 1129ص  / 3ج / ابن شاس / عقد الجواهر الثمينة /  251ص / 7ج / الكاساني / ائع الصنائع ـ بد 6

 / 39ص / 10ج / ابن قدامة / المغني مع الشرح الكبير / 63ص / 13ج 
 / 1129ص / 3ج / ابن شاس / ــ  عقد الجواهر الثمينة  7
ج / ابن قدامة / المغني مع الشرح الكبير / 63ص / 13ج / الماوردي / الحاوي الكبير / 251ص / 7ج / الكاساني / ـ بدائع الصنائع  8

 / 39ص / 10
 / 92الآية / ـ سورة النساء  9

 / 63ص / 13ج / الماوردي / ـ الحاوي الكبير  10
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فإن كان من قوم عدو لكم وهو مـؤمن         { : الآية السابقة أي قوله تعالى        على ة محمول 1}
  : من وجهين .2}فتحرير رقبة مؤمنة 

بطت ا فوجب أن يكـون حكمهـا         أن هذه الجملة نسقت على ما قبلها ور        :أحدهما  
  .حكمه
 وقد اختلف الناس في دية الكـافر        .}فدية مسلمة   { : أن االله سبحانه وتعالى قال       :الثاني  
  . ومنهم من جعلها على النصف  ، من جعلها كدية المسلممفمنه

والذي عندي أن هذه الجملة محمولة على مـا قبلـها           :( قال القاضي أبو بكر بن العربي       
 والدليل على حمل هذه الجملة على التي قبلها أن الكفارة إنمـا             ،كحمل المطلق على المقيد   

 والثاني إنما هـي زجـر       ، يخلف أخرى لها   هي لأنه أتلف شخصا عن عبادة االله فتلزمه أن        
 وهذا إنما هو في حق المسلم ،وأما في حق الكافر فلا يلـزم              ،عن الاسترسال وتقاة للحذر   

  . 3)فيه مثل هذا 
مهـور إلى عـدم    فقد ذهب الج ،وهذا الشرط أيضا مما اختلف فيه الفقهاء: ـ الحرية  3

واشترط المالكية الحريـة فلابـد      .4بدبل تجب الكفارة بقتل الع     ، حرااشتراط كون المقتول    
  .5 وأما إذا كان عبدا فلا كفارة وذلك لأنه عبد مضمون بالقيمة أن يكون المقتول حرا

لا يوجد أي ذكـر لفكـرة       : الكفارات في قانون العقوبات الجزائري      :الفرع الثالث   
لزاويـة  لأنه لا ينظر للجريمـة والعقوبـة مـن ا   ،الكفارات في قانون العقوبات الجزائري     

 والـتي تفـردت ـا الـشريعة      ،العقائدية المبنية على فكرة الجزاء والعقاب الأخـروي  
فالشريعة تقوم على أساس مصالح العباد في العاجـل         . الإسلامية الربانية المصدر والوجهة     

 فكانت العقوبات رادعة محافظة على الكليات الخمس ومـصالح العبـاد   ،أي الحياة الدنيا   

                                                
  / 92الآية / ـ سورة النساء  1
  / 92الآية / ـ سورة النساء  2
  طبعة دار الجيل  بيروت لبنان / 477ص  / 1ج / بكر بن العربي أبو / ـ  أحكام القرآن  3
/ الكاساني / بدائع الصنائع / 38ص / 10ج / ابن قدامة مع الشرح الكبير / المغني / 63ص / 13ج / الماوردي / ـ  الحاوي الكبير  4
  258ص / 7ج
 / 1129ص  /  3ج / ابن شاس / ـ عقد الجواهر الثمينة  5
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 والقائمة أساسا على رضا االله تعـالى ودخـول جنـة             .في الآخرة والمعاد  في الآجل أي    
  .النعيم

للمـيراث إلى قتـل      قد يلجأ من كان مستحقا       :مان من الميراث    الحر: المطلب الخامس   
 وقد يكون قاصدا قتله لاستعجال المـيراث        ،أو أبا أو جدا أو غيره        ، مورثه زوجة كانت  

 ومن ثم اختلف الفقهاء في القتـل الموجـب   .تل خطأ بل يكون الق،وقد لا يكون قاصدا    
 سـواء   ،ذهب الشافعية إلى عدم استحقاق القاتل للإرث مطلقـا        . للحرمان من الميراث    

يـرث  لا { : لقوله صـلى االله عليـه وسـلم     .1 أو عمدا أو شبه عمد     ،كان القتل خطأ  
، لنفـي   ووجه الاستدلال ذا الحديث أن كلمة قتل جاءت نكـرة في سـياق ا             .2}قاتل

 أن القتل مـانع مـن       ويقترب منهم الحنابلة حيث يرون     .3والنكرات في سياق النفي تعم    
 وأمـا القتـل     ، أو الحد أو دفاعا عن النفس         ، كان بحق كالقصاص  اإلا م  .الميراث مطلقا 
 وأما المالكية فقد ميزوا في القتـل        .4أو الدية و الكفارة فمانع من الميراث       ، الموجب للقود 

  :الميراث بين حالتين المانع من 

  .  أن يكون القتل عمدا عدوانا ففي هذه الحالة يحرم من الميراث :الحالة الأولى 

 ووجـه   . وفي هذه الحالة يرث من ماله دون ديتـه         أ،أن يكون القتل خط    : الحالة الثانية 
ن  أن الدية واجبة على القاتل فلا وجه ولا معـنى لأ            ، التفريق بين الدية والمال  في الإرث      

وأما الحنفيـة   .5 وأما المال فإنه يستحقه لعدم لتعجل مورثه بالقتل         ، يرث شيئا وجب عليه   
 أمـا    ،  هو القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفـارة           ، فالقتل المانع من الميراث   

  .6القتل بالتسبب أو بوجه حق كالقصاص لا يوجب الحرمان من الميراث عقوبة

                                                
   / 70ص / 13ج/ الماوردي /  ـ الحاوي الكبير 1
 / 2192رقم / باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل / 288ص / 3ج/ الترمذي / ـ سنن الترمذي  2
) ثم هذه النكرات تحمل معنى العموم إذا اتصل ا دليل العموم وذلك أنواع منها النكرة في موضع النفي فإا تعم : ـ قال الأصوليون  3

 / 1996طبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 119ص / 1ج/ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي / فقه المحرر في أصول ال
  / 260ص / 6ج/ ابن مفلح / ـ  المبدع  4
 1999/ الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان / 134ص / 14ج/ عبد االله بن أبي زيد القيرواني / ـ  النوادر والزيادات  5
الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 386/ 9ج / محمد بن حسين علي الطوري/ ـ تكملة البحر الرائق شرح كتر الدقائق  6

1997 
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 رتبها القانون أيضا المنـع      من العقوبات التي     :انون الجزائري   الحرمان من الميراث في الق    
 من قانون الأسرة  على أنـه يمنـع مـن المـيراث              135من الميراث حيث نصت المادة      

  :الأشخاص الآتية أوصافهم 
  . ـ قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا 1
  .1 الحكم بالإعدام وتنفيذهـ شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى2

 من المال دون الديـة      يرث  من القانون نفسه على أن القاتل خطأ       137كما نصت المادة    
  .2أو التعويض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 / 2006/ الطبعة الثانية دار  همومة /  154ص / يوسف دلاندة / 2005منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه عام /  ـ  قانون الأسرة  1
 /155ص / لمرجع ـ نفس ا 2
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  وتشمل : الخاتمة 
  :أ ـ النتائج 

وبعد رحلة طويلة دامت قرابة الأربع سنوات في عالم البحث الممتع والشيق والذي أنجـز              
 في موضوع من الأهمية بمكـان في حيـاة           ، في أماكن عدة من المعمورة    الكثير من أجزائه    

. لتقليل من حـدة الإجـرام والجريمـة         العقوبة وفلسفتها ومدى جدواها في ا      ، المسلمين  
وخاصة أن العالم الإسلامي اليوم يقف في مفترق الطرق وسط تيارات فكرية وعقائديـة              

 وينظـر    ، م وحضارته نظرة الحاقد المتحامل    متناقضة متناحرة ينظر البعض منها إلى الإسلا      
  :البعض الآخر منهم إليه نظرة الجاهل المتخوف ليخلص الباحث إلى عدة نتائج 

 اعتراف أساطين الفكر الغربي ورجال القانون الوضعي قـديما وحـديثا بفاعليـة              :أولا  
الأمـن   في إرساء العدل والمـساواة وإرخـاء سـدول           االعقوبة الشرعية والإقرار بدوره   
  . والاستقرار على البشرية جمعاء 

 العقوبة في الشريعة الإسلامية وإن اتفقت مع فلسفة العقوبة في القـانون الوضـعي       :ثانيا  
في بعض الجوانب و النواحي فإا تختلف مع القانون من حيث الجوهر إذ أن العقوبـة في                 

ضـوانه في حـين لا تنظـر        الشريعة تبنى على أساس الوازع الديني ومراقبة االله تعالى ور         
  .العقوبة في القانون الوضعي إلا للشكل ولا تعنى بالجانب الخلقي والإيماني 

إمكانية تطبيق العقوبات الشرعية حدودا كانت أو قصاصا أو تعزيـرا  مـنطلقين              : ثالثا  
من اجتهادات جميع المذاهب الفقهية السنية بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لمتطلبـات             

ر واحتياجات الواقع كما يسعنا الاستعانة باجتهادات المعاصرين المشهود لهم بـالعلم            العص
  .والعدالة إن كانت مبنية على أدلة مقنعة 

 تطبيق الحدود الشرعية جزء من منظومة وفلـسفة متكاملـة في عـلاج ظـاهرة              :رابعا  
لهيـب الجريمـة     الإجرام تبدأ بالإيمان العميق باالله تعالى كأكبر سياج واقي للأمـة مـن              

  .وليست هي العلاج الوحيد للظاهرة 

الأصوات التي نسمعها من حين لآخر والمنادية بإلغـاء الحـدود و العقوبـات              : خامسا  
الشرعية من قاموس الشريعة الإسلامية وواقع المسلمين ما هي إلا أصوات نشاز لا تمثـل               
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شخـصية والأهـواء    ضمير الشعوب المسلمة بل هي دعوات تمليهـا علـيهم المنـافع ال            
  .والأطماع الدنيوية 

المسؤولية الجزائية في الشريعة الإسلامية تبنى على أساس التكليف والاختيار فـلا       : سادسا  
عقوبة على صبي ولا على مجنون ولا على مكره فقد مكرمة الاختيار فكان آلة طيعـة في                 

  .         يد المكرِه 

على النفوس بدون تمييز بين نفـس ونفـس          تشوف الشريعة الإسلامية للحفاظ      :سابعا  
  .واعتبار الاعتداء عليها بدون وجه حق جريمة نكراء موجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة

 ما يثار من شبهات حول عقوبة القصاص لا يستند أصحاا لدليل عقلي أو نقلـي        :ثامنا  
  .وإنما هو مجرد تحامل 

  .جريمة القتل العمد العدوان نجاح عقوبة القصاص في التقليل من :  تاسعا 

هـو   التكافؤ المعتبر في الشريعة الإسلامية لترتب عقوبة القصاص في حق الجـاني      : عاشرا
  .تكافؤ الأحكام ولا عبرة باختلاف اللون والجنس وغير ذلك 

لم يميز الإسلام بين الرجل والمرأة ولا بين مسلم وكافر ذمـي ولا بـين               : عشر  الحادي  
  . حقن دمائهم وحرمة التجني عليها عبد وحر في وجوب

 لم تشهد الأقليات الغير مسلمة من سلام وأمن على المعتقد والنفس والمـال              : عشر   الثاني
والعرض ما شهد ته في ظل الحضارة الإسلامية والتذرع بحقوق الأقليات الدينية مزايـدة              

   .مكشوفة ومؤامرة معلومة الخيوط يراد منها استعمار البلاد الإسلامية

إن ظاهرة الرق ليست نتاج الحضارة الإسلامية ولكنها ظـاهرة عهـدا            :  عشر   الثالث
جميع اتمعات فأقرها الإسلام كصمام آمان في التعامل مع الآخرين في حالـة الحـرب               

  .وبالمقابل فإن أحكام الشريعة الغراء متشوفة لتحرير الرقيق وعتق رقام 

صاص على المسلم بقتله كافرا أو على الرجل بقتـل           إن القول بسقوط الق    : عشر   الرابع
المرأة أو على الحر بقتله عبدا ليست من المسائل المقطوع ا والـتي لا يجـوز مخالفتـها                  
ويكون القول بخلافها بدعة في الدين وتقول واجتهاد في مورد النص لا يـسوغ ولكـن                

اصة إذا كـان المخـالف      الظنيات يتسع الخلاف فيها وخ    و الخلافياتالمسألة معدودة في    
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الحاكم نفسه ويقصد تحقيق مصالح راجحة أو درأ مفاسد محققة وبمعـنى آخـر فالمـسألة          
خاضعة لفقه المصالح والمفاسد جلبا ودفعا والذرائع فتحا وسدا فإن كان القول بـسقوط              
القصاص على المسلم بقتله كافرا يجلب لهم المفاسد ويؤلب عليهم أعداءهم فيجب سـد              

  . يتوسل ا  لإلحاق الأذى بالمسلمين كما يجب أن تدرأ جميع المفاسد كل ذريعة

نظرة القانون لعقوبة الإعدام تختلف عن نظرة الشريعة لعقوبة القـصاص            : الخامس عشر 
وإن اتفقتا في السبب الموجب لكليهما فإن القانون يعتبر الإعدام عقوبة لا يجوز التنـازل               

  في ،نفيذ وإن تراضى طرفا التراع وتـصالحا علـى الديـة    عليها ولا العفو فيها واجبة الت     
حين تفتح الشريعة اال واسعا أمام العفو والصلح فبمقدار ما تراعي الـشريعة شـخص               
اني عليه ونفسية أهله تراعي شخص الجاني عند التصالح وتفتح له باب التوبة بالكفـارة               

ية في المثالية تجمع بين طـرفي القـضية         وتشفي صدور أولياء المقتول بالدية وإا لنظرة غا       
في الإرضاء والإبقاء على النفس بغير إكراه واضطرار ولكن تدعوهم الرغبة في ثـواب االله              
تعالى للعفو والصلح وللقارئ المنصف أن يحكم أيهم أرحم بالجاني تشريع سمـاوي يبـيح          

ية أم قانون وضـعي  القصاص ويتركه لاختيار الورثة ويرغبهم في العفو والصلح وقبول الد  
لا يقبل سوى عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد وإن تصالح الجميـع وأمنـت الفتنـة                 

  . والثأر
  : ـ التوصيات 2

  :يوصي الباحث 
 ـ بإعادة الاعتبار للشريعة الإسلامية الغراء  وأحكامها الشاملة في شتى مجالات الحيـاة   1

ن يريد الأمان ومستقر لمـن ينـشد الـسلام    ولا سيما في التشريعات العقابية فهي ملاذ لم   
  .والاستقرار 

 ـ دراسة هذه المسائل وتناولها من خلال فقه مقارن موسع معمق تراعـى فيـه قـوة     2
  .الأدلة وتحقيق المصالح العامة ومقاصد الشريعة الكلية 

 ـ أن تضطلع المؤسسات الشرعية كاامع الفقهية  بمثل هذه القضايا والمسائل ضـمن   3
  .جماعي ملزم للأمة حكومات وشعوباجتهاد ا
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  : المراجع والمصادر 
  كتب التفسير وأحكام القرآن الكريم: أولا 

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

  1960 المطبعة الكاثوليكية بيروت لبنان عام :الكتاب المقدس 
لعلميـة  الطبعـة الأولى دار الكتـب ا       /  الرازي  الجصاص  أبو بكر  / أحكام القرآن ـ  1

  1992 إحياء التراث العربي بيروت لبنان طبعة دار + 1990بيروت لبنان 

طبعـة  +  طبعة دار الجيل بيروت لبنان / أبو بكر بن العربي/ أحكام القرآن الكريم  ـ  2 
   /1992دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 

الكتب العلمية بـيروت  الطبعة الأولى دار  / محمد الأمين الشنقيطي/ أضواء البيان  ـ  3
  1996لبنان 

  1984طبعة الدار التونسية / محمد الطاهر بن عاشور / التحرير والتنوير ـ 4
الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنـان     / فخر الدين الرازي    / ـ التفسير الكبير    5

1996   
طبعـة دار   / محمد بن أحمد الأنـصاري القـرطبي          / ـ الجامع لأحكام القرآن الكريم      6

  1988الكتب العلمية بيروت لبنان 
الطبعـة الأولى دار الكتـب      / محمد بن جرير الطبري     /ـ جامع البيان في تأويل القرآن       7

  1983العلمية بيروت لبنان 
طبعـة المؤسـسة الوطنيـة      /عبد الرحمن الثعالبي    / ـ الجواهر الحسان في تفسير القرآن       8

  .للكتاب الجزائر 

  :مصطلحه ثانيا كتب الحديث و
/ يوسف أبو عمر ابـن عبـد الـبر          / الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار      _  1 

  1993الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 
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طبعـة دار الفكـر     / محمد زكرياء الكا ندهلوي     / ـ أوجز المسالك  إلى موطأ مالك        2

1989  
/ أحمد بن حجـر العـسقلاني       / ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير         3

  /1964طبعة دار المعرفة 
طبعة دار الكتب العلمية بـيروت لبنـان        / جلال الدين السيوطي    / تدريب الراوي    ـ4

1997  
/ الدكتور عبـد العزيـز دخـان      / ـ السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث         5

  / 2001/ الجمهورية اليمنية / الطبعة الثانية دار الجيل الجديد 
الطبعـة الأولى دار الكتـب      / سليمان بن الأشعث السجـستاني      / ـ سنن أبي داود     6

  /1996العلمية بيروت لبنان 
الطبعة الأولى دار المعرفة بـيروت لبنـان        / أحمد بن الحسين البيهقي     / ـ سنن الكبرى    7

1992/  
 العلميـة   طبعة دار الكتـب   / أبو عبد االله محمد بن اليزيد القزويني        / ـ سنن ابن ماجة     8

  بيروت لبنان 
طبعـة دار الفكـر     / محمد أبو عيسى بن عيسى بن سورة الترمذي         / ـ سنن الترمذي    9

  /1980للطباعة والنشر 
 إحيـاء طبعـة دار     +طبعة دار المعرفة بيروت لبنان    / الدراقطني  / سنن الدراقطني   ـ  10 

  1993التراث العربي بيروت لبنان 
/ جـلال الـدين الـسيوطي    / وحاشية السندي  ـ سنن النسائي بشرح السيوطي   11

  1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
الطبعـة الأولى دار    / أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري         / ـ صحيح البخاري    12

  الكتاب العربي بيروت لبنان 
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بيان للتراث الطبعة الأولى دار ال/ شرف الدين النووي / ـ صحيح مسلم بشرح النووي 13
طبعة دار الكتب  + 1995 الطبعة الأولى دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت لبنان+ 

  العلمية بيروت لبنان 
طبعـة الأولى دار    / أبوبكر بن العربي    / ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي       14

  1997الكتب العلمية بيروت لبنان 
طبعـة  / علي بن حجر العـسقلاني  محمد بن / ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري  15

  دار المعرفة بيروت لبنان
/ زين الدين عبد الرحيم بن الحـسين العراقـي      / ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث       16

  1995الطبعة الأولى مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان 
  1995 الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان/ ابن أبي شيبة  / ـ المصنف17
/ تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي         / عبد الرحمن الهمام الصنعاني     / ـ المصنف   18

  /1970منشورات الس العلمي الهند 
الطبعة الأولى دار ابن كـثير للطباعـة        / أبو العباس القرطبي    / ـ المفهم شرح مسلم     19

  1996دمشق سوريا / والنشر 
الطبعـة الرابعـة دار الكتـاب       / ي  أبو الوليد سليمان الباج   / ـ المنتقى شرح الموطأ     20

  1984العربي بيروت لبنان 
 طبعة دار التوفيقيـة   / محمد بن علي الشوكاني     / ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار       21

     . تحقيق الشيخ فريد نصر واصلجمهورية مصر العربية 
   كتب اللغة والقواميس :ثالثا 

طبعة دار صـادر بـيروت   / يدي محمد مرتضى الزب/ تاج العروس شرح القاموس  ـ  1
  لبنان

  1997طبعة الأولى دار الكتب العلمية  بيروت لبنان / الجوهري / الصحاح ـ 2
منشورات مؤسـسة الأعلـى للمطبوعـات    / الخليل بن أحمد الفراهيدي /  ـ العين  3

  بيروت لبنان
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 طبعة الثالثـة دار صـادر بـيروت لبنـان         / جمال الدين بن منظور     /  لسان العرب    ـ4
  .طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان + 1991

الطبعة الأولى دار الجيـل بـيروت لبنـان         / أحمد بن فارس    / ـ معجم مقاييس اللغة     5
  .تحقيق عبد السلام هارون / 1991

  :كتب المصطلحات والتعريفات : رابعا 
  الطبعة الأولى عالم الكتب بيروت لبنان / الجرجاني / التعريفات  ـ 1
الطبعـة الأولى دار    / محمد عبد الرؤوف المنـاوي    / ـ التوقيف على مهمات التعاريف      2

  1990 .تحقيق الدكتور رضوان الداية / الكتب بيروت لبنان 
طبعـة دار  / أحمد بن محمد بن علي الفيومي     / ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير        3

  .بيروت لبنانالفكر للطباعة والنشر 

  :  ول الفقه كتب أص: خامسا 
  1985الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / ابن المنذر / الإجماع ـ 1
  الطبعـة الـسادسة مؤسـسة الكتـب    / محمد بن علي الشوكاني    / ـ إرشاد الفحول    2

  1995الثقافية بيروت لبنان 
 تحقيـق أبي / الطبعة دار المعرفة بيروت لبنـان   / يالسر خس / يأصول السر خس ـ  3

  /الوفاء الأفغاني 

 وزارة والـشؤون    ةالطبعة الثالث / بدر الدين محمد بن ادر الزركشي       / البحر المحيط   ـ  4
  /الإسلامية دولة الكويت تحقيق الدكتور عمر سليمان الأشقر 

ء المنصورة جمهوريـة     دار الوفا  ة الثالث الطبعة/ عبد الملك أبو المعالي الجويني      / ـ البرهان   5
  مصر العربية 

طبعـة دار الكتـب العلميـة       / سعد الدين التفتزاني    / ـ شرح التلويح على التوضيح      6
  بيروت لبنان 
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الطبعـة الأولى دار الفكـر دمـشق        / شهاب الدين القرافي    / ـ شرح تنقيح الفصول     7
  1997سوريا 

الطبعة الثالثـة دار المـسلم للطباعـة        / عبد االله بن صالح الفوزان      / ـ شرح الورقات    8
  م1996المملكة العربية السعودية والنشر 

طبعـة  / عبد العزيز عز الدين بن عبـد الـسلام         / ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام       9
  1990مؤسسة الريان بيروت لبنان 

الطبعـة الأولى  / محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي /  أصول الفقه رر فيالمح ـ   10
  1996دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

الطبعة الثالثة الكتاب العـربي بـيروت لبنـان    / علي بن حزم / اتب الإجماع ـ  مر  11 
  طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان + 1985

الطبعة الأولى دار الفكر بيروت لبنـان       / محمد أحمد أبو حامد الغزالي      / ـ المستصفى   12
  .الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنان + 1988

الطبعة الأولى دار ابن عفـان للطباعـة        / راهيم أبو إسحاق الشاطبي     إب/ ـ الموافقات   13
 تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حـسن آل         1997والنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية      

  .طبعة دار المعرفة بيروت لبنان تحقيق الشيخ عبد االله دراز+ سليمان 
الطبعـة الثالثـة   /  تيميـة  تقي الدين عبد الحليم أحمد بـن / ـ نقد مراتب الإجماع   14

  .طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان + 1985الكتاب العربي بيروت لبنان 
  كتب الفقه المذهبي : سادسا 

  : أ ـ الفقه الحنفي 
/ 1983طبعة دار الفكر دمشق سـوريا عـام   / ابن نجيم الحنفي / الأشباه والنظائر ـ  1

  .تحقيق محمد مطيع حافظ
 دار  الطبعـة الأولى  / إبراهيم ابن نجـيم الحنفـي       /  كتر الدقائق    البحر الرائق شرح  ـ2

  1997الكتب العلمية بيروت لبنان 



 251

 الكتب العلميـة     دار طبعة/ علاء الدين الكاساني    / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ـ  3
  1996طبعة الأولى دار الفكر بيروت لبنان  +بيروت لبنان

الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة بـيروت   / رقندي علاء الدين السم/ تحفة الفقهاء ـ  4
  1984لبنان 

الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة      / محمد بن حسين الطوري     / تكملة البحر الرائق    ـ  5
  .1997بيروت لبنان  

الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة      / زين العابدين إبراهيم بن نجيم      / رسائل ابن نجيم    ـ  6
  / 1980بيروت لبنان 

الطبعـة الأولى دار الكتـب العلميـة        / كمال الدين بن الهمام     / شرح فتح القدير    ـ  7
  /طبعة دار إحياء التراث بيروت لبنان + 1995بيروت لبنان 

  بـيروت لبنـان    ط دار الكتب العلميـة الأولى     / سي  شمس الدين السرخ  / المبسوط  ـ  8
1993  

دار إحيـاء التـراث العـربي       / ة  الطبعة الثالث / سليم رستم   / مجلة الأحكام العدلية    ـ9
  / بيروت لبنان 

طبعة أدب مترل جوك كراتشي تحقيـق       / أبو جعفر الطحاوي    / مختصر الطحاوي   ـ  10
 .أبي الوفاء الأفغاني 

   :ب ـ المذهب المالكي
الطبعـة  / القاضي عبد الوهاب البغـدادي      / ـ الإشراف على نكت مسائل الخلاف       1

   1999نشر بيروت لبنان الأولى دار ابن حزم للطباعة وال
الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة  / أبو الوليد بن رشد / ـ بداية اتهد واية المقتصد      2

  . تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود1996بيروت لبنان 
مطبوع امش مواهب الجليـل     / محمد بن يوسف الشهير بالمواق      / ـ التاج والإكليل    3
  / 1995الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان / 
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 دار الكتـب    الطبعة الأولى / محمد بن عبد االله الخرشي      / ـ حاشية الخرشي على خليل      4
   /1997العلمية بيروت لبنان 

الطبعـة الأولى دار الكتـب العلميـة    / محمد بن عرفة الدسوقي   / ـ حاشية الدسوقي    5
  1996بيروت لبنان 

      1997طبعة الأولى دار الكتب العلمية / علي بن أحمد العدوي /  العدوي ـ حاشية6
الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي بيروت لبنـان        / شهاب الدين القرافي    / ـ الذخيرة   7
 /1994 /  
  طبعة دار صادر/ الشيخ محمد عليش / ـ شرح منح الجليل على مختصر خليل 8
الطبعـة الأولى دار الغـرب      / ابن شاس   / الم المدينة   عقد الجواهر الثمينة في مذهب ع     ـ9

  / 1994الإسلامي بيروت لبنان 
طبعـة دار    +  بيروت لبنان  طبعة دار عالم الكتب   / شهاب الدين القرافي    / ـ الفروق   10

  بيروت لبنانالمعرفة 
الطبعـة الأولى دار الكتـب      / ـ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني          11
    1997/ ية بيروت لبنان العلم
/  الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة  بـيروت لبنـان             /مالك بن أنس    / ـ المدونة   12

1994 /   
الطبعـة  / عبد االله محمد بن محمد الحطـاب        / ـ مواهب الجليل على مختصر خليل         13

   /1995الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
الطبعة الأولى دار الغرب الإسـلامي  /  زيد القيرواني ابن أبي/ النوادر والزيادات  ـ  14

 1999/ بيروت لبنان 

  : ج ـ المذهب الشافعي 
الطبعـة الأولى دار الكتـب العلميـة        / أبو الحسن الماوردي    / الأحكام السلطانية   ـ  1

  1985بيروت لبنان 



 253

مطبعـة  / تحقيق هـلال الـدين سـرحان        /ابن أبي الدم الحموي       / ـ أدب القاضي    2
   1971رشاد بغداد العراق الإ

الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بـيروت       / تاج الدين السبكي    /  الأشباه والنظائر   ـ  3
   تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ـ علي محمد عوض 1997/ لبنان 

+  مؤسسة مصطفى البابي الحلـبي       طبعة/ جلال الدين السيوطي    / ظائر  ـ الأشباه والن  4
  1983لكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى دار ا

الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة      / أبو الحسين الماوردي البصري     / ـ الحاوي الكبير    5
  1994/ بيروت لبنان 

الطبعة الثالثة المكتب الإسـلامي بـيروت       / شرف الدين النووي    / ـ روضة الطالبين    6
  طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان + 1991لبنان 

الطبعـة الأولى دار الكتـب العلميـة        / سليمان الجمل   / رح الجمل على المنهج     ـ ش 7
  1996/ بيروت لبنان 

الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة      / عبد الكريم محمد الرافعي     / ـ العزيز شرح الوجيز     8
  1997بيروت لبنان 

 ـ / الشربيني الخطيب / ـ مغني المحتاج شرح المنهاج     9 ة بـيروت  طبعـة الأولى دار المعرف
          1997لبنان 

منـشورات وزارة   / بدر الدين محمد بن ـادر الزركـشي         / ـ المنثور في القواعد     10
  /1982الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت مصور عن الطبعة الأولى 

الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة      / أبو العباس الرملي    /ـ اية المحتاج شرح المنهاج      11
  1997 بيروت لبنان

الطبعـة الأولى دار الـسلام   / محمد أحمد أبو حامد الغـزالي / ـ الوسيط في المذهب     12
  1997القاهرة جمهورية مصر العربية / للطباعة والنشر 

  : د ـ المذهب الحنبلي 
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الطبعـة الأولى دار    / سليمان بن أحمـد المـرداوي       / الإنصاف على مختصر الخرقي     ـ  1
طبعة دار إحياء التراث التراث العـربي بـيروت          + 1997الكتب العلمية بيروت لبنان     

  لبنان 
طبعـة مكتبـة الريـاض       / عبد الرحمن النجدي     /  شرح زاد المستقنع   ـ الروض المربع  2

  1983/ المملكة العربية السعودية 
 دار النهى المملكـة     الطبعة الأولى / الزركشي  / مختصر الخرقي   ـ شرح الزركشي على     3

  1993العربية السعودية 
طبعة دار الفكر للطباعة والنـشر بـيروت لبنـان          / البهوتي  / ابن مفلح   / ـ الفروع   4

1982 /  
  1979الطبعة الأولى المكتب الإسلامي بيروت لبنان / محمد ابن مفلح / ـ المبدع 5
  الطبعة الأولى دار الهجرة للطباعة والنشر بيروت / موفق الدين بن قدامة / ـ المغني 6

  /1990لبنان 
طبعة دار الكتاب العـربي     / الدين ابن قدامة المقدسي     شمس  /  الشرح الكبير    لمغني و ـ ا 7

  /1983بيروت لبنان 

  :هـ  ـ المذهب الظاهري 
  1988 دار الكتب العلمية  الأولىالطبعة /علي بن محمد ابن حزم / المحلى بالآثار  ـ 1

  :كتب عامة : سابعا 
منشورات الهيئـة   / د الحافظ عبد الهادي عابد      الدكتور عب / الإثبات الجنائي بالقرائن    ـ  1

  2003العامة المصرية للكتاب 
عبد الفتاح مـصطفى  / الأحكام العامة للنظام الجزائي في المملكة العربية السعودية   ـ  2

  / 1995طبعة جامعة الملك فهد بن عبد العزيز / صيفي 
 ـ / الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد       ـ  3 طبعـة دار   / ي محمـود    يوسف عل

  م1982الأردن / الفكر للنشر والتوزيع 
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استطلاع الرأي العام في مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جـرائم   ـ  4
منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة م جمهوريـة مـصر            / الحدود  
  1985العربية 

الطبعة الثانية دار القلم جمهوريـة مـصر        / محمود شلتوت   / ـ الإسلام عقيدة وشريعة     5
  العربية 

الطبعة الرابعة دار القلـم الكويـت       / البهي الخولي   / ـ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة      6
1984 /  

الطبعة الأولى مكتبة الأقصى عمـان  / الدكتور ماجد أبو رخية    / ـ الأشربة وأحكامها    7
  / 1980الأردن 

الطبعة الثامنة المكتب المـصري الحـديث      /  الراجح   أحمد عزت / ـ أصول علم النفس     8
1970  

الطبعـة الأولى دار    / محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيـة         / ـ إعلام الموقعين عن رب      9
طبعة دار الفكر بـيروت     + 1993الطبعة الثانية   + 1991/ الكتب العلمية بيروت لبنان     

  1977لبنان 
  .1988طبعة دار الفكر بيروت لبنان / أبو عبيد القاسم بن سلام / ـ الأموال 10
إبراهيم بن شمس الدين محمـد بـن     / ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام          11

  طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان    / فرحون 
الطبعة الثانية عشر مؤسسة الرسالة بـيروت       / عبد القادر عودة    / ـ التشريع الجنائي    12

  1993لثة عشر الطبعة الثا+ 1992لبنان 
الطبعة الرابعـة دار الفكـر   / الدكتور العزيز عامر / ـ  التعزير في الشريعة الإسلامية     13

  1969العربي 
طبعة دار النسر الـذهبي القـاهرة       / محمد فهيم درويش    / ـ الجريمة في عصر العولمة      14

  2000جمهورية مصر العربية 
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الدكتور جلال الـدين عبـد      / عية  ـ الجريمة و الانحراف من منظور الخدمة الاجتما       15
  2001الخالق والدكتور سيد رمضان منشورات المكتب الجامعي الحديث طبعة عام 

الطبعة الأولى دار الكتب العلميـة بـيروت        / ولي االله الدهلوي    / ـ حجة االله البالغة     16
  / 1995لبنان 
ة الـدار   الطبعـة الخامـس   / دكتور محمد علي البـار      / ـ الخمر بين الطب والفقه      17

  .المملكة العربية السعودية / السعودية للطباعة والنشر 
الطبعة الخامسة والعـشرون دار     / ابن قيم الجوزية    / ـ زاد المعاد في هدي خير العباد        18

  1999الطبعة الأولى دار ابن حزم بيروت لبنان + الكتب العلمية بيروت لبنان 
 الطبعـة الثانيـة دار الكتـب        /يتمي  ابن حجر اله  / الزواجر من ارتكاب الكبائر     ـ  19

  طبعة دار المعرفة بيروت لبنان / + 1993العلمية بيروت لبنان 
عبـد الحـق    / ـ صراع الحضارات على جزيرة زنجبار وأثره في الدعوة الإسـلامية            20

  .منشورات مركز المقريزي للدراسات التاريخية لندن المملكة المتحدة / ميحي 
الطبعـة الأولى دار الكتـب      / د بن أبي بكر بن قيم الجوزية        محم/ ـ الطرق الحكمية    21

  / 1995العلمية بيروت لبنان 
 الطبعـة الرابعـة دار   /الدكتور أحمد فتحي نـسي  / ـ العقوبة في الفقه الإسلامي      22

  م 1980/ الشروق جمهوريبة مصر العربية 
 ـ  / الدكتور عبد الحميد نشواتي     / ـ علم النفس التربوي     23 سابعة مؤسـسة   الطبعـة ال

  /1990الرسالة  بيروت لبنان 
طبعـة دار  / الدكتور محمـد سـليم العـوا    / ـ في أصول النظام الجنائي الإسلامي    24

  1979المعارف جمهورية مصر العربية 
طبعة دار الفكر العربي القاهرة جمهورية مـصر        / محمد أبو زهرة    / ـ فلسفة العقوبة    25

  العربية 
منشورات الندوة العالمية للـشباب    / كتور عماد الدين الخليل     د/ ـ قالوا عن الإسلام     26

  1992الإسلامي الطبعة الأولى 
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الطبعـة  / الدكتور عبد الكريم زيـدان      / ـ القصاص والديات في الشريعة الإسلامية       27
  2002الأولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 

ثالثـة دار الكتـاب     الطبعـة ال  / محمد بن عبد الرحمن البخاري      / ـ محاسن الإسلام    28
  / 1985العربي بيروت لبنان 

الطبعة العاشرة مطبعـة طـربين دمـشق        / مصطفى الزرقا   / ـ المدخل الفقهي العام     29
  1968سوريا 

الطبعة السادسة المكتـب    / ـ المرأة بين الفقه والقانون م الدكتور مصطفى السباعي          30
  1984/ الإسلامي بيروت لبنان 

الطبعـة الثالثـة    / الدكتور يوسف القرضـاوي     / اة الإسلامية   ـ مركز المرأة في الحي    30
  1988/ المكتب الإسلامي بيروت لبنان 

الدكتور عابد بـن    / ـ المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشريعة وشمولها          31
  1988الطبعة الأولى مكتبة المنارة مكة المكرمة / محمد السفياني 

/ لتوجيه وعلاقته بالمؤسـسات الدعويـة في اتمـع          ـ المسجد ودوره في التربية وا     32
الطبعة الأولى دار بلنسية الريـاض المملكـة العربيـة          / الدكتور صالح بن غانم السدلان      

  / 1994/ السعودية 
الطبعة الثانيـة دار    / سالم البهنساوي   / ـ مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية        34

  1986القلم الكويت 
الطبعـة الأولى دار  / محمد بلتـاجي    /  المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية        ـ مكانة 35

  2000السلام للطباعة والنشر جمهورية مصر العربية 
/ روضـة محمـد ياسـين       / ـ منهج القرآن الكريم في حماية اتمع مـن الجريمـة            36

  . لعربية السعوديةمنشورات المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض المملكة ا
الطبعة الأولى دار ابن حـزم      / الدكتور فيصل مولاوي    / ـ موقف الإسلام من الرق      37

  1991/ للطباعة والنشر بيروت لبنان 
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الطبعـة الأولى  / الـدكتور أكـرم المـشهداني    / ـ واقع الجريمة في الوطن العـربي      38
  2005للعلوم الأمنية منشورات مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة الملك نايف 

  : رسائل وبحوث جامعية : ثامنا 
نال ا الباحث درجة / نظام الدين عبد الحميد / جناية القتل العمد في الشريعة والقانون ـ 1

   الماجستير
/ الدكتور نجم عبد االله إبراهيم العيساوي/ الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي ـ  2

والدراسات الإسلامية وإحياء التراث ـ الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى دار البحوث 
 /2002/  
منـشورات مركـز المقريـزي للدراسـات        /  الدكتور هاني السباعي    / القصاص  ـ  3

 حاز ا الباحث درجة الـدكتوراه مـن الجامعـة          2005التاريخية لندن المملكة المتحدة     
   .الإسلامية المفتوحة

/ عبد الحق ميحـي     /  الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي      ـ قضاء القاضي بعلمه في    4
 من جامعـة العلـوم      2001نال ا الباحث درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية عام          

  .والتكنولوجيا صنعاء  الجمهورية اليمنية 
جامعـة الجزائـر   / عبد الحكيم بوزايـدي  /  ـ المماثلة في القصاص فيما دون النفس  5

  م 2002 الإسلامية  كلية العلوم
  :تاسعا كتب القانون 

/ الطبعـة الأولى  / عبـد العزيـز سـعد    / ـ أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات     1
   م2002الديوان الوطني للأشغال التربوية 

الطبعـة الثامنـة دار     / دكتور عبد الرؤوف عبيد     / ـ أصول علمي الإجرام والعقاب      2
  م 1989ر العربية  الجيل للطباعة والنشر جمهورية مص

الطبعـة الخامـسة منـشورات      / الدكتور عبود السراج    / ـ التشريع الجزائي المقارن     3
  جامعة دمشق 

  /  م1982/ الدكتور محمود نجيب حسني / ـ شرح قانون العقوبات القسم العام 4
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طبعـة ديـوان   / الـدكتور عبـد االله سـليمان    / ـ شرح قانون العقوبات الجزائري  5
   م2002 لجامعية المطبوعات ا

/ ـ شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم الخاص ـ دكتور محمد صـبحي نجـم     6
   م 2004/ طبعة  ديوان المطبوعات الجامعية 

والدكتور فتـوح   / الدكتور علي عبد القادر القهوجي      / ـ علم الإجرام وعلم العقاب      7
  / 2001رية طبعة دار المطبوعات الجامعية الإسكند/ عبد االله الشاذلي 

  1986الطبعة الأولى دار المعارف / الدكتور عبد الحليم صدقي / ـ علم العقاب 8
  2006الطبعة الثانية دار همومة / يوسف دلاندة / ـ قانون الأسرة الجزائري 9

/ مطبوعات وزارة العدل  ديوان المطبوعات الجامعية / قانون العقوبات الجزائري    ـ 10
  /كنون الجزائر الساحة المركزية بن ع

جمع وترتيب محمـد    / ـ قانون العقوبات الجزائري مع التعديلات التي أدخلت عليه          11
  1999طبعة دار قصر الكتاب البليدة الجزائر / طالب اليعقوبي 

الدكتورة فوزية عبد الستار الطبعة الخامـسة       / ـ مباحث علم الإجرام وعلم العقاب       12
  ر بيروت لبنان دار النهضة العربية للطباعة والنش

الطبعـة  / دكتور عبد الرؤوف عبيـد  /  ـ مبادئ القسم العام من التشريع العقابي  13
  1966الثالثة دار الكتاب العربي 

/ محمـد مـروان     / ـ نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائـري            14
  ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر 

طبعـة  / الدكتور إبراهيم الـشبايي     /  شرح قانون العقوبات الجزائري     ـ الوجيز في    15
  1981دار الكتاب للبناني بيروت لبنان 

الـديوان الـوطني    / الدكتور أحسن بو سقيعة     / ـ الوجيز في القانون الجزائي العام       16
   م2002الطبعة الأولى  / للأشغال التربوية 

  : كتب التاريخ و التراجم : عاشرا 
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الطبعـة الأولى دار    / تيعاب في معرفة الأصحاب يوسف أبو عمر بن عبد الـبر            الاسـ  1
  /1992الجيل بيروت لبنان 

طبعة دار الـشعب القـاهرة       / عز الدين ابن الأثير     / ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة       2
  جمهورية مصر العربية 

دار إحياء التـراث    الطبعة الأولى   / ابن حجر العسقلاني    / ـ الإصابة في تمييز الصحابة      3
  1928العربي بيروت لبنان جمهورية مصر العربية 

/ الطبعة السابعة دار العلم للملايين بـيروت لبنـان       / خير الدين الزركلي    / ـ الأعلام   4
1986 /  

طبعـة دار   / علي محمود البجاوي    / محمد أحمد جاد الولي     / ـ أيام العرب في الجاهلية      5
  /1988الجيل بيروت لبنان 

الطبعة الأولى دار الفجـر للتـراث       / أبو الفداء ابن كثير الدمشقي      / لبداية والنهاية   ا/ 6
         2003/ القاهرة جمهورية مصر العربية 

الطبعة الأولى دار السعادة جمهورية مـصر       / جلال الدين السيوطي    / ـ تاريخ الخلفاء    7
  / 1952العربية 

طبعـة الأولى الهيئـة   / ق إبراهيم عيـسى     ـ تاريخ القضاء في مصر العثمانية عبد الرزا       8
  2000العامة للكتاب جمهورية مصر العربية 

الطبعة الثانية دار الكتـب العلميـة       / أحمد بن حجر العسقلاني     / ـ تقريب التهذيب    9
  1995/بيروت لبنان 

الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة بيروت لبنـان       / جمال الدين المزي    / ـ ذيب الكمال    10
 /1992  

طبعـة الثانيـة    / عبد القادر بن سالم القرشي      / ـ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية       11
  1993مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 

الطبعـة الأولى دار    / ابن حجر العـسقلاني     / ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة        12
  1997الكتب العلمية بيروت لبنان 
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الطبعـة الأولى دار    / إبراهيم بن فرحون    / المذهب  الديباج المذهب في معرفة أعيان      / 13
  /م 1996الكتب العلمية بيروت لبنان 

+ طبعة مؤسسة الرسالة بـيروت لبنـان    / شمس الدين الذهبي    / سير أعلام النبلاء    ـ  14
  /2003طبعة دار الصفا جمهورية مصر العربية 

لطبعـة الأولى دار    ا/ محمد بن مخلـوف     / ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية        15
  2003الكتب العلمية بيروت لبنان 

طبعـة دار الكتـب     /  ابن العماد    عبد الحي   /شذرات الذهب في أخبار من ذهب       ـ  16
  العلمية بيروت لبنان 

طبعة الثانية  المكتبـة الأنجلـو       / الدكتور عبد العزيز صالح     / ـ الشرق الأدنى القديم     16
  1976مصرية 

  1999الطبعة الأولى دار الجيل بيروت لبنان / ز الشعار فوا/ ـ الشعراء العرب 17
  طبعة دار المعرفة بيروت لبنان / عبد الرحمن بن الجوزي / ـ صفة الصفوة 18
الطبعـة الأولى  / شمس الدين الـسخاوي  /  ـ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع  19

  2003دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
طبعـة مكتبـة الثقافـة الدينيـة        / ابن كثير الدمشقي    / عيين  طبقات الفقهاء الشاف  / 21

  1993القاهرة جمهورية مصر العربية 
 دار الكتـب العلميـة       الأولى طبعـة / شمس الدين الذهبي    /  خبر من غبر     العبر في ـ  22

   1985بيروت لبنان 
وت طبعة دار مكتبة الحياة بـير     / ابن أبي أصيبعة    / ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء       23

  1965لبنان 
منـشورات جامعـة    ترجمة بدران محمد بـدرا ن        /ول ديورانت   / ـ قصة الحضارة    23

  الدول العربية 
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الطبعة الأولى مؤسسة إقـرا للنـشر       / الدكتور علي محمد الصلابي     / ـ محمد الفاتح    24
  2005والتوزيع 

بـة  الطبعـة الأولى مكت   / دكتور حـاكم الكريطـي      / ـ معجم الشعراء الجاهليين     25
  / 2001ناشرون 

  طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان / عمر رضا حكالة / ـ معجم المؤلفين 26
الطبعـة  / بن مفلح    الدين إبراهيم    برهان / أحمد   أصحاب ذكرـ المقصد الأرشد في     27

   الأولى مكتبة الرشد
 :الات والحوليات  والجرائد :عشر الحادي

 جمـادى الأول    15الصادر يوم الثلاثـاء بتـاريخ       العدد   : ةـ جريدة البيان الإماراتي   1
  2000أوت 15الموافق ل 1425

  2005/ 3/ 5جريدة الأيام البحرينية  العدد الصادر بتاريخ  ـ 2
  /2003 سبتمبر 15جريدة الوطن السعودية العدد الصادر بتاريخ ـ 3
 ـ4 لعـدد  فصلية تصدر عن مركز السلطان قابوس للثقافة الإسـلامية ا / رسالة المسجد  

  هجرية 1424سنة / 109
  1419 جمادى الأول 22الصادر بتاريخ / 12مجلة الكلمة الطيبة العدد ـ 5
/ 164العـدد  / مجلة اتمع الصادرة عن جمعية الإصلاح الاجتماعيـة بالكويـت         ـ  6

  / 2005/ 3/ 5بتاريخ 
  :  عشر مواقع الإنترنت الثاني

  www.un.org: ـ موقع الأمم المتحدة 1
  www.amnesy.org: منظمة العفو الدولية ـ موقع 2
  net.islamonline.www :ـ موقع إسلام أونلاين 3
   www.fbi.govموقع مكتب التحقيقات ـ 4

http://www.un.org
http://www.amnesy.org
http://www.fbi.gov
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  www. Annbaa. org :ـ موقع شبكة النبأ المعلوماتية 5
  bbcarabic.com :بي بي سي العربي  ـ موقع وكالة الأخبار6
  www.geocities.com :ـ موقع الدراسات السياسية بالنرويج7
  www. Kfsc. Edu.saـ موقع كلية الملك فهد للعلوم الأمنية 8
 www.nauss.edu.sa: ة موقع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنيـ 9

  usinfo.state.govـ موقع وزارة الخارجية الأمريكية 10
  www.mondiploar.com :اسي موقع مجلة العالم السيـ 11
   www.moj.gov.saموقع وزارة العدل السعودية    ـ 12
  www.elmoustakbel.com :موقع شبكة المستقبل الإخبارية ـ 13
 www.gcc.sg.org :  موقع مجلس التعاون الخليجـ 14

  net.adeenil.www://http l    موقع اللادينين العربـ 15
  www. Azhar.com :موقع الأزهر الشريفـ 16
  www.kalemat.org :موقع كلمات ـ 17
  www.55a.net :موقع الإعجاز العلمي  ـ18
  www.alminbar.netموقع المنبر ـ 19
 WWW.almaqreze.comـ موقع مركز المقريزي للدراسات التاريخية  20

  www. Al-bayader.com :موقع مجلة البيادر 21
  
  
  
  

http://www.geocities.com
http://www.nauss.edu.sa
http://www.mondiploar.com
http://www.moj.gov.sa
http://www.elmoustakbel.com
http://www.gcc.sg.org
http://www.kalemat.org
http://www.55a.net
http://www.alminbar.net
http://www.almaqreze.com
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  الفهارس
  أولا  
  ة الكريمالآياتفهارس 

    
 الآية  السورة  رقم الآية  الصفحة 

 وعلّم آدم الأسماء كلها   البقرة 31 12
 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا  البقرة 32 12
 قال ياآدم أنبئهم بأسمائهم البقرة  33 12

 فقلنا اضربوه ببعضها البقرة 73 204
 تطمعون أن يؤمنوا لكم أف البقرة 75 130
 يكتبون الكتابفويل للذين  البقرة  79 105/131
و يرفع إبراهيم القواعد من  البقرة  127 130

 البيت
  مسلمين لكاربنا واجعلن البقرة  128 130
 وإذ قال له ربه أسلم  البقرة 131 130
  ووصى ا إبراهيم   البقرة   132  130
 داء إذ حضر يعقوب أم كنتم شه البقرة 133 130
 قولوا ءامنا باالله وما أُ نزل إلينا البقرة 136 130
108/ 143 /166 /168 /
180 /182 /188 /192 /
196 /214 /218/ 

ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم  البقرة  178
 القصاص

 ولكم في القصاص حياة ياأولي  البقرة  179 /196/ 184/ 180/ 110
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 عن الشهر الحرام نك يسألو البقرة  217 14

 يسألونك عن الخمر والميسر البقرة  219 90
 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف  البقرة 229 165
 لا إكراه في الدين  البقرة  256 /129 / 42

 الّذين يأكلون الربا لا يقومون  البقرة  275 /163
 يا أيها الّذين ءامنوا إذا تداينتم  البقرة  282 200
 ومصدقا لما بين يدي من التوراة  عمران آل 50 106

 وللّه ما في السموات والأرض  آل عمران 110 
 لقد سمع االله قول الّذين قالوا آل عمران 181 131

 فاستجاب لهم رم أًني لا أضيع آل عمران  195 
 وء اتوا النساء صدقان النساء  4 164
 ن للرجال نصيب مما ترك الوالدا النساء 7 163
 يا أيها الّذين ءامنوا لا يحل لكم  النساء 19 164
وإن أردتم استبدال زوج مكان  النساء 20 164

 زوج 
  الرجال قوامون على النساء  النساء   34  95

 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا   النساء  35 /164/216
 واعبدوا االله ولا تشركوا  النساء 36 175
ءامنوا لاتقربوا نياأيها الّذي النساء 43 90

 الصلاة
فلا وربك لا يؤمنون حتى  النساء 65 18

 يحكموك 
177 /184 /223 /231 /
233 /234 /237 /238 / 

 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا  النساء 92
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 يا أيها الّذين ءامنوا إذا النساء 93 184/ 117
 لا خير في كثير من نجواهم إلا  النساء 114 216
ومن يعمل من الصالحات من  لنساءا 124 163

 ذكر
 الّذين يتربصون بكم النساء 141 149/ 138

 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم  المائدة 3 /92/ 1
 واتل عليهم نبأ ابني ءادم المائدة 27 102/ 11
لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما  المائدة 28 102/ 11

 أنا 
 أن تبؤ بإثمي وإثمكإني أريد   المائدة 29 102 / 11
 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله المائدة 30 102/ 11

 فبعث االله غرابا يبحث في الأرض  المائدة 31 102
من أجل ذلك كتبنا على بني    المائدة  32 / 15

  إسرائيل 
إنما جزاء الّذين يحاربون االله  المائدة 33 / 84/101/ 80/ 78/ 25/ 15

 ورسوله 
والسارق والسارقة فاقطعوا  المائدة 38  /71/  67/ 15

 أيديهما 
105 /108 /143 /149 /
166 /188/ 191/  192 /
214/ 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس  المائدة 45
 بالنفس 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق  المائدة 48 /130/ 11
 مصدقا

وقالت اليهود يد االله مغلولة   المائدة  64 131
 غلّت 
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  لقد كفر الّذين قالوا إنّ  االله   دةالمائ  73 131
   أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر يا  المائدة  90  90

وإذ قال االله ياعيسى ابن مريم  المائدة 116 131
 ءأنت

  ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه  المائدة   117  131
و رب قل أغير االله أبغي ربا وه الأنعام 164 32

 كل
 اسكن أنت وزوجك وياءادم  الأعراف  19 160/163
  فوسوس لهم الشيطان الأعراف 20 163/ 160
 وقاسمهما إني لكما  الأعراف 21 160/163
 فدلاّ هما بغرور فلما  الأعراف 22 160/163
 وإنقالا ربنا ظلمنا أنفسنا افالأعر 23 160/163
   الْأَرضِ مستقَر ومتاع ولَكُم في  افالأعر  24  160/163

14  
 

 إنما حرم ربي الفواحش قل  الأعراف 33

  ولوطا إذ قال لقومه أتأتون  الأعراف   80  56
  إنكم لتأتون الرجال   الأعراف   81  56

 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد الأنفال 57 174
 ما كان لنبي أن يكون له أسرى  الأنفال 67 174
 إنما الصدقات للفقراء والمساكين  ةالتوب 60 177
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم  التوبة  71 163

 أولياء
  وجاءوا على قميصه بدم   يوسف   18  207
 واستبقا الباب وقدت قميصه يوسف  25 49
فيه من فإذا سويته ونفخت    الحجر 29 12
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 روحي
 وإذا بشر أحدهم بالأنثى النحل  58 / 156
يتوارى من القوم من سوء ما  لالنح 59 156

 بشر 
 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعاقبتم النحل 126 149
 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الإسراء 15 / 35
 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أياه الإسراء 23 64
 وءات ذا القربى والمسكين الإسراء  26 67
إن المبذرين كانوا إخوان  الإسراء 27 67

 الشياطين
 ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة  الإسراء 32 / 14
14 /108 /143 /179 /

189/190 /191 /192 /202 
 ولا تقتلوا النفس التي حرم االله الإسراء 33

 ولقد كرمنا بني ءادم الإسراء 70 / 175/ 173
 ذالك ومن يعظّم شعائر االله الحج 30 97

  فاجلدوا كلالزانية والزاني النور 2 50/ 42  /15  
 والّذين يرمون المحصنات ثمّ النور 4 /168 /65/ 63/64/ 59
 إلاّ الّذين تابوا من بعد ذلك النور 5 65

والّذين يرمون المحصنات  النور 23 /59/  14 
 الغافلات

وليستعفف الّذين لا يجدون  النور 33 /177/ 176
 نكاحا

  ولا تجادلوا أهل الكتاب التي العنكبوت 46 132
 ومن ء آياته أن خلق لكم من  الروم 21 164
 ووصينا الإنسان بوالديه لقمان 14 164
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 أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا السجدة 18 149
 قل إن ربي يقذف بالحق سبأ  48 58
 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فاطر 24 12
 إن تكفروا فإن االله غني عنكم الزمر 7 42

 ادفع بالتي هي أحسن  فصلت  34 106
 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الأحقاف 15 164
 فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب  محمد 4 174
 وإن طائفتان من المؤمنين  الحجرات 9 / 87/ 86

لايستوي أصحاب النار  الحشر 20 /138
 وأصحاب الجنة

لا ينهاكم االله عن الّذين لم   الممتحنة 8 /132
 يقاتلوكم

 إنما ينهاكم االله عن الّذين قاتلوكم الممتحنة 9 /132
 وإذ قال عيسى ابن مريم  الصف 6 106
 واللائي يئسن من المحيض  الطلاق 4 144
 أفنجعل المسلمين كارمين القلم 35 /149
 مالكم كيف تحكمون القلم 36 /149

لقد خلقنا الإنسان في أحسن  التين 4 12
 تقويم
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  :ثانيا 
   والآثارالأحاديث النبوية الشريفةهارس ف

 طرف الحديث  الصفحة 
  أتحلفون خمسين يمينا 207/ 203

  أتشفع في حد من حدود االله  16
 اجعله كأخف الحدود 91

 إخوانكم خولكم 175
 إذا أتى الرجل الرجل  57

 إذا قتل الرجل المرأة 169
 ارجموا الأعلى والأسفل 57

 اعتقوا عنه رقبة 235
  اغدوا ياأنيس إلى امرأة هذا    51/ 48

 اقتتلت امرأتان  232
 اقتلوا الفاعل والمفعول به 57

 ألا إنّ قتيل العمد شبه الخطأ   226/ 117
 ألا إنكم معشر خزاعة  185
 ألا لا يجني جاني 225
 ألا و أنّ من قتل قتيلا  /215/ 191/ 145
  االله أقدر عليك منه   176
   لا تجني عليه أما إنك 227
 إن شاءوا قتلوه 168
 ى أنا أولى من وفّ 144
 إنّ  االله حبس  عن مكة الفيل  109
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 إنّ  االله حرم الخمر  90
 أنّ امرأة دخلت النار في هرة 98

 أن رجلا قتل عبده 179
 رجلا من أهل الحيرةأنّ رجلا مسلما قتل  /145/ 140
 أن رجلا من مدلج  196
 من النبط أن رجلا  155
 أن رسول االله قطع في مجن  70

 إنما بذلوا الجزية  /145/ 133
  إنما ضل من كان قبلكم   /33/ 16
 إنما هلك بنوا إسرائيل  16
 أن النبي صلى االله عليه وسلم أُتي برجل  96
 أن نفرا من عكل قدموا /78/ 46

إني لقاعد مع رسول االله صلى االله عليه  200
 وسلم 

  الناس إنما ضل من كان قبلكم  أيها 16
بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على  86

  السمع
 بايعوني على أن لا تشركوا باالله  / 67/ 24/ 16

 البينة على المدعي واليمن على من أنكر 208
  بل هو عندك ادفع   208

 تركتكم على البيضاء ليلها  1
  تقتل وترد نصف الدية   168
 ليد في ربع دينار تقطع ا 70
  جلد النبي صلى االله   91

 حد يعمل به في الأرض  170
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 خذ منه الشطر  217
 خذوا عني خذوا عني  /50/ 48

 دعوهم فاستقبلوا  134
 دية المرأة على نصف دية 230
 دية المعاهد نصف 230
  دية اليهودي والنصراني أربعة   230
  والنسيانرفع عن أمتي الخطأ / 120/ 92/ 69/ 63
63 /68 /92 /118 /119 /120 /

231 /238 / 
 رفع القلم عن ثلاث 

 ستكون هنات وهنات  86
 شهدت النبي صلى االله عليه وسلم قضى 232
 الصلح جائز بين المسلمين  217
 الصلح جائز بين المسلمين  217
 العمد قود  / 181/ 145/ 121

  عليكم بالسمع والطاعة   85
 ن قتلك ؟فلا /167/ 109
 عقل المرأةقضى رسول االله أن ي 227
 كان آخر كلام النبي صلى االله عليه وسلم  175
 كانت الديات على القبائل 227
 كلكم راع وكلكم مسئول 133
 كل مسكر خمر  90

  قتلهكلنا  185
  لئن أقصرت الخطبة فقد  178
  لا إلا ما في كتابي هذا   139
 دا ولا عبدا لا تعقل العاقلة عم 225
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 لاتقام الحدود في المساجد 195
  لا قطع في ثمر معلق  71
  لا قطع فيما دون عشرة دراهم  70

 لا يؤخذ منهم رجل بظلم  132
 لا يحل دم امرئ مسلم  / 181/ 108/ 46
 لا يجلد أحد أحدا فوق 96
  لا يجلَد أحد فوق 96

 لا يرث قاتل  239
 لا يغرم السارق إذا أقيم 74

  لا يقاد الأب من ابنه   196
 لا يقاد المملوك من المولاه 179
 لا يقتل اثنان بواحد 189
  لا يقتل حر بعبد  182
138 /141 /142 /144 /147 /
151 /152 /153 / 

 لا يقتل مؤمن بكافر 

 لا يقطع السارق إلا في ثمن ان 70
 لا يقل أحدكم عبدي  176
 لا والذي فلق الحبة 139
 لعلك قبلت  48
 لعن االله الخمر وشارا 90
  لقد خشيت أن يطول بالناس زمان  52

 لكم شاهدان  201
 لما نزل عذري  59

 لو تمالأ عليه أهل صنعاء  185
 مسلمالو كنت قاتلا  140
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  لو لم تفعل للفحتك النار   176
  المؤمنون تتكافأ دماؤهم  139
   رفع إليهما رأيت رسول االله 214
 ما زال جبريل يوصيني  134
  المسلمون تتكافأ دماؤهم  180/ 178/ 166/ 142/ 129/137
  من أحق الناس بصاحبتي  164
  من أصيب بقتل أو خبل  109
  من أعتق رقبة 178
  من أعطى إماما صفقة يمينه 86
  من بدل دينه فاقتلوه  46

  من السنة ألا يقتل  140
  من ظلم معاهدا  132
  اريتينمن عال ج 165
  من قتل عبده قتلناه 183/ 179
  من قتل يهوديا أو نصرانيا  155
  من كانت له ثلاث بنات 165
  واالله لأغرب أبدا 101
  وفي النفس مائة من الإبل /224/ 223
  يا أبا أيوب   216
  ولا أدري الحدود كفارة لأهلها  25

  يا أنس كتاب االله القصاص  170
  يقتل وترد نصف الدية  168
  يوم من إمام عادل  17
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  فهرس الأعلام :ثالثا
  آدم عليه السلام  /162/ 11/13/102/ 10

 أبان بن عثمان /156/ 155
  أحمد بن حنبل  /235/ 188/ 184/ 178/ 83/ 79/ 52
  أبو إدريس الخولاني  / 23/ 15
  أسامة بن زيد 16
  إسحاق بن راهويه / 178/ 52

  أبو إسحاق المروزي /152
  شتر الأ 139
  أنس بن مالك /214/ 177/ 170/ 109/ 78/ 45

  أنس بن النضر 170
  أنيس /51/ 48

  الأوزاعي  201
  أبو أيوب  216
  الباجي  /156/ 117
  البخاري /179/ 167/ 139/ 46/ 23/ 15

  أبو بكر الأصم 230
  أبو بكر الصديق /146/ 133
  أبو بكر بن العربي  /238/ 179/ 24
  البيهقي 74
 ابن تيمية /98/ 92/ 17

  الثوري  178
  جبريل بن بختشيوع 135
  أبو جحيفة 139
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  الجصاص / 192/ 170
  أبو جعفر 135
  جورجيوس بن بختشيوع 135
  الحارث بن أبي ربيعة  134
  الحارث بن سويد  235
  أبو حامد الغزالي  99/ 19

  ابن حجر العسقلاني 150
60 /91 /96 /119 /149 /150 /153/ 156 /157 /

201 /209 / 
  ابن حزم الظاهري

  الحسن البصري /230/ 201/ 179/ 178/ 168/ 65
  الحطيئة 100
  حفينة 146
  حويصة 207/ 202
  حمورابي  103
  أبو حنيفة  /223/ 119/ 91/ 89/ 81/ 79/ 68/ 57
  خالد بن الوليد /133/ 91
  الخرقي  81
  داود الظاهري / 179/ 52

  ئبابن أبي ذ 156
  رافع بن خديج 207
  الربيع بنت النضر 170
  ربيعة بن أبي أمية 101
  ربيعة بن عبد الرحمن 188
 ابن رجب 109
  الزجاج 58
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  الزركشي /153/ 151
  زفر  /120/ 72/ 68

  زيد بن ثابت 150
  سالم 140
  سعد بن معاذ 147
  سعيد بن المسيب /185/ 146/ 57

  سمرة بن جندب 179
   أبي حثمةسهل بن 202
  ابن سيرين /188/ 187
  سيرين  177
  الشاطبي 20
  الشافعي /196/ 178/ 79/ 61

  أبو شريح الخزاعي / 185/ 109
  الشعبي /230/ 169/ 168/ 155
  شهاب الدين القرافي  /215/ 203/ 197/ 24
 ابن شهاب الزهري / 201/ 188/ 187/ 165/ 146/ 51/ 15

  الشوكاني / 201/ 117
  صفوان بن أمية 100
  الضحاك /189/ 188
  طاووس 195
  الطبري / 110/ 25

  الطحاوي 174
  عائشة ـ رضي االله عنها /59/ 16
  عبادة بن الصامت /86/ 67/ 48/ 23/ 16
  ابن عباس /195/ 182/ 145/ 138/ 68/ 48/ 17
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   القرطبيأبو العباس / 98/ 24
  أبو عبيدة بن الجراح 91

  أبي بكرعبد الرحمن بن  146
  عبد الرحمن بن البيلماني /150/ 149/ 144
  عبد االله بن خباب 185
  عبد االله بن سهل / 208/ 207/ 202
  عبد االله بن الزبير / 188/ 187/ 178/ 101
  عبد االله بن عمر /134/ 118/ 90

  عبد االله بن مسعود /181/ 155/ 108
  عبيد االله بن عمر /146/ 144
   ودة عبد القادر ع / 157
  عبد الملك بن مروان / 231
  عبد الوهاب البغدادي 228
  عثمان بن عفان /147/ 140/ 101

  العدوي 61
  عرفجة 86
  ابن عرفة 85
  العز بن عبد السلام 19
  عطاء بن أبي رباح /201/ 178/ 57

  عقبة بن أبي معيط 174
91 /101 /139 /145 /147 /155 /166 /168 /169 /

175 /178 /179 /182 /185/ 
  علي بن أبي طالب

51 /91 /100 /101 /133 /134 /140 /177 /178 /
179 /225 /227 /230/ 

  عمر بن الخطاب

  عمر بن عبد العزيز /178/ 155
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  عمران بن الحصين 140
  عمرو بن حزم 167
  عمرو بن دينار 195/ 182
  عمرو بن شعيب 195
  عيسى بن مريم عليه السلام 131/ 106
  يسى بن يونسع 231
 ابن فارس  58
  فاطمة الزهراء 16
  الفراء 84
 ابن فرحون  96

  قابيل 102
 ابن القاسم 117
  قتادة 167
  القرطبي /179/ 177/ 171/ 108/ 86/ 59/ 52

  قيس بن عباد 139
 ابن القيم  174/ 134/ 134/ 100/ 98/ 95/ 40/ 25/ 21/ 20
  الكاساني /143/ 62/ 61/ 60

   بن مالككعب 217
  أبن أبي ليلى 178
  أبو لؤلؤة اوسي 146
  لوط ـ عليه السلام ـ /57/ 56

 ابن ماجة  175 
  ماعز بن مالك الأسلمي  48
  مالك بن أنس  196/ 187/ 178/ 177/ 156/ 117/ 99/ 79/ 61/ 60
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13 /86 /129 /138 /141 /158 /167 /170 /182 /
190 /192 /196 /197 /  

  الماوردي 

محمد بن عبد االله صلى االله  /136/ 16 /1
 عليه وسلم

 محمد بن الحسن الشيباني  /224/ 119/ 71/ 56
  محمد أبو زهرة /157/ 114
  محمد سليم العوا 157
  محمد الطاهر بن عاشور 102
  محمد عبد الرحمن 110
  محمد الفاتح 136
  محمد بن مسلمة الأنصاري  232
 محمد بن المنكدر 150
  ود شلتوتمحم 42

  محيصة بن مسعود / 207/ 202
  أبو مسعود البدري 176
  مسلم 202/ 46/ 45/ 24

  معاذ بن جبل  /188/ 187/ 150
  معقل بن يسار  / 151/ 144
  المغيرة بن شعبة   / 231/ 140
  ميمون بن مهران 155
  مهلهل 231
  موسى عليه السلام 130
  أبو موسى الأشعري  217
  ابن المنذر / 188/ 167/ 96/ 78/ 67/ 17

  نجم عبد االله العيساوي   157
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  النخعي / 179/ 165/ 155/ 65
  النضر بن الحارث  174
  هارون الرشيد  135
  هاني السباعي  157
  أبو هريرة  / 217/ 109/ 90/ 47/ 25/ 17/ 16
  أبو يوسف  / 224/ 81/ 79/ 68/ 56

   الهرمزان 146
  ابن همام  /100/ 24

  وائل بن حجر  200
  واثلة بن الأصقع 235
  ابن وهب  117
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  فهرس المحتويات: رابعا 
  الصفحة  العنوان  
    الإهداء  

    الشكر والتقدير 

  1  قدمةالم

  2  سبب اختيار الموضوع 

  3  إشكالية البحث

  4  الصعوبات التي واجهت البحث

  4   منهج البحث 

  8  الدراسات السابقة 

العقوبة في الشريعة الإسلامية  : لتمهيديالفصل ا
  والقانون الوضعي

10  

  11   وفيه ثلاثة مطالبتعريف العقوبة  : المبحث الأول

  11  تمهيد

  13  تعريف العقوبة لغة :  المطلب الأول 

  13  تعريف العقوبة اصطلاحا : المطلب الثاني 

  13  تعريف العقوبة في القانون الوضعي : المطلب الثالث 

  14   مشروعية العقوبة وفيه أربعة مطالب  :نيلمبحث الثاا

  14  مشروعية العقوبة في كتاب االله تعالى: المطلب الأول 
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  15  مشروعية العقوبة بالسنة النبوية الشريفة : المطلب الثاني 

  17  مشروعية العقوبة بالإجماع: المطلب الثالث 

  18  مشروعية العقوبة بالمعقول : المطلب الرابع 

الحكمة من مشروعية العقوبات في الشريعة  : المبحث الثالث
  والقانون وفيه مطلبان

18  

  18  الحكمة من مشروعية العقوبات في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول 

  18  حفظ الكليات الخمس: الفرع الأول 

  21  نشر الأمن والأمان:  الفرع الثاني 

  23  زجر الجاني : الفرع الثالث 

  23  تطهير اتمع : فرع الرابع ال

  23  تطهير الجاني أو المذنب : الفرع الخامس 

  25  التناسب بين الجريمة وعقوبتها : الفرع السادس 

  26  النظام العقابي تشريع رباني ومطلب جماهيري: الفرع السابع 

  29  الهدف من  العقوبة في القانون الوضعي : المطلب الثاني 

  30  لهدف من العقوبة في اتمعات الأولى ا: الفرع الأول 

  30  الهدف من العقوبة في المفهوم الكنسي : الفرع الثاني 

  30  الهدف من العقوبة في المدارس الجنائية الحديثة : الفرع الثالث 

  30   أ ـ المدرسة الكلاسيكية 

  31   ب ـ المدرسة الكلاسيكية الحديثة 

  31  ج ـ المدرسة الوضعية 
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  31   الخلاصة د  ـ

خصائص العقوبة في الشريعة والقانون وفيه  : المبحث الرابع
   مطلبان

32  

  32  خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول 

  32  شرعية العقوبة :    الفرع الأول 

  32  شخصية العقوبة : الفرع الثاني 

  33  عموم العقوبة : الفرع الثالث 

  34  خصائص العقوبة في القانون الوضعي :  المطلب الثاني 

  34  شرعية العقوبة: الفرع الأول 

  34  شخصية العقوبة : الفرع الثاني 

  34  العقوبة حق للمجتمع: الفرع الثالث 

  34  العقوبة في القانون واحدة بالنسبة للجميع: الفرع الرابع 

أنواع العقوبات في الشريعة : الفصل الأول 
  ون وفيه أربعة مباحثالإسلامية والقان

36  

  37  مقدمة في أقسام العقوبة في الشريعة الإسلامية

العقوبات المقدرة شرعا الواجبة حقا الله تعالى : المبحث الأول 
  مطالب  سبعة وفيه 

40  

  40  حد الردة : المطلب الأول 

  40  تعريف حد الردة لغة : الفرع الأول 

  40      اتعريف حد الردة اصطلاح: الفرع الثاني 
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  40  الحكمة من حد الردة : الفرع الثالث 

  40  شبهة وردها 

  41  الرد على هذه الفرية

  43  عقوبة الردة : الفرع الرابع 

  44  أ ـ العقوبة الأصلية 

  44  ب ـ العقوبة البدلية

  44  عقوبة الردة في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الخامس 

  45   أدلة حد الردة: الفرع السادس 

  45  السنة النبوية الشريفة: أولا 

  46  الإجماع: ثانيا 

  46  حد الزنا : المطلب الثاني 

  46  تعريف الزنا: الفرع الأول 

  47  أدلة مشروعية حد الزنا : الفرع الثاني 

  47  مشروعية حد الزنا بالكتاب : أولا 

  47  مشروعية حد الزنا بالسنة: ثانيا 

  48  نا بالإجماعمشروعية حد الز: ثالثا 

  48  مشروعية حد الزنا بالمعقول: رابعا 

  49  عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية :  الفرع الثالث 

  50  عقوبة الزاني البكر: أولا 

  51  عقوبة الزاني المحصن
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  52  عقوبة الزنا في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الرابع 

  56   الزنا حد اللواط وما في معنى: الفرع الخامس 

  56  تعريف اللواط: أولا 

  56  حد اللواط: ثانيا 

  58  حد القذف  : ثالمطلب الثال

  58  مقدمة 

  58  تعريف القذف : الفرع الأول 

  58  أدلة مشروعية حد القذف : الفرع الثاني 

   59     الكتاب العزيز: أولا 

         59    مشروعية حد القذف بالسنة النبوية الشريفة: ثانيا 

  60  مشروعية حد القذف بالإجماع: ثالثا 

  60  التكييف الفقهي لحد القذف: الفرع الثالث 

  62  شروط حد القذف : الفرع الرابع 

  63  شروط القاذف: أولا 

  64  شروط المقذوف 

  64  شروط القاذف والمقذوف 

  64  حد القذف: الفرع الخامس 

  65  ع صفة الفسق عنه قبول شهادة القاذف وارتفا: الفرع السادس 

  66  عقوبة القذف في قانون العقوبات الجزائري: الفرع السابع 

  66  حد السرقة : المطلب الرابع 
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  66  تعريف السرقة : الفرع الأول 

  67  أدلة مشروعية حد السرقة : الفرع الثاني 

  67  مشروعية حد السرقة بالكتاب : أولا 

  67  النبوية الشريفةمشروعية حد السرقة بالسنة : ثانيا 

  67  مشروعية حد السرقة بالإجماع: ثالثا 

  67  الحكمة من مشروعية حد السرقة : رابعا 

  68  شروط استيفاء حد السرقة : الفرع الثالث 

  68  شروط السارق : أولا 

  69  شروط المسروق : ثانيا 

  73  ضمان المسروق : الفرع الرابع 

  74   قانون العقوبات الجزائريعقوبة السرقة في: الفرع الخامس 

  77  حد الحرابة : المطلب الخامس 

   77     تعريف الحرابة : الفرع الأول 

  78  مشروعية حد الحرابة : الفرع الثاني 

  78  مشروعية حد الحرابة بالكتاب العزيز: أولا 

  78  مشروعية حد الحرابة بالسنة: ثانيا 

  78  مشروعية حد الحرابة بالإجماع: ثالثا 

  78  شروط حد  الحرابة: الفرع الثالث 

  78  شروط القاطع: أولا

  80  شروط المقطوع عليه: ثانيا 
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  81  شروط المقطوع فيه : ثالثا 

  82  حد الحرابة وحكم المحاربين : الفرع الرابع 

  84  حد البغي :المطلب السادس 

  84  تعريف البغي: الفرع الأول 

  85  شروط البغاة: الفرع الثاني 

  86  أدلة مشروعية حد البغي : الفرع الثالث 

  86  مشروعية حد البغي بالكتاب: أولا 

  86  السنة النبوية الشريفة: ثانيا 

  86  الإجماع :ثالثا 

  87  الحكمة من مشروعية حد البغي : رابعا 

  87  عقوبة البغاة : الفرع الرابع 

  87   الجزائريجرائم أمن الدولة في قانون العقوبات: الفرع الخامس 

  88  العقوبات على جرائم أمن الدولة 

  89  حد الخمر : المطلب السابع 

  89  تعريف الخمر : الفرع الأول 

  89  أدلة تحريم الخمر : الفرع الثاني 

  89  الكتاب العزيز: أولا 

  90  السنة النبوية الشريفة: ثانيا 

  91  الإجماع: ثالثا 

  91  الحكمة من تحريم الخمر: رابعا 
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  91  حد شرب الخمر : الفرع الثالث 

  92  شروط إقامة حد الخمر : الفرع الرابع 

  94  عقوبة شرب الخمر في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الخامس 

  خمسةوفيه) التعزير ( العقوبات الغير مقدرة : المبحث الثاني 
  مطالب

95  

  95  تعريف التعزير ومشروعيته : المطلب الأول 

  95  تعريف  التعزير لغة: ع الأول الفر

  95  تعريف التعزير اصطلاحا: الفرع الثاني 

  95  الحكمة من مشروعية التعزير: الفرع الثالث 

  95  أدلة مشروعية العزير : المطلب الثاني 

  95  مشروعية التعزير بالكتاب: الفرع الأول 

  96  مشروعية التعزير بالسنة : الفرع الثاني 

  96  الإجماع : ث الفرع الثال

  96  حكم التعزير وموجباته : المطلب الثالث 

  96  حكم التعزير: الفرع الأول 

  97  التكييف الفقهي للتعزير :  الفرع الثاني 

  97  موجبات التعزير: الفرع  الثالث 

  98  مقدار التعزير : المطلب  الرابع 

  98  أقل التعزير :  الفرع الأول 

  98  التعزير أكثر : الفرع الثاني 
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  99  الفرق بين الحدود والتعزير: الفرع الثالث 

  100  أنواع العقوبات التعزيرية : المطلب الخامس 

  100  عقوبات بدنية : الفرع الأول 

  101  الفرع الثاني  عقوبات مالية 

  101  عقوبات معنوية : الفرع الثالث 

ا للعباد  حقةالعقوبات المقدرة شرعا والواجب:  المبحث الثالث 
   مطالب ثمانية وفيه

102  

  102  القصاص عند الأمم الأخرى : المطلب الأول 

  102  أول جريمة قتل في التاريخ : الفرع الأول 

  102  القصاص عند الرومان: الفرع الثاني 

  103  :الفرع الثالث القصاص عند الفرس 

  103  القصاص عند اليونان : الفرع الرابع 

  103  صاص في تشريع حمورابي الق:الفرع الخامس 

  104  القصاص عند العرب قبل الإسلام: الفرع السادس 

  104  القصاص في الأديان السماوية السابقة  : المطلب الثاني 

  104  القصاص عند اليهود: الفرع الأول 

  106  القصاص عند النصارى: الفرع الثاني 

  106  القصاص في الشريعة الإسلامية : المطلب الثالث

  106  تعريف القصاص : الفرع الأول 

  107  التكييف الفقهي للقصاص : الفرع الثاني 
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  107  أدلة مشروعية القصاص : المطلب الرابع 

  108  مشروعية القصاص بالكتاب : الفرع الأول 

  108  بالسنة النبوية: الفرع الثاني 

  108  مشروعية القصاص بالإجماع: الفرع الثالث 

  109  الحكمة من مشروعية القصاص : الفرع الرابع 

  111  شبهات حول القصاص : المطلب الخامس 

  111  الشبهة الأولى والرد عليها: الفرع الأول 

  112  الشبهة الثانية والرد عليها

  113  الشبهة الثالثة والرد عليها

  113  الشبهة الرابعة والرد عليها

  113  الشبهة الخامسة والرد عليها

  114  دسة والرد عليها الشبهة السا

  115  موجبات القصاص بالنفس : المطلب السادس 

  115  مقدمة 

  116  أنواع القتل : الفرع الأول 

  116  أ ـ القتل العمد

    116     ب ـ القتل شبه العمد 

  118  ج ـ القتل الخطأ

شروط استيفاء القصاص بالنفس في الشريعة والقانون :السابع المطلب 
  الوضعي  

118  

  118  الفرع الأول شروط القاتل 
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  121  مذاهب العلماء في القتل بالتسبب

  122  شروط أولياء المقتول  : الفرع الثاني 

  123  أنواع القتل في القانون العقوبات الجزائري : المطلب الثامن

  123  القتل العمد: الفرع الأول 

  123  القتل مع سبق الإصرار والترصد: الفرع الثاني 

  124  القتل الخطأ : ع الثالث الفر

  124  عقوبات القتل في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الرابع 

  124  شروط  العقوبة في قانون العقوبات : الفرع الخامس 

  126  أنواع العقوبات في القانون الوضعي وفيه مطلبان: المبحث الرابع 

  126  القسم الأول باعتبار جسامة الفعل : المطلب الأول 

  126   العقوبة وعدم استقلاليتهاةالقسم الثاني باعتبار استقلالي: الثانيالمطلب

التكافؤ في وجوب القصاص بالنفس  في :الفصل الثاني 
  قانون وفيه ستة مباحث الالشريعة الإسلامية و

128  

 تعريف التكافؤ وتحقيق المعنى المراد منه وفيه: المبحث الأول 
   مطلبان 

129  

  129  تعريف التكافؤ لغة: الأول المطلب 

  129  تعريف التكافؤ اصطلاحا

  129  تحرير محل التراع : الثاني المطلب 

  129  التكافؤ في الأجناس: الفرع الأول 

  129  التكافؤ في الأنساب : الفرع الثاني 
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  129  التكافؤ في الأحكام: الفرع الثالث 

  129  ة مطالبثلاثالتكافؤ في الدين وفيه :  المبحث الثاني

  129  مكانة أهل الذمة في الإسلام : المطلب الأول 

  137   المسألةمذاهب العلماء في : المطلب الثاني 

  137  تحرير محل التراع : الفرع الأول 

  138  مذهب الجمهور وأدلتهم : الفرع الثاني 

  138  أ ـ القرآن الكريم 

  138  ب ـ السنة النبوية الشريفة

  140  روية عن الصحابة ج ـ الآثار الم

  140  د ـ القياس 

  141  مناقشة أدلة الجمهور : الفرع الثالث 

  143  )الحنفية ( المذهب الثاني  :  الفرع الرابع 

  143  أدلة الحنفية : الفرع الخامس 

  143  القرآن الكريم: أولا 

  144  السنة النبوية الشريفة : ثانيا 

  145  ة الآثار المروية عن الصحاب: ثالثا 

  147  القياس والنظر: رابعا 

  148  مناقشة أدلة الحنفية : الفرع السادس 

  148  مناقشة الآيات القرآنية: أولا 

  149  مناقشة الأحاديث والآثار المروية عن الصحابة: ثانيا 
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  153  مناقشة أدلة الحنفية من القياس: ثالثا 

   155    المذهب الثالث : الفرع السابع 

  155  المذهب الرابع : ثامن الفرع ال

  156  مناقشة ابن حزم لرأي المالكية 

  157  رأي المعاصرين : الفرع التاسع 

  158  الترجيح

  159      رأي قانون العقوبات الجزائري : المطلب الثالث

  160   مطالب ثلاثة التكافؤ في الذكورة والأنوثة وفيه: المبحث الثالث

  160   في الثقافات المغايرةانة المرأةمك: المطلب الأول 

  160  مقدمة 

  162   الإسلام  الشريعةحقوق المرأة في :  المطلب الثاني

  162  حق المرأة في التدين : الفرع الأول 

  163  حقوق المرأة المالية :  الفرع الثاني 

  164  حقوق المرأة الاجتماعية : الفرع الثالث 

  165  افؤ بين الذكر والأنثى  مذاهب العلماء في التك:المطلب الثالث 

  165  مذهب الجمهور : الفرع الأول 

  166   مذهب الحسن وعطاء: الفرع الثاني 

  166   المذهب الثالث: الفرع الثالث 

  166  المذهب الرابع: الفرع الرابع 

  166  أدلة الجمهور :   الخامس  الفرع
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  166  ريفة السنة النبوية الش: ثانيا 

  167  الإجماع: ثالثا 

  167  القياس والنظر : رابعا 

  168  أدلة الرأي الثاني : الفرع السادس 

  168  القرآن الكريم : أولا 

  168  الآثار المروية عن الصحابة والتابعين:  ثانيا 

  169  القياس والنظر  : ثالثا 
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  171  فقه المسألة في قانون العقوبات الجزائري : الرابع المطلب 

  172   مطالب  أربعةالتكافؤ في الحرية وفيه: المبحث الرابع 

  172  مكانة العبيد في اتمع المسلم : المطلب الأول 
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  173  منشأ الرق في الإسلام : الفرع الأول 

  175  ملة الرقيق في الإسلام كيفية معا:  الفرع الثاني 

  175  وصية االله ورسوله بالإحسان إلى الأرقاء : أولا 

  175     وجوب المساواة : ثانيا 

  176  حرمة الإيذاء والضرب ولين المخاطبة  : ثالثا 

  176  الخروج من الرق : رابعا 
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  178  مذاهب العلماء في قتل الحر بالعبد  : الثاني المطلب 
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  179  وفيه فروع: أدلة المذهب الأول :  الثالثالمطلب 

  179  القرآن الكريم : الفرع الأول 

  180  شريفةالسنة النبوية ال: الفرع الثاني 

  181  القياس : الفرع الثالث 

  182  أدلة المذهب الثاني  : الرابعالمطلب 

  182  الكتاب العزيز: الفرع الأول 

  182  السنة النبوية الشريفة : الفرع الثاني 

  183  القياس والمعقول : الفرع الثالث 

  183  الترجيح 

  183  المسألة في قانون العقوبات الجزائري

  183   مطالب  ثلاثةالتكافؤ في العدد وفيه: امس المبحث الخ

مذاهب العلماء في وجوب القصاص من الجماعة : المطلب الأول 
  بالواحد 

184  

  184  مذهب الجمهور : الفرع الأول 

  184  أدلة الجمهور: الفرع الثاني 
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  184  السنة النبوية : ثانيا 
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  185  الآثار المروية عن الصحابة : رابعا 

  185  المعقول : خامسا 

  186  الفقه المقاصدي: سادسا 

  186  مناقشة أدلة الجمهور: الفرع الثالث 

  187  معنى التمالؤ: الفرع الرابع 

  187  التمالؤ الموجب للقود 

  188  المذهب الثاني : الفرع الرابع 

  188  المذهب الثالث : الفرع الخامس 

  188  أدلة المذهبين الأخيرين : فرع السادس ال

  188  القرآن الكريم: أولا 

  189  السنة النبوية الشريفة: ثانيا 

  189  القياس : ثالثا 

  189  مناقشة أدلة المخالفين: الفرع السابع 

  189  مناقشة أدلة القرآن الكريم:أولا 

  190  مناقشة أدلة السنة: ثانيا 

  190  س مناقشة الدليل من القيا

  190  الترجيح 
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  191  قتل الواحد بالجماعة : المطلب الثاني 

  191  المذهب الأول : الفرع الأول 

  192  المذهب الثاني : الفرع الثاني 

  192  مناقشة أدلة المذهبين السابقين : الفرع الثالث 

  193  المطلب الثالث فقه المسألة في قانون العقوبات الجزائري 

  193  مفهوم الشريك : الفرع الأول 

  194  عقوبة الشريك : الفرع الثاني 

  195   انقتل الأصل بالفرع وفيه مطالب: المبحث  السادس 

  195  مذاهب العلماء في المسألة : المطلب الأول 

  195  )الجمهور ( المذهب الأول : الفرع الأول 

  195  أدلة الجمهور : الفرع الثاني 

  195  فةالسنة النبوية الشري: أولا 

  196  الإجماع : ثانيا 

  196  مذهب المالكية : الفرع الثالث 

  196  أدلة المالكية : الفرع الرابع 

  196  عمومات النصوص: أولا 

  197  السنة : ثانيا 

  197  مناقشة أدلة المالكية : الفرع الخامس 

  197  فقه المسألة في قانون العقوبات الجزائري : المطلب الثاني 

  199  وفيه ثلاثة مباحث  وسائل إثبات القصاص:لثالثالفصل ا
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  200  مطالب ثلاثة وسائل الإثبات المتفق عليها وفيه : المبحث الأول 

  200  الإقرار : المطلب الأول 

  200  الشهادة : المطلب الثاني 

  201  القسامة : المطلب الثالث 

  201  تعريف القسامة : الفرع الأول 

  202  مشروعية القسامةأدلة : الفرع الثاني 

  202  أ ـ الكتاب 

  202  ب ـ السنة 

  203  ج ـ الإجماع

  203  شرائط وجوب القسامة : الفرع الثالث 

  203  دعوى القتل: الشرط الأول 

  204  اللوث: الشرط الثاني 

  205   ألا يعلم قاتله: الشرط الثالث 

  205  أن يكون المقتول آدميا : الشرط الرابع 

  206  أن يكون بالقتيل أثر من جراحة: مس الشرط الخا

  206  انوسائل إثبات القتل المختلف فيها وفيه مطالب: المبحث الثاني 

  206  القرائن : المطلب الأول 

  206  تعريف القرينة : الفرع الأول 

  206  مذاهب الفقهاء في اعتبار القرائن وسيلة إثبات: الفرع الثاني 

  206  أـ مذهب الجمهور
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  207  المذهب الثاني وأدلتهب ـ 

  207  أ ـ القرآن الكريم

  207  ب ـ السنة النبوية 

  208  ج ـ المعقول 

    209     علم القاضي : المطلب الثاني 

وسائل إثبات القتل في قانون العقوبات : المبحث الثالث 
   مطالب ثلاثةالجزائري وفيه

210  

  210  مقدمة

  210  الشهادة : المطلب الأول 

  211  الاعتراف : لب الثاني المط

  211  الخبرة : المطلب الثالث 

العقوبات البدلية لعقوبة القصاص : الفصل الرابع 
  وفيه ثلاثة مباحث 

213  

 همسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية وفي: المبحث الأول 
  مطالب أربعة 

214  

  214  فوات محل القصاص : المطلب الأول 

  214   العفو: المطلب الثاني 

  214  دليل مشروعية العفو : الفرع الأول 

  214  الكتاب العزيز: أولا 

  214  السنة : ثانيا 
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  214  الإجماع: ثالثا 

  215  شروط العفو   : الفرع الثاني

  215  من يملك العفو : الفرع الثالث 

  216  الآثار المترتبة على العفو: الفرع الرابع

  216  الصلح  : الثالثالمطلب 

  216  تعريفه: فرع الأول ال

  216  حكمه الشرعي : الفرع الثاني 

  216  أدلة مشروعيته: الفرع الثالث 

  216  أ ـ الكتاب العزيز

  216  ب ـ السنة

  217  ج  ـ الآثار المروية عن الصحابة 

  217  د ـ الإجماع

  217  شروط الصلح ومقداره: الفرع الرابع 

  218   قانون العقوبات الجزائري سقوط عقوبة القتل في: المطلب الرابع 

  218  وفاة المحكوم عليه : الفرع الأول 

  219  العفو: الفرع الثاني 

  220  الفرق بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة : الفرع الثالث

  221  تقادم العقوبة : الفرع  الرابع 

  222  ملاحظات على نظام التقادم 

  222   مطالب  أربعة الإسلامية وفيهالدية في الشريعة: المبحث الثاني 
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  222  الدية : المطلب الأول 

  222  تعريف الدية : الفرع الأول 

  222  أدلة مشروعية الدية : الفرع الثاني 

  223  أـ الكتاب العزيز

  223  ب ـ السنة النبوية الشريفة 

  223  ج ـ الإجماع 

  223  شروط وجوب الدية : الفرع الثالث 

  223  الأموال التي تجب فيها الدية : المطلب الثاني 

  223  المذهب الأول : الفرع الأول 

  224  المذهب الثاني : الفرع الثاني 

  224  التكييف الفقهي للدية : الفرع الثالث 

  224  أنواع الدية  : المطلب الثالث 

  224  القسم الأول للدية باعتبار قصد الجاني :الفرع الأول 

  224  أ ـ دية القتل العمد

  226  ب ـ دية القتل شبه العمد

  226  ج ـ دية القتل الخطأ 

  229  القسم الثاني للدية باعتبار اني عليه : الفرع الثاني 

  229  دية مادون النفس : أولا 

  230  ثانيا ـ دية النفس 

  230  أ ـ دية المرأة
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  233  الكتاب : أولا 

  233  الإجماع: ثانيا 

  233  كمة من مشروعية الكفارة الح : الفرع الثالث 

  233   ماهية الكفارة :الثاني المطلب 

  234  القتل الموجب للكفارة  : الثالثالمطلب 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ملخص رسالة دكتوراه علوم
المسومة بالتكافؤ وأثره في وجوب عقوبة القصاص بالنفس في الشريعة الإسلامية 

والقانون الوضعي المقدمة لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة 
  نة الحاج لخضر بات

  تقع هذه الأطروحة في فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية 
 تناول الباحث فيه العقوبة تعريفا في كل من الشريعة والقانون الفصل التمهيدي

الوضعي ، ثم عرج على مشروعيتها ، ثم بين الباحث الحكمة من مشروعية العقوبة 
 الباحث خصائص في كل من الفقه الإسلامي ، والقانون الوضعي ، وأخيرا بين

وقد وزع هذا الفصل على أربعة مباحث . العقوبة في الشريعة والقانون الوضعي 
  .وتحت كل مبحث مطلب وقد توزع المطالب على فروع إذا اقتضى الأمر ذلك 

 فقد تناول فيه الباحث أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية :وأما الفصل الأول 
   .ث فيه على ثلاثة مباحوالقانون الوضعي ، ووزع الكلام

وتناول الباحث فيه  العقوبات الحدية الواجبة حقا الله تعالى ،  :  المبحث الأول
واشتمل على سبعة مطالب ، حيث خصص كل مطلب لعقوبة حدية ـ حد الردة 

وقد راعا الباحث الاختصار قد . ـ حد السرقة ـ حد الزنا ، وغيرها من الحدود 
  .المستطاع 
 وتناول الباحث فيه العقوبات الغير مقدرة ، والمتمثلة في التعزير ، :اني المبحث الث

وقد وزع هذا المبحث على خمسة مطالب ، حيث عرف فيها التعزير لغة 
  .واصطلاحا، ثم ساق الباحث أدلة مشروعية التعزير وأنواع التعزير 

حث فيه وهو المبحث الأخير في هذا الفصل ، فقد تناول البا: المبحث الثالث 
عقوبة القصاص باعتبارها عقوبة مقدرة شرعا واجبة حقا للعباد، ووزع هذا 
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المبحث على ثمانية مطالب، تناول الباحث فيها عقوبة القصاص بالتعريف ، وبيان 
تكييفها الفقهي ، وأدلة مشروعيتها، وبيان الحكمة من مشروعيتها، ثم السرد 

سرد الشبهات المتعلقة بعقوبة القصاص ، كما رأى الباحث . التاريخي لهذه العقوبة 
والرد عليها شبهةً شبهةً ، ثم جعل الباحث المطلب السادس في الكلام عن موجبات 

القصاص بالنفس ، وبيان أنواع القتل في الشريعة الإسلامية ،وبيان الموجب منها 
ثم تناول الباحث في المطلب السابع شروط استيفاء القصاص ، . لعقوبة القصاص 

وختم المبحث بالمطلب الثامن والذي بين فيه الباحث أنواع القتل في قانون 
  .العقوبات الجزائري ،وعقوبة القتل العمد وشروط تطبيق عقوبة الإعدام

فقد كان الكلام فيه حول التكافؤ كشرط  أساسي في وجوب : وأما الفصل الثاني 
  .لفصل على ستة مباحث القصاص بالنفس في الشريعة الإسلامية ، وقد وزع هذا ا

تناول الكلام عن معنى التكافؤ في اللغة والاصطلاح، وتحرير محل  : المبحث الأول
  .التراع فيه 

وفيه بيان التكافؤ في الدين ، ومذاهب العلماء فيه، وأدلة كل  : المبحث الثاني
وقد مهد الباحث . مذهب ، ومناقشة دليل كل فريق ، وبيان الراجح من الأقوال

  .يان مكانة أهل الكتاب والذميين في اتمع الإسلامي عبر التاريخ الإسلامي  بب
، وسلكت فيه ) الذكورة والأنوثة (  بيان التكافؤ في الجنس :المبحث الثالث 

مسلك المبحث الأول ، من حيث بيان مكانة المرأة في اتمع المسلم ، و سرد 
  .الأدلة ومناقشتها والترجيح 

بيان التكافؤ في الحرية ، وقد بين الباحث فيه أيضا مكانة الأرقاء : بع المبحث الرا
في اتمع المسلم  ،و كيفية التعامل مع الظاهرة ، ثم سرد أدلة المذاهب في المسألة 

  والترجيح 
التكافؤ في العدد ، وهو ما يعرف بمسألة قتل الجماعة بالواحد ، : المبحث الخامس 

  .وقتل الواحد بالجماعة 
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بيان التكافؤ بين الابن وأبيه ، وأقوال العلماء في المسألة، وسرد : المبحث السادس 
وكلما وجد الباحث مجالا للمقارنة . أدلة كل مذهب ومناقشتها مناقشة مستفيضة 

بين الشريعة والقانون قارن ، وبين وجوه الاتفاق والاختلاف بين كل من الشريعة 
  .والقانون الوضعي 

 وكان الكلام فيه عن وسائل إثبات القصاص  ، ووزع هذا   :الفصل الثالث
  .الفصل على ثلاثة مباحث

تناول الباحث فيه وسائل إثبات القصاص المتفق عليها بين فقهاء  : المبحث الأول 
  .الشريعة الإسلامية

وتناول الباحث فيه وسائل الإثبات المختلف فيها بين فقهاء  : لمبحث الثانيا
  مية الشريعة الإسلا
تناول الباحث فيه وسائل إثبات القتل في قانون العقوبات  : المبحث الثالث

  .الجزائري 
تناول فيه الباحث العقوبات البدلية لعقوبة القصاص ، : الفصل الرابع والأخير 

  وقد اشتمل على ثلاثة مباحث 
حيث تناول بالبحث مسقطات عقوبة القتل العمد في الشريعة : المبحث الأول 

  .سلامية والقانون العقوبات الجزائريالإ
 وكان الكلام فيه حول الدية كعقوبة بدلية لعقوبة القصاص تعريفا :المبحث الثاني 

  .، وبيان أدلة مشروعيتها وأنواعها 
 وقد تناول الباحث الكفارة ، والحرمان من الميراث كعقوبتين :المبحث الثالث 

  .تبعيتين لعقوبة القصاص عند سقوط القصاص 
هذا وقد ختم البحث بمجموعة من النتائج توصل إليها الباحث بعد رحلة طويلة مع 

البحث ، مبينا أهم الفروق بين الشريعة الربانية الغراء ، وبين القانون الوضعي ، 
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و أخيرا ثنى الباحث الخاتمة . والذي هو نتاج البشر ومن ثم  فيعتريه العجز والنقص 
  . الأهمية بمكانبمجموعة من التوصيات رآها من
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Résumé 
 

Doctorat en science Faculté des sciences islamiques 
 

Intitulée 
 

EQUIVALENCE BE EL TAKAFOU " est son impacte sur la 

sanction D"EL KISAS BE EL NAFES " Selon la loi islamique 

qui consiste à sanction punir quelque par le même acte qu'il a 

commit.  

 

 Nous allons dans ce modeste travail parler d'une sanction 

spécifique la religion musulmane dénommée " EL KISAS BE EL 

NAFES " et de son application en Algérie ainsi que les solutions 

palliatives qui peuvent la remplacés encas de l'impossibilité de 

son application. 

Cette thèse est structurée en 4 grandes parties et porte sur les 

points suivants :  

- La première partie est une introduction générale dans 

laquelle nous retrouvons les définitions de la sanction d" El 

KISAS BE EL NAFES " selon la charia et les lois 

constitutionnelles ainsi que la légitimité de son application 

et le but pour lequel elle a été fondée. Ces notions sont 

traitées en 4 chapitres. 

- La deuxième partie ou nous parlons de l'équivalence comme 

condition fondamentale pour l'application de la sanction d" 

EL KISAS BE EL NAFES ". ce thème est traité en 6 

chapitres.  
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- La troisième partie dans laquelle nous discutons des moyens 

utilisés pour prouver l'existence et la légitimité de la 

sanction du "KISSAS BE EL NAFES". Cette partie est 

fractionnée en 3 chapitres. 

La dernière partie dans laquelle nous évoquons les sanctions 

palliatives à la sanction du " KISSAS BE EL NAFES ". Cette 

partie est divisée en 3 chapitres. 

En fin, nous concluons notre travail par la présentation des 

résultats auxquels nous nous sommes arrivé ainsi que 

l'établissement d'une comparaison entre les lois de la charia et les 

lois constitutionnelles contestables. 
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Abstract:  
 The present investigation is about the so called and its 

impact on the obligation of the punishment  " EL KISSAS BI 

EN NAFS" in the Islamic religion and the citric law. It is 

presented to the faculty of Islamic sciences, Lahadj Lakhdar 

University. Batna  

 This thesis involves five (S) chapters:  

 The first chapter is the introduction the researcher has dealt 

with the punishment min bath the Islamic religion, civic law, and 

its application. The researcher clarifies the objective from this 

punishment in both the Islamic religion and the civic law. Then 

his characteristics of the punishment.  

 This chapter is structured upon four (4) parts, which are 

divided into sections, and each section is divided into subsections.  

 Chapitre1: deals with hinds of punishment in the Islamic 

religion and civic law. It was divided into 3 parts.  

 Part one: the researcher deals with the obligatory 

punishment due to god. It consists of seven (7) requirements. 

Each requirement comprises of sharp punishment such as : the 

stealing punishment or the adultery punishment and the researcher 

abbreviated as much as he could.  

 Part two : en this part, the researcher dealt with the 

punishment which is mot well estimated such as: the 

reinforcement. This part consists of five (S) requirements.  
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 He defined reenrollment and he brought arguments about its 

lawfulness and ditz kinds.  

Part three: is last one in this chapter. The researcher deals 

with the punishment of "EL KISSAS" in the sense that it is 

estimated in the Islamic religion and it is infecting obligatory for 

human beings. This part is dividesd into (8) sight requirements. 

The researcher dealt urethra the definition of " el Kissas " 

punishment, its argumentation and low much it is lawful and why 

it is lawful. Then, he provides us with its historical background. 

In the sixth requirement, the resercher clarifies the 

obligation the punishment by self. He sheds lighit on the differnt 

types of crimes in the Islamic religion.  

In the serventh part, the researcher delt with the conditions 

to accomplish this punishment mamed " el Kissas". 

He concluded in the eigth  chapter with the different types 

of crimes in the algérien penal code,  the punishment of the 

purposefully crime  and the condition of application of the 

condemned to death.  

Chapter two: the researcher provides the equivalence as a 

principal condition for the application of the punishment by self 

i.e  

In the Islamic religion. It consists of (6)si parts  

Part one1:  sheds legit on the definition of the equivalence  
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Part two 2: he provides a description of the equivalence in 

the religion, the scientist'opinon, the argumentation and the 

discussion of each group of scientists.  

Part three (3): the researcher tackled the equivalence of the 

se (male/ female). The same as in part one (1), he speaks about 

the value of the woman in the Islamic society, argued and 

discussed this matter. 

Part four (4): he provides the equivalence in liberty. The 

researcher also describes the situation of the slaves in the Islamic 

society, how to deal with this phenomenon, then he argued with  

the  scientists' opinon.  

Part five (5): tackles the equivalence in number , that is 

what we call killing a group writh one and kikking one with  a 

group.  

Part six (6): discusses the equivalence between the son and 

his father , the scienctsts'opinion, the orgumentation of each 

group of scientists and a deep discussion. The researcher, each 

tine, compares between the Islamic religion and the ciric law, 

shows the difference and the similarities.  

Chapter three (3):  discusses how to prove the legitinity of 

the punishment by self: "el "Kissas bi enafs" . it comprises of (3) 

thre parts.  
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Part one (1): sheds light on the proofs of the lefitinty of the 

punishment by self , agreed among the scientists of Islamic 

religion.  

Part two (2): the researcher dealt with the proofs of the 

legitinity of the punishent by self, disagreed among the scientists 

of the Islamic religion.  

Part thre (3): the researcher sheds light on thee ways of 

proving the crime un the Algerian Penal code.  

Chapter four (4): he tackled the other punishment instead 

of punishment by self . it comprises of three (3) parts.  

Part one (1): deals with less punishment/ non – punishment 

of  a purposful crime, in the Islamic, in the Islamic religion and 

the algerian penal code.        

Part tow (2): the researcher defined "eddiyah" as a 

punishment Instead of the punishment by sefl " el Kissas" and he 

argued about its legitinty an dits kinds.  

Part three (3):  the researcher defines "El Kafara", the 

forbidence of the heritage as two following punishment to the 

punishment of  " EL Kissas"  in case not applying "el Kissas". 

Finally, we conclude our inverstigation with some 

implications and results showing the most impportant differnce 

between the Islamic religion an dit is genarally unsufficient and 

mon – adequate.  
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Thus, the reseacher suggested  some opertional guidelines in 

the form of the reder and discuss the research  limitations and 

suggestion for further research.    


